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حقوق الطب ع محنوظة 
الطبعة الاولى 


ه1ا١41١6‎ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا 


ع 6" - كتاب الشركة [] 


والنظر في الشركة . في أنواعها » وفي أركانها الموجبة للصحة في الأحكام 
ونحن نذكر من هذه الأبواب ما اتفقوا عليه » وما اشتهر الخلاف فيه بينهم على 
ما قصدناه في هذا الكتاب . والشركة بالجملة عند فقهاء الأمصار على أربعة 
أنواع : شركة العنان . وشركة الأبدان . وشركة المفاوضة . وشركة الوجوه . 
واحدة منها متفق عليها » وهي شركة العنان » وإن كان بعضهم لم يعرف هذا 
اللفظ , وإن كانوا اختلفوا في بعض شروطها على ما سيأتي بعد . والثلائة مختلف 
فيها ومختلف في بعض شروطها عند من اتفق منهم عليها . 


© القول في شركة العنان © 


وأركان هذه الشركة ثلاثة : 

الأول : محلها من الأموال . 

والثافي : في معرفة قدر الربح من قدر المال المشترك فيه . 

والغالث : في معرفة قدر العمل من الشريكين من قدر المال . 
« الركن الأول . 

فأما محل الشركة » فمنه ما اتفقوا عليه » ومنه ما اختلفوا فيه » فاتفق المسلمون 
على أن الشركة تجوز في الصنف الواحد من العين ؛ أعني : الدنانير والدراهم » وإن 
كانت في الحقيقة بيعًا لا تقع فيه مناجزة » ومن شرط البيع في الذهب وفي الدراهم 
المناجزة » لكن الإجماع حصص هذا المعنى في الشركة » وكذلك اتفقوا فيما أعلم 
على الشركة بالعرضين يكونان بصفة واحدة » واختلفوا في الشركة بالعرضين 
الختلفين وبالعيون امختلفة » مثل الشركة بالدنائير . من أحدهما » والدراهم من 
' الآخر .وبالطعام الربوي إذا كان صنفًا واحدًا » فهاهنا ثلاث مسائل : 
المسألة الأولى .: 

فأما إذا اشتركا في صنفين من العروض » أو في عروض ودراهم أو دنانير » 
فأجاز ذلك ابن القاسم » وهو مذهب مالك » وقد قيل عنه : إنه كره ذلك . 
وسبب الكراهية أجتّاع الشركة فيها والبيع » وذلك أن يكون العرضان مختلفين » 
كأن كل واحد منهما باع جزءًا من عرضه بجزء من العرض الآخر » ومالك يعتبر 
في العروض إذا وقعت فيها الشركة القم ١‏ والشافعي يقول : لا تنعقد الشركة 


إلا على أتمان العروض » وحكى أبو حامد أن ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى 
“أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير » قال : والقياس أن 
الإشاعة فيها تقوم مقام الخلط . 
المسألة الثانية . 7" 

وأما إن كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النّساء مثل الشركة بالدناثير 3 
عند أحدهما والدراهم من عند الآخر » أو بالطعامين الختلفين » فاختلف في ذلك 
قول مالك ٠‏ فأجازه مرة » ومنعه مرة ٠‏ وذلك لا يدخل الشركة بالدراهم من 
عند أحدههما والدنانير من عند الآخر من الشركة والصرف معًا وعدم التناجر , 
ولما يدخل الطعامين المختلفين من الشركة وعدم التناجز , وبالمنع قال ابن القاسم » 

ومن لم يعتبر هذه العلل أجازها . 


ه المسألة الثالثة . 

وأما الشركة بالطعام من صنف واحد » فأجازها ابن القاسم قياسا على 
إجماعهم على جوازها في الصنف الواحد من الذهب أو الفضة ومنعها مالك في 
أحد قوليه وهو المشهور بعدم المناجزة الذي يدخل فيه » إذ رأى أن الأصل هو 
أن لا يقاس على موضع الرخصة بالإجماع , وقد قيل:إن وجه كراهية مالك لذلك 
أن الشركة تفتقر إلى الاستواء في القيمة » والبيع يفتقر إلى الاستواء في الكيل » 
فافتقرت الشركة اللنعامين: نا لرطفي انوك إلى استواء القيمة والكيل وذلك 
لا يكاد يوجد . فكره مالك ذلك . فهذا هو اختلافهم في جنس محل الشركة . 
واختلفوا هل من شرط مال الشركة أن يختلطا إما حسنًا وإما حكمًا» مثل أن 
يكونا في صندوق واحد وأيديبما مطلقة عليهما » وقال الشافعي : لا تصح 
الشركة حتى يخلطا ماليهما خلطًا لا يتميز به مال أحدهما من مال الآخر » وقال 
' أبو حنيفة : تصح الشركة وإن كان مال كل واحد منهما بيده » فأبو حنيفة اكتفى ” 


في انعقاد الشركة بالقول » ومالك اشترط إلى ذلك اشتراك التضرف في المال » 
والشافعي اشترط إلى هذين الاختلاط . والفقه أن بالاختلاط يكون عمل 
الشريكين أفضل وأتم ؛ لأن النصح يوجد منه لشريكه 5 يوجد لنفسه . فهذا 
هو القول في هذا الركن وفي شروطه . 
ه فأما الركن الثاني . 

وهو وجه اقتسامهما الربح . فإنهم اتفقوا على أنه إذا كان 7 تابعًا. 
لرعوس الأموال ؛ أعني : إن كان أصل مال الشركة متساويين كان الربح بينهما 
نصفين . واختلفوا هل يجوز أن يختلف رعوس أموالهما ويستويان في الربح ؟ فقال 
مالك والشافعي : ذلك لا يجوز » وقال أهل العراق : يجوز ذلك . وعمدة من 
منع ذلك أن تشبيه الربح بالخسران » فكما أنه لو اشترط أحدهما جزءًا من 
الخسران لم يجزء كذلك إذا اشترط جزءًا من الربح خارجا عن ماله وربما شبهوا 
الربح بمنفعة العقار الذي بين الشريكين ؛ أعني : أن المنفعة بينهما تكون على نسبة 
أصل الشركة . وعمدة أهل العراق تشبيه الشركة بالقراض » وذلك أنه لما جاز 
في القراض أن يكون للعامل من الربح ما اصطلحا عليه » والعامل ليس يجعل 
مقابله إلا عملا فقط . كان في الشركة أحرى أن يجعل للعمل جزء من المال 
إذا كانت الشركة مالا من كل واحد منهما وعملا » فيكون ذلك الجزء من الربح 
مقابلًا لفضل عمله على عمل صاحبه » فإن الناس يتفاوتون في العمل كا يتفاوتون 
في غير ذلك . 
ه وأما الركن الفالث . 

الذي هو العمل , فإنه تابع كا قلنا عند مالك للمال فلا يعتبر بنفسه , 
وهو عند أبي حنيفة يعتبر مع المال » وأظن أن من العلماء من لا يجيز الشركة 
إلا أن يكون مالاهما متساويين التفانًا إلى العمل » فإنهم يرون أن العمل في الغالب 


مستو فإذا لم يكن المال بينهما على التساوي كان هنالك غبن على أحدهما في 
العمل » وهذا قال بن المنذر : أجمع العلماء على جواز الشركة التى يخرج فيها 
كل واحد من الشريكين مالا مثل مال صاحبه من نوعه ؟ أعني دراهم أو- دنانير » 
ثم يخلطانهما حتى يصيرا مالا واحدًا لا يتميز . على أن يبيعا ويشتريا ما رأيا من 
أنواع التجارة » وعلى أن ما كان من فضل فهو بينهما بنصفين » وما كان من 
خسارة فهو كذلك . وذلك إذا باع كل واحد منهما بحضرة صاحبه » واشتراطه 
هذا الشرط يدل على أن فيه خلافا والمشهور عند الجمهور أنه ليس من شرط 
الشركاء. آنا بيخ كل واحدتهنما حطضرة ماعاب 2 


© القول في شركة المفاوضة © - 


واختلفوا في شركة المفاوضة » فاتفق مالك وأبو حنيفة بالجملة على . 
جوازها » وإن كان اختلفوا في بعض شروطها . وقال الشافعي : لا تجوز . ومعنى 
شركة المفاوضة أن يفوض كل واحد من الشريكين إلى صاحبه التصرف في ماله 
مع غيبته وحضوره » وذلك واقع عندهم في جميع أنواع الممتلكات . وعمدة 
الشافعي أن اسم الشركة إنما ينطلق على اختلاط الأموال » فإن الأرباح فروع » 
ولا يجوز أن تكون الفروع مشتركة إلا باشتراك أصوها » وأما إذا اشترط كل 
واحد منهما ربحا لصاحبه في ملك نفسه فذلك من الغرر وما لا يجوز » وهذه 
صفة شركة المفاوضة . وأما مالك فيرى أن كل واحد منبهما قد باع جزءًا من 
ماله بجزء من مال شريكه » ثم وكل واحد منهما صاحبه على النظر في الجزء الذي 
بقي في يده . والشافعي يرى أن الشركة ليست هي ببعًا ووكالة . وأما أبو حنيفة 
فهو 'هاهنا على أصله في أنه لا يراعى في شركة العنان إلا النقد فقط . وأما ما 
يختلف فيه مالك وأبو حنيفة من شروط هذه الشركة ء فإن أبا حنيفة يرى 
أن من شرط المفاوضة التساوي في رعوس الأموال » وقال مالك : ليس من 
شرطها ذلك تشبيها بشركة العنان » وقال أبو حنيفة : لا يكون لأحدهما شيء 
إلا أن يدخل في الشركة » وعمدنهم أن اسم المفاوضة يقتضي هذين الأمرين ؛ 
أعني تساوي الالين وتعميم ملكهما . ش 


© القرل في شركة الأبدان © 


وشركة الأبدان بالجملة عند أي حنيفة والمالكية جائزة » ومنع منها 
الشافعي . وعمدة الشافعية أن الشركة إنما تختص بالأموال لا بالأعمال » لأن ذلك 

لا ينضبط فهو غرر عندهم » إذ كان عمل كل واحد منهما مجهولًا عند صاحبه . 

وعمدة المالكية اشتراك الغاامين في الغنيمة » وهم إنما استحقوا ذلك بالعمل . وما 

روي من أن ابن مسعود شارك سعدًا يوم بدر" » فأصاب سعد فرسين ولم 
يصب ابن مسعود شيئا » فلم ينكر النبي عه عليهما . وأيضا فإن المضاربة إنما 
تنعقد على العمل فجاز أن تنعقد عليه الشركة » وللشافعي أن المفاوضة خخارجة 
عن الأصول فلا يقاس عليها » وكذلك يشبه أن يكون حكم الغنيمة خاربًا عن 

الشركة » ومن شرطها عند مالك اتفاق الصنعتين والمكان » وقال أبو حنيفة : 

تجوز مع اختلااف الصنعتين » فيشترك عنده الدباغ والقصار . ولا يشتركان عند 

مالك . وعمدة مالك زيادة الغرر الذي يكون عند اختلاف الصنعتين أو اختلاف 

المكان . وعمدة أبي حنيفة جواز الشركة على العمل . 

(1) قلت : ليس في الحديث اطلاع النبي عَيْللهِ على ذلك ولا عدم إنكاره . 
أخرجه أبو داود ( " /81> رقم 54 )ء والنساتي ( 8١9/107‏ ) » وابن ماجه 
(؟/8كلا رقم 7١84‏ )2 والبميقي (8/50, ) . 
عن عبد الله بن مسعود قال  :‏ اشتركت أنا وعمار وسعد فيما تُصيب يوم بدر » قال: 
فجاء سعد بأسيرين ولم أجىء أنا وعمار بشيء » . 
وقال ابن ماجه والبيبقي : « وجاء سعد برجلين » . ولم يُذكر في الحديث « فاصاب 
سعد فرسين © . والله اعلم . | 
قلت : إسناده ضعيف ٠‏ للانقطاع ببن ألي عبيدة وأبيه عبد الله بن مسعود » فإنه لم يسمع 
منه . فالحديث ضعيف . وقد سكت عليه ابن حجر في التلخيص (49/7) وضعفه 
المحدث الالباني في الإرواء ( رقم ١8/4‏ ) . 


١ 


© القول في شركة الوجوه © 


وشركة الوجوه عند مالك والشافعي باطلة » وقال أبو حنيفة : جائزة . 
وهذه الشركة :هي الشركة عل الذم .من غير ضنعة .ولا مال :+ وعمدة: :مالك 
والشافعي أن الشركة إنما تتعلق على المال أو على العمل , وكلاهما معدومان في 
هذه المسألة مع ما في ذلك من الغرر» لأن كل واحد منهما عاوض صاحبه بكسب 
غير نحدود بصناعة ولا عمل مخصوص » وأبو حنيفة يعتمد أنه عمل من الأعمال 
فجاز أن تنعقد غليه الشركة . 


0 القول في أحكام الشركة الصحيحة © 


وهي من العقود الجائزة لا من العقود اللازمة » أي : لأحد الشريكين أن 
ينفصل من الشركة متى شاء » وهي عقد غير موروث » ونفقتهما وكسوتهما 
من مال الشركة إذا تقاربا في العيال ولم يخرجا عن نفقة مثلهما . ويجوز لأحد 
الشريكين أن ييضع » وأن يقارض ٠»‏ وأن يودع إذا دعت إلى ذلك ضرورة » 
"لاون له أقدينب ينامر ال العر ةع نولا أن يتصرف فيه إلا تست قا ررق 
أنه نظر لهما . وأما من قصر في شيء أو تعدى ؛ فهو ضامن مثل أن يدفع مالا 
من التجارة فلا يشهد وينكره القابض ٠»‏ فإنه يضمن ؛ لأنه قصر إذ لى يشهد , 
وله أن يقبل الشيء المعيب في الشراء » وإقرار أحد الشريكين في مال لمن يتهم 
عليه ؛ لا يجوزء وتجوز إقالته وتوليته » ولا يضمن أحد الشريكين ما ذهب من 
مال التجارة باتفاق » ولا يجوز للشريك المفاوض أن يقارض غيره إلا بإذن 
شريكه » ويتنزل كل واحد منهما منزلة صاحبه فيما له وفيما عليه في مال 
التجارة » وفروع هذا الباب كثيرة . 


بسم الله الرحمن الرحيم . 
| اله وصحبه وسلم 
صلى الله على سيدنا محمد وعلى ظ 
و 
ل لا" - كتاب الشفعة ل[] 
والنظر في الشفعة أوّلا في قسمين : 


في تصحيح هذا الحكم وفي أركانه . 
القسم 0 
القسم الثاني : في أحكامه . 


ه القسم الأول . 

فأما وجوب الحكم بالشفعة » فالمسلمون متفقون عليه » لما ورد في ذلك من 
الأحاديث الثابتة”"" , إلا ما يتأمل على من لا يرى بيع الشقص المشاع » وأركانها 
أربعة : الشافع » والمشفوع عليه » والمشفوع فيه » وصفة الاحذ بالشفعة . 
ه الركن الأول . 

وهو الشافع » ذهب مالك والشافعي وأهل المدينة إلى أن لا شفعة 
إلا للشريك مالم يقاسم , وقال أهل العراق : الشفعة مرتبة » فأولى الناس بالشفعة 
الشريك الذي دل يقاسم » ثم الشريك المقاسم إذا بقيت في الطرق أو في الصحن 
شركة » ثم الجار الملاصق , وقال أهل المدينة : لا شفعة للجار ولا للشريك 
المقاسم . وعمدة أهل المدينة مرسل مالك عن ابن شهاب » عن ألي سلمة بن 
عبد الرحمن وسعيد بن المسيب « أن رسول الله عه قضى بالشفعة فيما لم يقسم 


5 


بين الشركاء » فإذا وقعت الحدود بينهم فلا شفعة ) ' وحديث جابر أيضًا « أن 


. وهي ستأتي في هذا الباب إن شاء الله‎ )١( 

6 هكذا أخرجه مالك في الموطأ ( 7١١/٠‏ رقم ١‏ ) مرسلا . 
وكذلك أغرجه العاف يعيب السد 4/3 رمم ذلاه)ء وأخرجة انها 
الطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5 ١51/‏ ) » والبممقي ( ٠١7/5‏ ) من طريقه . 
لكن أخرجه ابن ماجه ( 7 /6*4 رقم ١4917‏ ) ع والطحاوي في شرح المعاني 
170/4 )»ء والبييقي ٠١4/7‏ ) من طرق عن مالك به إلا أنهم قالوا : عن 
أبي هريرة مرفوعاً . فوصلوه بذكر أبي هريرة فيه . 
وقد أفاد البيبقي أن مالكاً رمه الله كان يترد فيه » فمرة أرسله » ومرة وصله عنهما » 
ومرة ذكره بالشك في ذلك . والله اعلم . 
وقال الألباني في الارواء ( ه /7" ) : « فلعله من أجل ذلك أعرض الشيخان عن - 


١7 


رسول الله َه قضى بالشفعة فيما لم يقسم , فإذا وقعت الحدود فلا شفعة ) 
“لخر جه فيل والترمذي”» وأبو ان . وكان أحمد بن حنبل يقول : حديث 


روايته من طريق مالك بسنده عن ألي هريرة . والله أعلم » . 
فالحديث صحيح . 
(0701”) قلت : أما بهذا اللفظ فلم يخرجه واحد منهم . 
إنما أخرجه البخاري ( 4 /4717 رقم 7751 ) من طريق مَعْمّر عن الزهري » عن 
أي سلمة عن جابرج قال + واقضى رسول الله كله بالعفعة في كل ما ل يفم 
'فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) . 
وهكذا أخرجه أحمد ( * /797 ) عن عبد الرزاق عن معمر , والطحاوي في شرح 
المعالفي ( 4 ١77/‏ ) » والبهقي (5 ٠١7/‏ ) من طريق معمر أيضاً » وأخرجه أبو داود 
784/0 رقم 5014 ) عن أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر به » بلفظ 
« إنما جعل رسول الله َيه الشفعة في كل ما لم يُقسم » فإذا وقعت الحدود وصّرفت 
الطرق فلا شفعة ٠)‏ . 
وهكذا أخرجه ابن ماجه ( ؟” /85 رقم ١499‏ ) » وابن الجارود ( رقم 541 ) » 
كلاهما عن محمد بن يحبى عن عبد الرزاق به . 
وأخرجه الترمذي ( ” /5017 رقم 1707١‏ ) عن عبد بن ميد عن عبد الرزاق به » 
عن جابر » قال : قال رسول الله عله  :‏ إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق 
فلا شفعة ). 
وأخرجه الطيالسي ( ص 7*8 رقم »)١79١‏ وأحمد (8 /077” )ع والبييقي 
٠١7/7‏ )» كلهم من طريق صالح بن أني الأخضر عن الزهري به» بلفظ : 
« قضى رسول الله مُه بالشفعة ما لم يقسم وتوقت-الحدود » . وأخرجه مسلم 
١779/0‏ رقم 1708/14 ) من طريق ألي الزبير عن جابر » قال : « قضى 
رسول الله عه بالشفعة في كل شركة لم تقسمء رَبْعَة أو حائط . لا يحل له 
أن يبيع حتى يُوْذِنَ شريكه » فإن شاء أخذ وإن شاء ترك ء فإذا باع ول يُوَذِْه 
فهو أحق به). 1 
وفي لفظ له (.رقم 1708/١‏ ) عن جابر » قال : قال رسول الله عله : « من 
كان له شريك في رَبْعَةِ أو نخل فليس له أن يبيع حتى يوذ شريكه » فإن رضي أخذ » > 
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معمر عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أصح ما روي في الشفعة . وكان 
ابن معين يقول : مرسل مالك أحبٌ إلي » إذ كان مالك إثما رواه عن عن ابن شهاب 
موقوفًا » وقد جعل قوم هذا الاختلاف على ابن شهاب في إسناده توهيئا له » 
وقد روي عن مالك في غير الموظأ عن ابن شهاب عن أي هريرة'" » ووجه 
استدلالهم من هذا الأثر ما ذكر فيه من أنه إذا وقعت الحدود فلا شفعة » وذلك 
أنه إذا كانت الشفعة غير واجبة للشريك المقاسم » » فهي أحرى ألا تكون واجبة 
للجار » وأيضمًا فإن الشريك المقاسم هو جار إذا قاسم . وعمدة أهل العراق 
حديث أي رافع عن النبي عله أنه قال : والجار أحق بصقبه ) وهو حديث 


متفق 000 


وإن كره ترك ). 
ومن هذا الطريق أي من طريق أن الزبير عن جابر » أخرجه أيضاً أبو داود ( 5 /787 
رقم 551 )» والنساق ( ١/7‏ )»ء وابن ماجه ( * /87“9 رقم 5197 )» 
والدارمي ( ؟ /1؟ -774 ) » وابن الجارود ( رقم 547 ) » والطحاوي في شرح 
امعانى ( 150/4 )2 والبييقي ,»)1١4/5(‏ والطبراني في الصغير ( 1/١‏ 
رقم 58 ). من أوجه عن ألي الزبير وبألفاظ متعددة . 

4 كذ قال , وإفا هو عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وأي سلمة عن أي هرير . 
وقد “تقدم تخريجه قريياً . 

)١(‏ قلت ل علد فس 1 ليع راغي التخاري رو اررق رقم 
)»ع وكذلك الشافعي في ترتيب المسند ( ؟ ١78/‏ رقم 4/اه )2 وأحمد 
»١/509‏ .9" )ء وأبو داود ( 85/5 رقم 8815 )ء والنسائ ( 7 / )2 
وابن ماجه ( 81/7 رقم 74885 )»2 والطحاوي في شرح المعاني ( 5 1١١7/‏ ؛ 
١4‏ )ء والدارقطني ( 4 7١1/‏ 2 “75 رقم 7٠‏ 776 ) »ء والبيّيقي 
١660/5‏ ) عن عمرو بن الشريد » قال : ٠‏ وقفت على سعد بن أني وقاص 
فجاء المِسُْوَرٌ بن مخرمّة فوضع يدهُ على إحدى منكبيم ) » إذ جاء أبو رافع مولى النبي 
يِه فقال : يا سعد , ابت مني بيت في دارك » فقال سعد : والله ما أبتاعهما » 
فقال المسور رمحي مه لله لا أزيثك على أربعة آلاف مُجّمة - 


1 


وخرج الترمذي”" وأبو داود" عنه َه أنه قال : « -جارٌ الدَّار 


أَحَقُ بكار الجارٍ » وصححه الترمذي » ومن طريق المعنى لهم أيضًا أنه لما 


كانت الشفعة » إنما المقصود منها دفع الضرر الداخل من الشركة » وكان هذا 
المعنى موجودًا في الجار وجب أن يلحق به , ولأهل المدينة أن يقولوا : وجود 
الضرر في الشركة أعظم منه في الجوار . وبالجملة فعمدة المالكية أن الأصول 
تقتضي أن لا يخرج ملك أحد من يده إلا برضاه . وأن من اشترى شيئًا فلا 
يخرج من يده إلا برضاه حتى يدل الدليل على التخصيص ., وقد تعارضت الآثار 
في هذا الباب . فوجب أن يرجح ما شهدت له الأصول . ولكلا القولين سلف 
متقدم لأهل العراق من التابعين » ولأهل المدينة من الصحابة . 


« الركن الثاني . 


وهو المشفوع فيه . اتفق المسلمون على أن الشفعة واجبة في الدور والعقار 


(0) 
(2 


أو مُقطّعة » قال أبو رافع : لقد أعطيتٌ بها تحمسمائة دينار » ولولا أفي سمعت 
رسول الله مُه يقول : « الجار أَحَىٌ بسقَبهِ »ما أعطيتكها بأربعة لاف وأنا أعطى 
بها خمسمائة دينار » فأعطاها إياه » واللفظ للبخاري واققصر أكثر الباقين على ذكر 
المرفوع . وهو عند جميعهم من حديث عمرو بن الشريد عن ألي رافع به . 
قلت : وفي الباب : عن جابر » وابن عباس . وسمرة بن جندب » وأنس » وعبادة 
بن الصامت » وعلي » وابن مسعود . وعمرو بن حريث » وعبد الله بن عمرو بن 
العاص » وعبد الله بن عمر بن الخطاب ٠‏ ويزيد بن الأسود . 

انظر تخريج أحاديثهم في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء البيوع » 
باب الشفعة . 

في السنن ١‏ /.6 رقم 1754 ) وقال : حديث حسن صحيح . 

في السنن ( * /ىلا رقم 811" ) . 

قلت : وأخرجه أحمد ( © /8 176 ) ء وابن الجارود ( رقم 544 ) . والطحاوي 
في شرح المعاني ( 4 ١71/‏ ) » والببقي ( 5 ٠١5/‏ ) ء والطيالسي ( ص” ١١‏ رقم 
4) من طرق عن قتادة » عن الحسن . عن سمرة » وهو حديث حسن . 
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ورين زراك واستفوا مسرن ذالة :ميل فين مالك أنها في 
ثلاثة أنواع : . 

أحدها : مقصود . وهو العقار من الدور والحوانيت والبساتين . 

والثافي : ما يتعلق بالعقار مما هو ثابت لا ينقل ولا يحول » وذلك كالبئر 
ومحال النخل , ما دام الأصل فيها على صفة تجب فيها الشفعة عنه » وهو أن يكون 
الأصل الذي هو الأرض مشاعا بينه وبين شريكه غير مقسوم . 

والثالث : ما تعلق ببذه كالغار » وفيها عنه خلاف . وكذلك كراء الأرض 
للزرع وكتابة المكاتب . 

واختلف عنه في الشفعة في الحمام والرحا » وأما ما عدا هذا من العروض 
والحيوان فلا شفعة فيها عنده » وكذلك لا شفعة عنده في الطريق » ولا في عرصة 
الدار . واختلف عنه في أكرية الدور » وفي المساقاة » وفي الدين » هل يكون 
الذي عليه الدين أحق به» وكذلك الذي عليه الكتابة » وبه قال عمر بن 
عبد العزيز . وروي ١‏ أن رسول الله مُه قضى بالشفعة في الدين »7 وبه قال 
أشهب من أصحاب مالك . وقال ابن القاسم : لا شفعة في الدين . ولم يختلفا 
في إيجابها في الكتابة. لحرمة العتق . وفقهاء الأمصار على أن لا شفعة إلا في العقار 
فقط . وحكي عن قوم أن الشفعة في كل شيء ما عدا المكيل الموزون » ولم يجز 
أبو حنيفة الشفعة في البثر والفحل » وأجازها في العرصة والطريق » ووافق 
الشافعي مالكًا في العرصة وفي الطريق وفي البثر » وخالفاه جميعًا في الهار . وعمدة 
الجمهور في قصر الشفعة على العقار ما ورد في الحديث الثابت من قوله َيه : 
والشلفة ينها 11 تقنة قإذا, تيك الكذوة وعترقق الطرف عاد لقع 1110 


)01 أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 8 /88 رقم ١4477‏ ) وفي سنده الأسلمي : وهو 
إبراهم بن محمد » وهو متروك . 
)١‏ تقدم تخريجه قريبا . 


لحم 


كاه فال # الحنة وين مودق نسيل مادام :لوقتو م عرعةا اتعدالال بتلبل 
٠‏ الخطاب . وقد أجمع عليه في هذا الموضع فقهاء الأمصار مع اختلافهم في صحة 
الاستدلال به . وأما عمدة من أجازها في كل شيء فما خرجه الترمذي”") عن 
ابن عباس أن رسول الله ته قال : « الشَّرِيكُ شفِيعٌ والسفْعة في كل شيء » 
ولأن معنى ضرر الشركة والجوار موجود في كل شيء » وإن كان في العقار أظهر » 
ولما لحظ هذا مالك . أجرى ما يتبع العقار محرى العقار . واستدل أبو حنيفة على 
منع الشفعة في البئر بما روي ١‏ لا شفعَة في بثر »”" ومالك حمل هذا الأثر على 
آبار الصحاري التي تعمل في الأرض الموات + لا التي تكون في أرض متملكة . 
« الركن الثالث . 

وأما المشفوع عليه فإنهم اتفقوا على أنه من انتقل إليه الملك بشراء من 
شريك غير مقاسم أو من جار عند من يرى الشفعة للجار . واختلفوا فيمن انتقل 


.) 1١80١ في السنن 5514/3 رقم‎ )١( 
11/600 قلت #راعرع الللحاري: ل شرع اللمال:ز /018) وا ولارسطي‎ 
.) ٠١9/5 رقم 59 )2 والبميقي‎ 
كلهم من طريق أبي حمزة السّكّري . عن عبد العزيز بن رُقَيْع عن ابن أبي مُليكة عن‎ 
. ابن عباس به‎ 
قال الترمذي : « هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي حمزة السكري » وقد روى‎ 
. غير واحدٍ عن عبد العزيز بن رفيع » عن ابن أي مليكة  عن النبي عه مرسلا‎ 
. وهذا أصح » اها‎ 
خالفه - يعني : أبا حمزة - شعبة وإسرائيل وعمرو بن ألي قيس‎ ١ : وقال الدارقطني‎ 
» وأبو بكر بن عياش فرووه » عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن أي مليكة مرسلاً‎ 
. » وهو الصواب ء ووهم أبو حمزة في إسناده‎ 
. والخلاصة أن الحديث ضعيف‎ 

6 هذا من كلام عثان بن عفان لا من كلام النبي عَيه . 
أخرجه مالك في الموطأ ( 717/7 رقم 4 ) » وابن أبي شيبة في المصنف ( 177/7 ) . 
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إليه الملك بغير شراء » فالمشهور عند مالك : أن الشفعة إنما تجب إذا كان انتقال 
الملك بعوض كلبيع والصلح والمهر وأرش الجنايات وغير ذلك © وبه قال 
الشافعي » وعنه رواية ثانية : أنها تجب بكل ملك انتقل بعوض أو بغير عرض » 
كالحبة لغير الثواب والصدقة , ما عدا الميراث ؛ فإنه لا شفعة عند الجميع فيه 
باتفاق . وأما الحنفية فالشفعة عندهم في المبيع فقط » وعمدة الحنفية ظاهر 
الأحاديث » وذلك أن مفهومها يقتضي أنها في المبيعات » بل ذلك نص فيها لا في 
بعضها « فلا يبع حتى يستأذن شريكه 00" . وأما المالكية فرأت أن كل ما انتقل 
بعوض فهو في معنى البيع » ووجه الرواية الثانية أمها اعتبرت الضرر فقط . وأما 
الحبة للثواب فلا شفعة فيها عند ألي حنيفة ولا الشافعي » أما أبو حنيفة » فلآن 
الشفعة عنده في المبيع » وأما الشافعي ؛ فلأن هبة الثواب عنده باطلة » وأما مالك 
فلا خلاف عنده وعند أصحابه في أن الشفعة فيها واجبة . واتفق العلماء على 
أن المبيع الذي بالخيار » أنه إذا كان الخيار فيه للبائع أن الشفعة لا تجب حتى 
يجب البيع ... واختلفوا إذا كان الخيار للمشتري ؟ فقال الشافعي والكوفيون : 
الشفعة واجبة عليه ؛ لأن البائع قد صرم الشقص عن ملكه وأبانه منه » وقيل : 
إن الشفعة غير واجبة عليه ؛ لأنه غير ضامن » وبه قال جماعة من أصحاب مالك . 
واختلف في الشفعة في المساقاة » وهي تبديل أرض بأرض » فعن مالك في ذلك 
ثلاث روايات : الجواز » والمنع » والثالث : أن تكون المناقلة بين الأشراك أو 
الأجانب فلم يرها في الأشراك ورآها في الأجانب . 
الركن الرابع : في الأخذ بالشفعة . 

والنظر في هذا الركن بماذا يأخذ الشفيع , وك يأخذ » ومتى يأخذ ؟ فإنهم 
اتفقوا على أنه يأخذ في البيع بالشمن إن كان حالا » واختلفوا إذا كان البيع إلى 
أجل هل يأخذه الشفيع بالشمن إلى ذلك الأجل » أو يأخذ ابيع بالثمن حالا » 


. تقدم من حديث جابر في أول أحاديث الباب‎ )١١ 


اف 


وهو مخير ؟ فقال مالك : يأخذه بذلك الأجل إذا كان مليّا أو يأتي بضامن مليء . 
وقال الشافعي : الشفيع مخير » فإن عجل تعجلت الشفعة وإلا تتأخر إلى وقت 
الأجل » وهو نحو قول الكوفيين » وقال الشوري لا يأخذها إلا بالنقد ؟ لأا قد 
ولت فق همان الأول ع :قال وسنامن يفول قن فين الذي بامهاء .فان 
بلغ الأجل أخذها الشفيع . والذين رأوا الشفعة في سائر المعاوضات مما ليس ببيع 
فالمعلوم عنهم » أنه يأخذ الشفعة بقيمة الشقص إن كان العوض مما ليس يتقدر , 
مثل أن يكون معطى في خلع . وإما أن يكون معطى في شيء يتقدر ولم يكن 
دنانير ولا دراهم ولا بالجملة مكيلا ولا موزوئًا , فإنه يأخذه بقيمة ذلك الشيء 
الذي دفع الشقص فيه » وإن كان ذلك الشيء محدود القدر بالشرع أخذ ذلك 
الشقص بذلك القدر » مثل أن يدفع الشقص في موضحة وجبت عليه أو منقلة » 
فإنه يأخذه بدية الموضحة أو المنقلة . وأما م يأخذ ؟ فإن الشفيع لا يخلو أن 
يكون واحدًا أو أكثر » والمشفوع عليه أيضًا لا يخلو أن يكون واحدًا أو أكثر . 
فأما أن الشفيع واحد والمشفوع عليه واحد فلا خلاف في أن الواجب على الشفيع 
أن يأخذ الكل أو يدع » وأما إذا كان المشفوع عليه واحدًا والشفعاء أكثر من 
واحد فإنهم اختلفوا من ذلك في موضعين : 

أحدهما : في كيفية قسمة المشفوع فيه بينهم . 

والثاني : إذا اختلفت أسباب شركتهم هل يحجب بعضهم بعضًا عن 
الشفعة أم لا ؟ مثل أن يكون بعضهم شركء في المال الذي ورثوه ؛ لأنهم أهل 
سهم واحد . وبعضهم لكي عصية . 
ه فأما المسألة الأولى . 

وهي كيفية توزيع المشفوع فيه » فإن مالكًا والشافعي وجمهور أهل المدينة 
يقولون : إن المشفوع فيه يقتسمونه بينهم على قدر حصصهم . فمن كان نصيبه 
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من أصل امال الثلث ميلا أخذ من الشقص بثلث الثمن » ومن كان نصيبه الربع 
أخذ الربع . وقال الكوفيون : هي على عدد الرءعوس على السواء » وسواء في 
ذلك الشريك ذو الحظ الأكبر وذو الحظ الأصغر . وعمدة المدنيين. أن الشفعة 
حق يستفاد وجوبه بالملك المتقدم » فوجب أن يتوزع على مقدار الأصل » أصله 
الأكرية في المستأجرات المشتركة والربح في شركة الأموال » وأيضًا فإن الشفعة 
إنما هي لإزالة الضرر » والضرر داخخل على كل واحد منهم على غير استواء ؛ لأنه 
إنما يدخل على كل واحد منهم بحسب حصته » فوجب أن يكون استحقاقهم لدفعه 
على تلك النسبة . وعمدة الحنفية أن وجوب الشفعة إنما يلزم بنفس الملك فيستوفي 
ذلك أهل الحظوظ امختلفة لاستوائهم في نفس الملك » وربما شبهوا ذلك بالشركاء 
في العبد يعتق بعضهم نصيبه » أنه يقوّم على المعتقين على السوية ؛ أعني : حظ 
من الم يعتق . 
ه وأما المسألة الثانية . 

فإن الفقهاء اختلفوا في دخول الأشراك الذين هم عصبة في الشفعة مع 
الأشراك الذين شركتهم من قبل السهم الواحد » فقال مالك : أهل السهم الواحد 
أحق بالشفعة » إذا باع أحدهم من الأشراك معهم في المال من قبل التعصيب » 
وأنه لا يدخل ذو العصبة في الشفعة على أهل السهام المقدرة ويدخل ذوو السهام 
على ذوي التعصيب », مثل أن يموت ميت فيترك عقارًا ترثه عنه بنتان وابنا عم 
ثم تبيع الببت الواحدة حظها » فإن البنت الثانية عند مالك هي التي تشفع في 
ذلك الحظ الذي باعته أختها فقط دون ابني العم » وإن باع أحد ابني العم نصيبه 
يشفع فيه البنات وابن العم الثاني » وبهذا القول قال ابن القاسم وقال أهل الكوفة : 
لا يدخل ذوو السهام على العصبات ولا العصبات على ذوي السهام » ويتشافع 
أهل السهم الواحد فيما بينهم خاصة » وبه قال أشهب » وقال الشافعي في أحد 
قوليه : يدخل ذوو السهام على العصبات والعصبات على ذوي السهام » وهو . 


ه. 


الذي اختاره المزني ».وبه قال المغيرة من أصحاب مالك . وعمدة مذهب الشافعي 
عموم قضائه عه بالشفعة بين الشركاء » ولم يفصل ذوي سهم من عصبة . 
ومن خصص ذوي السهام من العصبات فلأنه رأى أن الشركة مختلفة الأسباب ؛ 
أعني : بين ذوى السهام وبين العصبات فشبه الشركات الختلفة الأسباب 
بالشركات امختلفة من قبل محالها الذي هو المال_بالقسمة بالأموال . ومن أدخل 
ذوي السهام على العصبة ولم يدخخل العصبة على ذوي السهام فهو استحسان على 
غير قياس » ووجه الاستحسان أنه رأى أن ذوي السهام أقعد من العصبة . وأما. 
إذا كان المشفوع عليهما اثنين فأكثر فأراد الشفيع على أن يشفع أحدهما دون الثاني » 
فقال ابن القاسم : إما أن يأخذ الكل أو يدع ؛ وقال أبو حنيفة وأصحابه والشافعي : 
له أن يشفع على أيهما أحب , وبه قال أشهب . فأما إذا باع رجلان شقصًا من 
رجل » فأراد الشفيع أن يشفع على أحدهما دون الثاني » فإن أبا حنيفة منع ذلك » 
وجوزه الشافعي . وأما إذا كان الشافعون أكثر من واحد ؛ أعني : الأشراك » فأراد 
بعضهم أن يشفع وسلم له الباقي في البيوع , فالجمهور على أن للمشتري أن 
يقول للشريك : إما أن تشفع في الجميع أو تترك » وأنه ليس له أن يشفع بحسب 
حظه إلا أن يوافقه المشتري على ذلك » وأنه ليس له أن يبعض الشفعة على المشتري 
إن لم يرض بتبعيضها . وقال أصبغ من أصحاب مالك : إن كان ترك بعضهم 
الأخذ بالشفعة رفقا بالمشتري لم يكن للشفيع إلا أن يأخذ حصته فقط . 
ولا خلاف في مذهب مالك أنه إذا كان بعض الشفعاء غائيًا وبعضهم 
حاضرًا » فأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط أنه ليس له ذلك » إلا أن يأخذ 
الكل أو يدع . فإذا قدم الغائب فإن شاء أخذ وإن شاء ترك . واتفقوا على أن 
من شرط الأخذ بالشفعة أن تكون الشركة متقدمة على البيع . واختلفوا هل من 
شرطها أن تكون موجودة في حال البيع » وأن تكون ثابتة قبل البيع ؟. 
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ه فأما المسألة الأولى . 

وهي إذا لم يكن شريكمًا في حال البيع » وذلك يتصور بأن يكون يتراخى 
عن الأخذ بالشفعة بسبب من الأسباب التي لا يقطع له الأخذ بالشفعة حتى 
بيع الحظ الذي كان به شريككًا ..فروى أشهب أن قول مالك اختلف في ذلك » 
فمرة قال : له الأخذ بالشفعة » ومرة قال : ليس له ذلك » واختار أشهب أنه 
لا شفعة له » وهو قياس قول الشافعي والكوفيين ؛ لأن المقصود بالشفعة إنما هو 
إزالة الضرر من جهة الشركة » وهذا ليس بشريك . وقال ابن القاسم : له الشفعة 
إذا كان قيامه في أثره ؛ لأنه يرى أن الحق الذي وجب له لم يرتفع ببيعه حظه . 
ه وأما المسألة الثانية . 

فصورتها أن يستحق إنسان شقصًا في أرض قد بيع منها قبل وقت 
الاستحقاق شقص ما . هل له أن يأخذ بالشفعة أم لا ؟ فقال قوم : له ذلك » 
لأنه وجبت له الشفعة بتقدم شركته قبل البيع » ولا فرق في ذلك كانت يده 
عليه أو لم تكن » وقال قوم : لا تجب له الشفعة ؛ لأنه إما ثبت له مال الشركة 
يوم الاستحقاق » قالوا : ألا ترى أنه لا يأخذ الغلة من المشترى » فأما مالك 
فقال : إن طال الزمان فلا شفعة » وإن لم يطل ففيه الشفعة » وهو استحسان . 
وأما متى يأخذ وهو له الشفعة ؟ فإن الذي له الشفعة رجلان حاضر أو غائب . 
فأما الغائب فأجمع العلماء على أن الغائب على شفعته مالم يعلم ببيع شريكه ) 
واختلفوا إذا علم وهو غائب ». فقال قوم : تسقط شفعتهء وقال قوم : 
لا تسقط » وهو مذهب مالك » والحجة له ما روي عن النبي َه من حديث 
جابر أنه قال : « الجارٌ حك بِصّفَبهِ )”© أو قال « بشفعَيه يَنْتَظرٌ يها إِذَا كان 
غايًا »”"2 وأيضا فإن الغائب في الأكثر معوق عن الأخذ بالشفعة » فوجب 
)١1(‏ تقدم تخريجه قريباً . ٠‏ 


0( أخرجه أبو داود ( 7 /07.// رقم 4" )ء والترمذي ( ” 561١/‏ رقم 1١5569‏ )2ع 
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عذره . وعمدة الفريق الثاني أن سكوته مع العلم قرينة تدل على رضاه بإسقاطها . 
وأما الحاضر » فإن الفقهاء اختلفوا في وقت وجوب الشفعة له » فقال الشافعي 
وأبو حنيفة : هي واجبة له على الفور بشرط العلم وإمكان الطلب » فإن علم 
وأمكن الطلب ولم يطلب بطلت شفعته , إلا أن أبا حنيفة قال : إن أشهد بالأخذ 
لم تبطل وإن تراخى . وأما مالك فليست عنده على الفور » بل وقت وجوبها 
متسع » واختلف قوله في هذا الوقت : هل هو محدود أم لا ؟ فمرة قال : هو 
غير محدود وأنها لا تنقطع أبدا إلا أن يحدث البتاع بناء أو تغييرًا كثيرًا بمعر فته 
وهو حاضر عالم ساكت . ومرة حدد هذا الوقت » فروي عنه السنئة وهو 
الأشهر » وقيل : أكثر من سنة » وقد قيل عنه : إن الخمسة أعوام لا تنقطع فيها 
الشفعة . واحتج الشافعي بما روي أنه عله قال « الشفعَة كَحَلٌ العقال »''' وقد 


وابن ماجه ( 877/5 رقم 5514 ) », والطحاوي في شرح المعاني ( 4 ١١/‏ )ء 
والبيقي ( ٠١7/5‏ ) » وأحمد ( © /58© ) . والطيالسي ( ص 774 رقم ١5117‏ ) 
كلهم من رواية عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء » عن جابر » قال : قال رسول الله 
عله : « الجار أحق بشفعته , يِنعَظرٌ به وإن كان غائباً » إذا كان طريقهما واحداً » . 
قال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب » ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث غير 
عبد الملك بن أي سليمان . عن عطاء » عن جابر » وقد تكلم شعبة في عبد الملك بن 
أبي سليمان من أجل هذا الحديث . وعبد الملك هو ثقة مأمون عند أهل الحديث 
لا نعلم أحداً تكلم فيه غير شعبة من أجل هذا الحديث » وقد روى وكيع عن شعبة 
عن عبد الملك هذا الحديث . وروى ابن المبارك عن سفيان الثوري قال : عبد الملك 
ابن ألي سليمان ميزان » يعني “في العلم 4ب 
وهو حديث بصحيح . وقد صححه الألباني في الإرواء ( رقم ١١54٠١‏ ). 

6 أخرجه ابن ماجه ( 87/7 رقم 50٠٠١‏ ) » والببهقي ٠١8/5‏ ) », والخطيب 
في تاريخ بغداد ((5 /لاه ) . 
كلهم من طريق محمد بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن البيلماني عن أبيه عن 
ابن عمر , قال : قال النبي عَُهِ : « لا شفعة لغائب ولا صغير ولا شريك على شريك 
إذا سبقه. بالشراء والشفعة كحل العقال » واقتصر ابن ماجه على حديث الترجمة .- 
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روي عن الشافعي أن أمدها ثلاثة أيام . وأما من لم يسقط الشفعة بالسكوت.. 
واعتمد على أن السكوت لا يبطل حق امرىء مسلم مالم يظهر من قرائن أحواله ١‏ 
ما يدل على إسقاطه » وكان هذا أشبه بأصول الشافعي ؛ لأن عنده أنه ليس يجب 
أن ينسب إلى ساكت قول قائل » وإن اقترنت به أحوال تدل على رضاه » ولكنه 
فيما أحسب اعتمد الأثر » فهذا هو القول في أركان الشفعة وشروطها المصححة 
ها وبقي القول في الأحكام . ١‏ 


- وقال الببقي ( محمد بن الحارث البصري متروك » ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني 
ضعيف . ضعفهما يحيى بن معين وغيره من أئمة أهل الحديث © . 
وقال ابن ألي حاتم في « العلل » ( 45/١‏ ) عن ألي زرعة : « هذا حديث منكر » 
لا أعلم أحداً قال بهذا » الغائب له شفعته والصبي حتى يكبر » . 
وقال الحافظ في « التلخيص » ( ” /07 ) بعد أن عزاه لابن ماجَهُ والبزار : 9 وإسناده 
ضعت هذا »توفاق اين ستات + لا أل :له + وقال البيقن: 2 لبن ينايك +:. 


والخلاصة : أن الحديث ضعيف جدا . 


اح 


0 القسم الثاني 0 
[ القول في أحكام الشفعة ] 


وهذه الأحكام كثيرة » ولكن نذكر منبا ما اشتهر فيه الخلاف بين فقهاء 
الأمصار .» فمن ذلك اختلافهم في ميراث حق الشفعة » فذهب الكوفيون إلى 
أنه لا يورث 5 أنه لا يباع » وذهب مالك والشافعي وأهل الحجاز إلى أنها موروثة 
قياسًا على الآموال وقد تقدم . 

سبب الخلاف في هذه المسائل في مسألة الرد بالعيب » ومنها اختلافهم 
في عهدة الشفيع : هل هي على المشتري أو على البائع ؟ فقال مالك والشافعي : 
هي على المشتري » وقال ابن ألي ليل : هي على البائع . وعمدة مالك أن الشفعة . 
إنما وجبت للشريك بعد حصول ملك المشتري وصحته » فوجب أن تكون عليه 
العهدة . وعمدة الفريق الآخر أن الشفعة إنما وجبت للشريك بنفس البيع » 
فطروٌها عل ابيع فسخ له وعقدالحا : وأجممواعل أن الإقالة ل تبطل التتفعة »من رأ أنها 
بيع ومن رأى أنها فسخ ؛ أعني : الإقالة . واختلف أصحاب مالك » على من عهدة الشفيع . 
في الإقالة ؟ فقال ابن القاسم : على المشتري » وقال أشهب : هو عخير . ومنها اختلافهم إذا 
أحدث المشتري بناء أو غرسًا أو ما يشبه في الشقص قبل قيام الشفيع » ثم قام الشفيع يطلب ' 
شفعته » فقال مالك : لا شفعة إلا أن يعطي المشتري قيمة ما بنى وما غرس » وقال الشافعي 
وأبو حنيفة : هو متعدٌ وللشفيع أن يعطيه قيمة بنائه مقلوعًا أو يأخذه بنقضه . 

والسبب في اختلافهم تردد تصرف المشفوع عليه العالم بوجوب الشفعة 
عليه بين شببة تصرف الغاصب وتصرف المشتري الذي يطرأ عليه الاستحقاق 
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وتذجنى نلق الأرض قرس .تللق ا أله زنط سينا «ققن عل بعلي عه 
الاستحقاق لم يكن له أن يأخذ القيمة » ومن غلب عليه شبه التعدي قال : له 
أن يأخذه بنقضه أو يعطيه قيمته منقوضًا . ومنها اختلافهم إذا اختلف المشتري 
والشفيع في مبلغ الشمن » فقال المشتري : اشتريت الشقص بكذا » وقال الشفيع : 
بل اشتريته بأقل » ولم يكن لواحد منهما بينة » فقال جمهور الفقهاء : القول قول 
المشتري ؛ لأن الشفيع مدع, والمشفوع عليه مدعى عليه » وخالف في ذلك بعض 
التابعين فقالوا : القول قول الشفيع ؛ لأن المشتري قد أقر له بوجوب الشفعة 
وادعى عليه مقدارًا من الثمن لم يعترف له به . وأما أصحاب مالك فاختلفوا 
في هذه المسألة » فقال ابن القاسم : القول قول المشتري إذا أنى بما يشبه بالهين » . 
فإن أنى بما لا يشبه فالقول قول الشفيع » وقال أشهب : إذا أنى بما يشبه فالقول 
قول المشتري بلا يمين وفيما لا يشبه بالهين . وحكي عن مالك أنه قال : إذا 
كان المشتري ذا سلطان يعلم بالعادة أنه يزيد في الشمن » قبل قول المشتري بغير 
يمين وقيل إذا أن المشتري بما لا يشبه رُدّ الشفيع إلى القيمة » وكذلك فيما أحسب 
إذا أى كل واحد منهما بما لا يشبه . واختلفوا إذا أثى كل واحد منهما ببينة وتساوت 
العدالة » فقال ابن القاسم : يسقطان معًا ويرجع إلى الأصل من أن القول قول 
المشتري مع بمينه . وقال أشهب : البينة بينة المشتري ؛ لأنها زادت علمًا . 


"١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


60 م" - كتابٌ القِسْمّة (] 


والأصل في هذا الكتاب قوله: « وإذًا حَضرٌ القِسْمَةَ أولوا 
الى 204 وقوله : ظ مما قَلّْ مِنْهُ أؤ كثر نصيبا مَفْروضًا 06" وقول 
رسول الله عَم : « أيّما دار سمت في الجاهليّة فهي على قِسْم الجاهِليّة وأيْما 
دَارٍ أَدْرَكَها الإِسْلامُ وَلمْ تُمَسَمْ فَهِي عَلى قِسْم الإسلام "2 والنظر في هذا 
الكتاب في القاسم والمقسوم عليه » والقسمة والنظر في القسمة في أبواب . 


الباب الأول : في أنواع القسمة . 


(01) النساء : الآية (4 ). 

0) النساء : الآية (/ ) . 

(6) أخرجه مالك في الموطأ ( ١‏ /45 رقم 0” ) والشافعي عنه » عن ثور بن زيد 
الديلي , قال : بلغني أن رسول الله عه قال : « أبما دار .. » وذكره . 
قلت : وأخرجه موصولاً أبو داود ( 70/8" رقم 74154 ) » وابن ماجه ( ؟ /151/ 
رقم 55486 ):. 

| من طريق مومى بن داود » ثنا محمد بن مسلم الطائفي » عن عمرو بن دينار » عن 

أبي الشعثاء جابر بن زيد » عن ابن عباس . عن النبي عَُّهِ قال : ٠‏ كل قسم قسم 
في الجاهلية فهو على ما قسم عليه » وكل قسم قسم في الإسلام فهو على ما قسم 
في الاسلام » . 
وهو حديث صحيح ؛ وقد صححه الألباني في الإرواء ( رقم ١7117‏ ) . 


رضنا 


الثاني : في تعيين محل نوع نوع من أنواعها ؛ أعني : ما يقبل القسمة وما 
لا يقبلها » وصفة القسمة فيها وشروطها ؛ أعني : فيما يقبل القسمة . 
الثالث : في معرفة أحكامها . 


>33 


© الباب الأول © 
[ في أنواع القسمة ] 


والنظر في القسمة ينقسم أولا إلى قسمين : قسمة رقاب الأموال . 
والثاني : منافع الرقاب . 
ه القسم الأول من هذا الباب . 

فأما قسمة الرقاب التي لا تكال ولا توزن » فتقسم بالجملة إلى ثلاثة 
أقسام : قسمة قرعة بعد تقويم وتعديل . وقسمة مراضاة بعد تقويم وتعديل . 
وقسمة مراضاة بغير تقويم ولا تعديل . وأما ما يكال أو يوزن فبالكيل والوزن . 
ه القسم الثالي . . 

وأما الرقاب » فإنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام : ما لا ينقل ولا يحول » وهي 
الرباع والأصول . وما ينقل ويحول , وهذان قسمان : إما غير مكيل ولا موزون » 
وهو الحيوان والعروض » وإما مكيل أو موزون . ففي هذا الباب ثلاثئة فصول : 
الأول : في الرباع . والثافي : في العروض . والغالث : في المكيل والموزون . 


© الفصل الأول © 
[ في الرباع ] 


فأما الرباع والأصول , فيجوز أن تقسم بالتراضي وبالسهمة إذا عدلت 
بالقيمة » اتفق أهل العلم على ذلك اتفاقا جملا » وإن كانوا اختلفوا في محل ذلك 
وشروطه . والقسمة لا تخلو أن تكون في محل واحد أو في محال كثيرة » فإذا 
كانت في محل واحد فلا خلاف في جوازها إذا انقسمت إلى أجزاء متساوية بالصفة 
ولم تنقص منفعة الأجزاء بالانقسام ويجبر الشركاء على ذلك » وأما إذا انقنسمت 
إلى ما لا منفعة فيه » فاختلف في ذلك مالك وأصحابه » فقال مالك : إنها تقسم 
بينهم إذا دعا أحدهم إلى ذلك » ولو لم يصر لواحد منهم . إلا ما لا منفعة فيه 
مثل قدر القدم » وبه قال ابن كنانة من أصحابه فقط » وهو قول ألي حنيفة. 
والشافعي » وعمدتهم في ذلك قوله تعالى : 8 مما قل منه أو كثر نصيبا 
مفروضًا 4" وقال ابن القاسم : لا يقسم إلا أن يصير لكل واحد في حظه ما 
ينتفع به من غير مضرة داخلة عليه في الانتفاع من قبل القسمة » وإن كان لا 
يراعى في ذلك نقصان الثمن . وقال ابن الماجشون : يقسم إذا صار لكل واحد 
منهم ما ينتفع به » وإن كان من غير جنس المنفعة التي كانت في الاشتراك أو 
كانت أقل . وقال مطرف من أصحابه : إن لم يصر في حظ كل واحد ما ينتفع 
به لم يقسم وإن صار في حظ بعضهم ما ينتفع به » وفي حظ بعضهم ما لا ينتفع 
به قسم وجبروا على ذلك » سواء دعا إلى ذلك صاحب النصيب القليل أو الكثير » 
وقبل : يجبر إن دعا صاحب النصيب القليل » ولا يجبر إن دعا صاحب النصيب. 


(1) النساء : الآية (/ ) . 


اذن 


الكثير » وقيل : بعكس هذاء وهو ضعيف . واختلفوا من هذا الباب فيما إذا 
قسم انتقلت منفعته إلى منفعة أخرى مثل الحمام . فقال مالك : يقسم إذا طلب 
ذلك أجد الشريكين » وبه قال أشهب . وقال ابن القاسم : لا يقسم . وهو قول 
الشافعي . فعمدة من منع القسمة وله تلتق :و لاسر بولا راك" وعيدة 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ( 5 /84/ رقم .564 ) » والبييقي ( ١1.*/51١‏ )2 وعبد الله 
ابن الإمام أحمد من حديث طويل من زوائد المسند ( ه /58 -5507 ) كلهم من 
رواية موسبى بن عقبة » عن إسحاق بن يحيى بن الوليد » عن عبادة بن الصامت 
رضي الله عنه . 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة ») ( ” /71 رقم 8517 ) : ( هذا إسناد رجاله 
ثقات إلا أنه منقطع .. » قلت : لأن إسحاق بن يحبى بن الوليد لم يدرك عبادة بن 
الصامت . قاله البخاري والترمذدي وابن حبان وابن عدي . ف المرجع السابق 
(؟/؟١‏ رقم 5ملا). 
وقال الهيئمي في « مجمع الزوائد » ( ١ : ) ٠١4/4‏ رواه عبد الله بن أحمد بن حنبل » 
وإسحاق لم يدرك عبادة ) . 
© وللحديث شاهد من حديث أي سعيد الخدري . 
أخرجه الدارقطني ( © /لالا رقم 584 ) و ( 568/4 رقم 8م ) ء والحجام 
(؟ لاه حمه )ء والبييقي ( 59/5 -0ل ). 
كلهم من طريق الدراوردي » عن عمرو بن يحيى المازني » عن أبيه » عنه . 
وقال الحام : حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم » وأقره الذهبي . 
وقال البييقي : تفرد به عهان بن محمد عن الدراوردي . ورواه مالك 5١‏ /ه714 
رقم "١‏ ) عن عمرو بن يحبى عن أبيه » أن رسول الله مَل قال : « لا ضرر ولا ضرار ) 
مرسلا . ورجال إسناده ثقات من رجال الشيخين . 
وعثان بن محمد بن عؤان بن ربيعة بن ألي عبد الرحمن . ليس من رواة مسلم » 
ولا على شرطه » قال عبد الحق في أحكامه : الغالب على حديثه الوهم . ؟ في الميزان 
(؟/5ه). 
© وله شاهد آاخرء من حديث ابن عباس . 
أخرجه ابن ماجه ( 84/7 رقم 774١‏ ) من حديث جابر الجعفي عن عكرمة »- 


/ 


من رأى القسمة قوله تعاللى  :‏ مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضًا 4 ومن 
الحجة لمن لم ير القسمة حديث جابر عن أبيه'" ١‏ لا تَعْضِيَةَ على أَهْل الميراث 
لاما فل القسلم #روالتعطنية + التفرقة 4 رفول + لذ فنسيقة يتب د. .وها إذا كازت 
الرباع أكثر من واحد » فإنها لا تخلو أيضًا أن تكون من نوع واحد أو مختلفة 
الأنواع » فإذا كانت متفقة الأنواع فإن فقهاء الأمصار في ذلك مختلفون , فقال 
مالك : إذا كانت متفقة الأنواع قسمت بالتقويم والتعديل والسهيمة » وقال أبو 
حنيفة والشافعي : بل يقسم كل عقار على حدته » فعمدة مالك أنه أقل للضرر 


0ع( 


قال البوصيري في ١‏ مصباح الزجاجة » ( 7/5“ رقم ١ : ) 8١8‏ هذا إسناد فيه 
جابر وقد اتهم . رواه أحمد في مسنده - ( 577/1١‏ ) - والدارقطني في سننه - 
( 4 /548؟ رقم 4 ) - من حديث ابن عباس أيضاً » وله شاهد من حديث 
أبي صرمة رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه » اه . 

© وله شاهد من حديث أي هريرة . 

أخرجه الدارقطني ( 4 /8؟7 رقم 85 ) . وفيه ابن عطاء وهو يعقوب ضعفه أحمد 
وابن معين . وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . ( انظر تبذيب التهبذيب ( 2/1١١‏ ) 
وني الباب : من حديث جابر » وعائشة » وعمرو بن عوف » وثعلبة بن أبي. مالك 
القرظي » وأبي لبابة . 

والخلاصة أن الحديث صحيح بطرقه وشواهده . 

كذا قال عن جابر » عن أبيه » وهو غريب » فإن جابرا لا تعرف له رواية عن أبيه . 
والحديث من رواية محمد بن أي بكر بن حزم , عن أبيه . أخرجه البييقي ( ١١7/٠١‏ ) 
بلفظ ١‏ لا تعضية في ميراث إلا ما حمل القسم » وأخرجه الدارقطني ( 4 5١9/‏ رقم 
٠‏ ) » والبييقي ( ١١7/٠١‏ ) من طريق روح بن عبادة عن ابن جرج به باللفظ 
الذي ذكره ابن رشد » ونقل البيبقي عن الشافعي في ١‏ القديم » أنه قال : ٠‏ لا يكون 
مئل هذا الحديث حجة لانه ضعيف » وهو قول من لقينا من فقهائنا » . قال البيبقي : 
وإنما ضعفه لانقطاعه » وهو قول الكافة . 

فالحديث ضعيف . والله أعلم . 
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الداخخل على الشركاء من القسمة . وعمدة الفريق الثاني أن كل عقار تعينه بنفسه 4 
لأنه تتعلق به الشفعة . واختلف أصحاب مالك إذا اختلفت الأنواع المتفقة في 
التّفاق وإن تباعدت مواضعها على ثلاثة أقوال » وأما إذا كانت الرباع مختلفة مثل 
أن يكون منها دور ومنها حوائط ومنها أرض » فلا خلاف أنه لا يجمع في القسمة 
بالسهمة » ومن شرط قسمة الحوائط المثمرة أن لا تقسم مع الثمرة إذا بدا 
صلاحها باتفاق في المذهب ؛ لأنه يكون بيع الطعام بالطعام على رؤوس الثمر 
وذلك مزابنة . وأما قسمتها قبل بدو الصلاح ففيه اختلاف بين أصحاب مالك : 
أما ابن القاسم فلا يجيز ذلك قبل الإبار بحال من الأحوال » ويعتل لذلك ؛ لأنه 
يؤدي إلى ببع طعام بطعام متفاضلًا » ولذلك زعم أنه لم يجز مالك شراء الثمر 
الذي لم يطب بالطعام لا نسيئة ولا نقدًا » وأما إن كان بعد الإبار » فإنه لا يجوز 
عنده إلا بشرط أن يشترط أحدهما على الآخر أن ما وقع من الثمر في نصيبه 
فهو داخل في القسمة . ومالم يدخل في نصيبه فهم فيه على الشركة , والعلة 
في ذلك عنده أنه يجوز اشتراط المشتري الثمر بعد الإبار » ولا يجوز قبل الإبار » 
فكأن أحدهما اشترى حظ صاحبه من جميع الثمرات التى وقعت له في القسمة 
بحظه من الثمرات التي وقعت لشريكه واشترط الثمر . وصفة القسم بالقرعة أن 
تقسم الفريضة وتحقق وتضرب إن كان في سهامها كسر إلى أن تصح السهام , 
ثم يقوم كل موضع منها وكل نوع من غراساتها » ثم يعدل على أقل السهام 
بالقيمة » فربما عدل جزء من موضع ثلاثة أجزاء من موضع آخر على قبم الأرضين 
ومواضعها . فإذا قسمت على هذه الصفات وعدلت كتبت في بطائق أسماء 
الأشراك وأسماء الجهات , فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها » وقيل يرمى بالأسماء 
في الجهات » فمن خرج اسمه في جهة أخذ منها » فإن كان أكثر من ذلك السهم 

تى يتم حظه ء فهذه هي حال قرعة السهم في الرقاب . والسهمة 
إنما جعلها الفقهاء في القسمة تطييبًا لنفوس المتقاسمين » وهي موجودة في الشرع . 


ل 


في مواضع : منها قوله تعالى : < فَساهَمَ فكان مِنَ المدْحَطيينَ 4" وقوله : 
ل وَما كنت لدَئهم إِذ يُلْفُونَ أفلامَهُم أَيُهُمْ يَكْفْل مَرِيمَ 4'" ومن ذلك الأثر 
الغابت7") الذي جاء فيه « أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته , فأسهم 
رسول الله عي بينهم » فأعتق ثلث ذلك الرقيق » . وأما القسمة بالتراضي سواء 
كانت بعد تعديل وتقويم , أو بغير تقويم وتعديل » فتجوز في الرقاب المتفقة 
والمختلفة ؛ لأنها بيع من البيوع » وإما يحرم فيها ما يحرم في البيوع . 


. ) الصافات : الآية ( /اه‎ )١( 

0) ال عمران : الآية ( 44 ). 

(5) أخرجه مسلم ١١88/5‏ رقم 7/55 158)» وأبو داود (4 / 555 رقم 
4 )). والترمذي ( “ /ه541 رقم ١١514‏ ) »ء وابن ماجه ( 5 /785 رقم 
5145 )ء والبييقي ( 585/٠١‏ ) » وأحمد ( 4 /56: ) »ء والطيالسي ( 585/١‏ 
رقم ١1914‏ - منحة المعبود ) . 
من حديث عمران بن حصين ١‏ أن رجلا أعتق ستة أعبد عند موته » ولح يكن له 
مال غيرهم , فبلغ ذلك النبي عَُّه فقال له قولاً شديداً , ثم دعاهم فجزأهم ثلاثة 
أجزاء » فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة » . 
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© الفصل الثاني 0 
[ في العروض ] 


وأما الحيوان والعروض » فاتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قسمة واحد منهما 
للفساد الداخل في ذلك . واختلفوا إذا تشاح الشريكان في العين الواحدة منهما , 
ول يتراضيا بالانتفاع بها على الشياع » وأراد أحدهما أن يبيع صاحبه معه » فقال 
مالك وأصحابه : يجبر على ذلك » فإن أراد أحدهما أن يأخذه بالقيمة التي أعطى 
فيها أخذه , وقال أهل الظاهر: لا يجبر » لأن الأصول تقتضي أن لا يخرج ملك 
أحد من يده إلا بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع . وحجة مالك أن في ترك 
الإجبار ضررًا » وهذا من باب القياس المرسل » وقد قلنا فيغير ما موضع : 
إنه ليس يقول به أحد من فقهاء الأمصار إلا مالك » ولكنه كالضروري في بعض 
الأشياء . وأما إذا كانت العروض أكثر من جنس واحد » فاتفق العلماء على قسمتها 
على التراضي » واختلفوا في قسمتها بالتعديل والسهمة . فأجازها مالك وأصحابه 
في الصنف الواحد ومنع من ذلك عبد العزيز بن أبي سلمة وابن الماجشون . 
واختلف أصحاب مالك في تمييز الصنف الواحد الذي تجوز فيه السهمة من التي 
لا تجوز فاعتبره أشهب با لا يجوز تسلم بعضه في بعض . وأما ابن القاسم 
فاضطرب » فمرة أجاز القسم بالسهمة فيما لا يجوز تسلم بعضه في بعض » فجعل | 
القسمة أخف من السلم » ومرة منع القسمة فيما منع فيه السلم » وقد قيل إن 
مذهبه أن القسمة في ذلك أحف » وأن مسائله التي يظن من قبلها أن القسمة 
عنده أشد من السلم » تقبل التأويل على أصله الثاني . وذهب ابن حبيب إلى 
أنه يجمع في القسمة ما تقارب من الصنفين مثل الخز والحرير والقطن والكتان . 


١ 


َ تراخ » وذلك ضعيف ؛ 
أجاز أ نفين في القسمة بالسهمة مع التراضي 
لأن الغرر لا يجوز بالتراضي . 


:" 


0 الفصل الثالث © 
[ في معرفة أحكامها ] 


فأما المكيل والموزون » فلا تجوز فيه القرعة باتفاق إلا ما حكى اللخمي » 
والمكيل أيضًا لا يخلو أن يكون صبرة واحدة أو صبرتين فزائدًا » فإن كان صنفا 
| واحدّاء فلا يخلو أن تكون قسمته على الاعتدال بالكيل أو الوزن إذا دعا إلى 
ذلك أحد الشريكين » ولا خلاف في جواز قسمته على التراضي على التفضيل 
الى كان «ذلك: هن االريوي أو" من غيل الريوي + أغى > :الذي لا يحون فيه 
التفاضل » ويجوز ذلك بالكيل المعلوم والمجهول , ولا يجوز قسمته جزافا بغير كيل 
ولا وزن . وأما إن كانت قسمته تحريًا » فقيل : لا يجوز في المكيل ويجوز في 
الموزون » ويدخل في ذلك من الخلاف ما يدخل في جواز بيعه تحريًا . وأما إن 
لم يكن ذلك من صبرة واحدة وكانا صنفين » فإن كان ذلك مما لا يجوز فيه 
التفاضل » فلا تجوز قسمتها على جهة الجمع إلا بالكيل المعلوم فيما يكال ) 
وبالوزن بالصنجة المعروفة فيما يوزن ؛ لأنه إذا كان بمكيال مجهول لم يدرك يحصل 
فيه من الصنف الواحد إذا كانا مختلفين من الكيل المعلوم » وهذا كله على مذهب 
مالك ؛ لأن أصل مذهبه أنه يحرم التفاضل في في الصنفين إذا تقاربت منافعهما مثل 
القمح والشعير » وأما إن كان مما يجوز فيه التفاضل فيجوز قسمته على الاعتدال 
والتفاضل البين الس و م و اد 
الجمع وإن كانا صنفين » وهذا الجواز كله في المذهب على جهة الرضا . 
في واجب الحكم فلا تنقسم كل صبرة إلا على حدة ا 0 
قسمتها بالمكيال المعلوم والمجهول » فهذا كله هو حكم القسمة التي تكون في الرقاب . 


رف 


0 القول في القسم الثاني وهو قسمة المنافعه 0 


فأما قسمة المنافع , فإنها لا تجوز بالسهمة على مذهب ابن القاسم , ولا ا 
يجبر عليها من أباها » ولا تكون القرعة على قسمة النافع . وذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى أنه يجبر على قسمة المنافع » وقسمة المنافع هي عند الجميع بالمهايأة , 
وذلك إما بالأزمان وإما بالأعيان . أما قسمة النافع بالأزمان فهو أن ينتفع كل 
واحد منهما بالعين مدة مساوية لمدة انتفاع صاحبه . وأما قسم الأعيان بأن يقسما 
الرقاب على أن ينتفع كل واحد منهما بما حصل له مدة محدودة » والرقاب باقية 
على أصل الشركة . وفي المذهب في قسمة المنافع بالزمان اختلاف في تحديد المدة 
التي تجوز فيها القسمة لبعض النافع دون بعض للاغتلال أو الانتفاع » مثل 
استخدام العبد » وركوب الدابة » وزراعة الأرض ٠»‏ وذلك أيضًا فيما ينقل 
ويحول , أو لا ينقل ولا يحول . فأما فيما ينقل ويحول فلا يجوز عند مالك 
وأصحابه في المدة الكثيرة ويجوز في المدة اليسيرة » وذلك في الاغتلال والانتفاع , 
وأما فيما لا ينقل ولا يحول » فيجوز في المدة البعيدة والأجل البعيد » وذلك في 
الاغتلال والانتفاع . واختلفوا في المدة اليسيرة فيما ينقل ويحول في الاغتلال 
فقيل : اليوم الواحد ونحوه » وقيل : لا يجوز ذلك في الدابة والعبد . وأما 
الاستخدام فقيل يجوز في مثل الخمسة الأيام » وقيل في الشهر وأكثر من الشهر 
قليلا . وأما التهايؤ في الأعيان بأن يستعمل هذا دارا مدة من الزمان » وهذا دارًا 
تلك المدة بعينها » فقيل يجوز في سكنى الدار وزراعة الأرضين » ولا يجوز ذلك 
في الغلة والكرّاء إلا في- الزمان 'اليسير» وقيل موز غل قياش النباية بالأرنات » 
وكذلك القول في استخدام العبد والدواب يجري القول فيه على الاختلاف في 


ء 


قسمتها بالزمان . فهذا هو القول في أنواع القسمة في الرقاب . وفي المنافع » وني 
الشروط المصجحة والمفسدة . وبقي من هذا الكتاب القول في الأحكام . 


ه؟5 


© القول في الأحكام. 0 


والقسمة من العقود اللازمة لا يجوز للمتقاسمين نقضها ولا الرجوع فيها 
إلا بالطوارىء عليها . والطوارىء ثلاثة : غبن » أووجود عيب » أو استحقاق . 
فنا لمق قاد يوجن القبية إلا ال« قنيمة القرغة اشاقن لقان مازلا عل 
قياس من يرى له تأثير في البيع » فيلزم على مذهبه أن يؤثر في القسمة . وأما 
الرد بالعيب » فإنه لا يخلو عن مذهب ابن القاسم أن يجد العيب في جل نصيبه 
أو في أقله » فإن وجده في جل نصيبه » فإنه لا يخلو أن يكون النصيب الذي 
حصل لشريكه قد فات أو لم يفت » فإن كان قد فات رد الواجد للعيب نصيبه 
على الشركة وأخذ من شريكه نصف قيمة نصيبه يوم قبضه . وإن كان لم يفت 
انفسخت القسمة وعادت الشركة إلى أصلها » وإن كان العيب في أقل ذلك رد 
ذلك الأقل على أصل الشركة فقط . سواء فات نصيب صاحبه أو 'لم يفت » 
ورجع على شريكه بنصف قيمة الزيادة ولا يرجع في شيء مما في يده وإن كان 
قائما بالعيب . وقال أشهب : والذي يفيت الرد قد تقدم في كتاب البيوع . وقال 
عبد العزيز بن الماجشون : وجود العيب يفسخ القسبمة التى بالقرعة ولا يفسخ 
التي بالتراضي ٠‏ لأن التي بالتراضي . هي بيع . وأما التي بالقرعة فهي تمييز حق » 
:وإذا فسخت بالغبن وجب أن تمع بالرد «العين نوكم الاستحقاق عند ابن 
القاسم حكم وجود العيب إن كان المستحق كثيرًا وحظ الشريك لم يفت رجع 
معه شريكًا فيما في يديه » وإن كان قد فات رجع عليه بنصف قيمة ما في يديه » 
وإن كان يسيرًا رجع عليه بنصف قيمة ذلك الشيء . وقال محمد : إذا استحق 
ما في يد أحدهما بطلت القسمة في قسمة القرعة ؛ لأنه قد تبين أن القسمة لم 


كك 


تقع على عدل كقول ابن الماجشون في العيب وأما إذا طرأ على المال حق فيه 
مثل طوارىء الدين على التركة بعد القسمة أو طروٌ الوصية أو طروٌ وارث » 
فإن أصحاب مالك اختلفوا في ذلك . فأما إن طرأ الدين قيل في المشهور في 
المذهب وهو قول ابن القاسم : إن القسمة تنتقض إلا أن يتفق الورئة على أن 
يعطوا الدين من عندهم » وسواء كانت حظوظهم باقية بأيديهم أو لم تكن , 
هلكت بأمر من السماء أو لم تملك . وقد قيل أيضًا : إن القسمة إنما تنتقض 
بيد من بقي في يده حظه ولم تبلك بأمر من السماء » وأما من هلك حَظّه بأمر من 
السماء فلا يرجع عليه بشيء من الدين » ولا يرجع هو على الورثة بما بقي بأيديهم 
بعد أداء الدين » وقيل بل تنتقض القسمة ولابد لحق الله تعالى لقوله : 9 منْ 
بَعْدٍ وّصية يُوصّى بِهَا أو دين 4'' وقيل بل تنتقض إلا في حق من أعطى منه 
ما ينوي به من الدين » وهكذا الحكم في طرو الموصى له على الورثة . وأما طرو 
الوارث على الشركة بعد القسمة وقبل أن يفوت حظ كل واحد منهم فلا تنتتقض 
القسهة 6 واعد.كق ك.واخدحظه إن كان ذلك مكيلا أو موزوثا ون كان 
حيوانًا أو عروضًا انتقضت القسمة » وهل يضمن كل واحد منهم ما تلف في 
يده بغير سبب منه ؟ فقيل يضمن » وقيل لاا يضمن . 


(0) النساء : الآية (١201؟١).‏ 


ع4 


بسم الله الرحمن الرحيم | 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


نح #4 - كتاب الرهون [] 


والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى  :‏ ولَمْ تجدُوا كتبا فرِهَان 
مَقْبَوضَةٌ 14" والنظر في هذا الكتاب في الأركان وفي الشروط وني الأحكام , 
والأركان هي النظر في الراهن والمرهون والمرتبن والشيء الذي فيه الرهن وصفة 
عقد الرهن . 


1) البقرة : الآية ( 787 ) . 


5: 


ه الركن الأول : 

فأما الراهن فلا خلاف أن من صفته أن يكون غير محجور عليه من أهل 
السداد » الوصي يرهن لمن يلي النظر عليه إذا كان ذلك سدادًا ودعت إليه 
الضرورة عند مالك » وقال الشافعي : يرهن لمصلحة ظاهرة ويرهن المكاتب 
والمأذون عند مالك . قال سحنون : فإن ارتبن في مال أسلفه لم يجزاء وبه قال 
الشافعي . واتفق مالك والشافعي على أن المفلس لا يجوز رهنة » وقال أبو حنيفة : 
يجوز » واختلف قول مالك في الذي أحاط الدين بماله هل يجوز رهنه ؟ أعني : 
هل يلزم أم لا يلزم ؟ فالمشهور عنه أنه يجوز ؛ أعني قبل أن يفلس » والخلاف 
آيل إلى هل المفلس محجور عليه أم لا؟ وكل من صح أن يكون راهنا صح 
إن يكوق هرفينا , 
الركن الثاني : 

وهو الرهن » وقالت الشافعية : يصح بثلاثة شروط : 

الأول أن يكون عيئًا » فإنه لا يجوز أن يرهن الدين . 

الثاني أن لا يمتنع إثبات يد الراهن المرتبن عليه كالمصحف », ومالك يجيز 
رهن المصحف ولا يقرأ فيه المرتهن » والخلاف مبني على البيع . 

الثالث أن تكون العين قابلة للبيع عند حلول الأجل , ويجوز عند مالك 
أن يرعبن ما لا يحل بيعه في وقت الارتهان كالزرع والثمر لم يبد صلاحه ولا يباع 
عنده في أداء الدين إلا إذا بدا صلاحه » وإن حل أجل الدين » وعن الشافعي 
قولان في رهن الثمر الذي لم يبد صلاحه » ويباع عنده عند حلول الدين على 
شرط القطع . قال أبو حامد : والأصح جوازه » ويجوز عند مالك رهن مالم 
يتعين كالدنانير والدراهم إذا طبع عليها » وليس من شرط الرهن أن يكون ملكا 


اه 


للراهن لا عند مالك ولا عند الشافعي بل قد يجوز عندهما أن يكون-مستعارًا . 
واتفقوا على أن من شرطه أن يكون إقراره في يد المرتهن من قبل الراهن . واختلفوا 
إذا كان قبض المرتمن له بغصب ثم أقره المغصوب منه في يده رهنا فقال مالك : . 
يصح أن ينقل الشيء المغصوب من ضمان الغصب إلى ضمان الرهن » فيجعل 
المغصوب منه الشيء المغصوب رهنًا في يد الغاصب قبل قبضه منه » وقال 
الشافعي : لا يجوز بل يبقى على ضمان الغصب إلا أن يقبضه . واختلفوا في 
رهن المشاع , قتدنه أبو نعنيقة وأجازة الك والشافعي . 

والسبب في الخلاف هل تمكن حيازة المشاع أم لا تمكن . 
« الركن الثالث : 

وهو الشيء المرهون فيه » وأصل مذهب مالك في هذا أنه يجوز أن يو خذ 
. الرهن في جميع الأثمان الواقعة في جميع البيوعات إلا الصرف ورأس المال في السلم 
المتعلق بالذمة » وذلك لأن الصرف من شرطه التقابض » فلا يجوز فيه عقدة 
الرهن » وكذلك رأس مال السلم وإن كان عنده دون الصرف في هذا المعنى . 
وقال قوم من أهل الظاهر : لا يجوز أخذ الرهن إلا في السلم خاصة ؛ أعني : 
في السلم فيه » وهؤلاء ذهبوا إلى ذلك لكون آية الرهن واردة في الدين في المبيعات 
وهو السام عندهم + (ذكاني جمارا هذا خرط دن عروظ صخة الرهن الأ 
قال في أول الآية : « يأينُهَا الْذِينَ آمنُوا إذا دَائتُم بدن إلى أجل مُسَمّى 
فاكبُوة 4 ثم قال : ط وإن كُُمْ على سَقَرِ وَلمْ تجدوا كتبا قَرهانَ 
مَقبُوضَةٌ 4" فعلى مذهب مالك يجوز أخذ الرهن في السلم وفي القرض وفي 
الغصب وفي قِيّم المتلفات وفي أروش الجنايات في الأموال » وفي جراح العمد 


)11( البقرة : الآية ( 785١‏ ) . 
9) البقرة : الآية ( 581 ) . 


؟ه 


الذي لا قود فيه كالمأمومة والجائفة . وأما قتل العمد والجراح التي يقاد منها 
فيتخرج في جواز أخذ الرهن في الدية فيها إذا عفا الولي قولان : 

أحدهما أن ذلك يجوزء وذلك على القول بأن الولي مخير في العمد بين 
الدية والقود . 

والقول الثاني أن ذلك لا يجوز وذلك أيضًا مبني على أن ليس للولي 
إلا القود فقط إذا ألى الجاني من إعطاء الدية » ويجوز في قتل الخطاً أخذ الرهن 
ممن يتعين من العاقلة وذلك بعد الحول » ويجوز في العارية التي تضمن » ولا يجوز 
فيما لا يضمن . ويجوز أخذه في الإجارات » ويجوز في الجعل بعد العمل , 
ولا يجوز قبله » ويجوز الرهن في المهر » ولا يجوز في الحدود ولا في القصاص 
ولا في الكتابة » وبالجملة فيما لا تصح فيه الكفالة . وقالت الشافعية : المرهون 
فيه له شرائط ثلاث : 

أحدها أن يكون ديئًا » فإنه لا يرهن في عين . 

والثافي أن يكون واجبًا » فإنه لا يرهن قبل الوجوب » مثل أن يسترهنه 
بما يستقرضه » ويجوز ذلك عند مالك . 

والغالث أن لا يكون لزومه متوقعًا أن يجب , وأن لا يجب كالرهن في 
الكتابة » وهذا المذهب قريب من مذهب مالك . 


رذن 


0 القول ف الشروط 0 


وأما شروط الرهن » فالشروط المنطوق بها في الشرع ضربان : شروط 
صحة » وشروط فساد . فأما شروط الصحة المنطوق بها في الرهن ؛ أعني : في 
كونه رهنا فشرطان : أحدهما متفق عليه بالجملة ومختلف في الجهة التي هو بها 
شرط وهو القبض . والثاني مختلف في اشتراطه » فأما القبض فاتفقوا بالجملة على 
أنه شرط في الرهن لقوله تعالى : ا فرهان مقبوضة 6"" واختلفوا هل هو 
شرط تمام أو شرط صحة ؟ وفائدة الفرق أن من قال شرط صحة قال : مالم 
يقع القبض لم يلزم الرهن الراهن » ومن قال شرط تمام قال : يلزم بالعقد ويجبر 
الراهن على الإقباض إلا أن يتراخى المرتهن عن المطالبة حتى يفلس الراهن أو يمرض 
أو وات فدهت مالك إلى أنه من شروط امام » وذهب أبو حنيفة والشافعي » 
وأهل الظاهر إلى أنه من شروط الصحة . وعمدة مالك قياس الرهن على سائر 
العقود اللازمة بالقول . وعمدة الغير قوله تعالى : «إ فرهان مقبوضة 4”"' وقال 
بعض أهل الظاهر : لا يجوز الرهن إلا أن يكون هنالك كاتب لقوله تعالى : # ول 
تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4" ولا يجوز أهل الظاهر أن يوضع الرهن على 
يدي عدل » وعند مالك أن من شرط صحة الرهن استدامة القبض » وأنه متى 
عاد إلى يد الراهن بإذن المرتهن بعارية أو وديعة أو غير ذلك » فقد خرج من 
اللزوم وقال الشافعي : ليس استدامة القبض من شرط الصحة » فمالك عمم 
الشرظ على ظاهره » فألزم من قوله تعالى : إ فرهان مقبوضة 4" وجود 
القبض واستدامته والشافعي يقول : إذا وجد القبض فقد صح الرهن وانعقد » 
0 البقرة : الآية ( 588 ) . 


ان 


. الأولى يمن يشترط القبض في صحة العقد أن يشترط الاستدامة » ومن لم يشترطه 

في الصحة أن لا يشترط الاستدافة . واتفقوا على جوازه في السفر . واختلفوا 

في الحضر . فذهب الجمهور إلى جوازه . وقال أهل الظاهر ومجاهد : لا يجوز 

في الحضر لظاهر قوله تعالى : ا وإن كنتم على سفر 4" الآية. وتمسك 

الجمهور بما ورد من ١‏ أنه عَيْهِ رهن في الحضر )”" والقول في استنباط منع 

الرهن في الحضر من الآية هو من باب دليل الخطاب . وأما الشرط احرم الممنوع 

بالنص » فهو أن يرهن الرجل رهنًا على أنه إن جاء بحقه عند أجله وإلا فالرهن 

له » فاتفقوا على أن هذا الشرط يوجب الفسخ , وأنه معنى قوله عَيَيتُّ : « لا يَغْلَقُ 

ههه (") 

الرهن )2 . 

(0 البقرة : الآية ( 581 ) . 

(؟) أخرج البخاري ( 4 7١1/‏ رقم ٠١54‏ )»ء والنسائي ( 588/7 ) » وابن ماجه 
8١٠6/5(‏ رقم 40؟1)ء وأحمد ( ١١8/8‏ )»2 والبيقي (55/5 ). من 
حديث قتادة » عن أنس ١‏ أنه مشى إلى النبي عَيُْه بخبز شعير » وإهالة مَنِحَة » ولقد 
رهن النبي عه درعاً له بالمدينة عند بودي » وأخذ منه شعيراً لأهله » ولقد سمعته 
يقول : ما أمسى عند آل محمد عَيُهِ صاع بر ولا صاع حب » وإن عنده لتسع نسوة » . 
وفي الباب : © عن عائشة عند البخاري ( ه /ه4١‏ رقم 560١+‏ )2 ومسلم 
(+/5؟؟١‏ رقم .)١5١5/1١١4‏ 
© وعن ابن عباس عند أحمد ( 7+5 751١65...‏ )ء والترمذي ( 519/8 رقم 
4)ء وابن ماجه ( ” /5١8م‏ رقم 74+89 )2 والبييقي ( 5 /55 ) . وقال 
وقال الألباني في الإرواء ( ه /؟؟؟ ) : « وهو على شرط البخاري »2 . 
فالحديث صحيح . 

2 أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 5 ١54/‏ رقم 058 ) » والدارقطني ( 55/5 
رقم ) وقال : هذا إسناد حسن متصل » والحاكم في المستدرك ( 5 5١/‏ ) 
والببيقي في السنن الكبرى ( 58/5 ) » وابن حبان ص ١4‏ رقم --01١58‏ 
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0 القول في الجزء النالث من هذا الكتاب © 
[ وهو القول في الأحكام ] 


وهذا الجزء ينقسم إلى معرفة ما للراهن من الحقوق في الرهن وما عليه ) 
وإلى معرفة ما للمرتبن في الرهن وما عليه » وإلى معرفة اختلافهما في ذلك » 
وذلك إما من نفس العقد , وإما لأمور طارئة على الرهن » ونحن نذكر من ذلك 
ما اشتهر الخلاف فيه بين فقهاء الأمصار والاتفاق . 


أما حق المرتهن في الرهن فهو أن يمسكه حتى يودي الراهن ما عليه » فإن 


- الموارد ). من حديث ألي هريرة . 
وقال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام ( 17 ) : « رجاله ثقات إلا أن المحفوظ 
عند ألي داود وغيره إرساله » . 
قلت : أخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم ١85‏ ) ورجاله ثقات رجال الصحيح » 
غير محمد بن ثوراء وهو ثقة » وأخرجه البيبقي 10/7 ) من طريق ألي داود » 
بهذا الإسناد » وأخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( رقم ١5.8‏ ) » ومن طريقه 
الدارقطني ( 77/5 ) عن معمر به . 
وأخرجه الطحاوي ( 4 ٠١١/‏ ) من طريق ألي النعمان » عن سفيان عن الزهري به . 
وأخرجه الطحاوي ( 8 ٠٠١/‏ ) من طريق ابن وهب أنه سمع مالكاً ويونس وابن 
أن كفي هدترة عن أب شهاتا +«عن انع السيب أن رسول اله عي قال» : 
لا تَْلِقُ الرَهْنُ ؛ وهو في الموطأ ( 7١8/١‏ رقم ١‏ ) من طريق ابن شهاب به . 
وأخرجه أيضاً أبو داود في المراسيل ( رقم 1817 ) ورجاله ثقات رجال الشيخين » 
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه ( رقم ١6.84‏ ) عن سفيان الثوري والشافعي 
١7/5‏ رقم 0ه ) ومن طريقه البييقي ( 5 /59 ) عن محمد بن إسماعيل بن 
أي فديك . ثلاثتهم عن ابن ألي ذئب به . 


كه 


م يأت به عند الأجل ؛ كان له أن يرفعه إلى السلطان » فيبيع عليه الرهن وينصفه 
منه إن الم يجبه الراهن إلى البيع » وكذلك إن كان غائبا » وإن وكل الراهن المرتمن 
على بيع الرهن عند حلول الأجل جار » وكرهه مالك إلا أن يرفع الأمر 
إلى السلطان . 


والرهن عند الجمهور يتعلق بجملة الحق المرهون فيه وببعضه , أعني أنه 
إذا رهنه في عدد ما فأدى منه بعضه » فإن الرهن بأسره يبقى بَعْدُ بيد المرتمن 
حتى يستوفي حقه » وقال قوم : بل يبقى من الرهن بيد المرتبن بقدر ما يبقى 
من الحق . وحجة الجمهور أنه محبوس بحق » فوجب أن يكون محبومنًا بكل جزء 
منه ؛ أصله حبس التركة على الورثة حتى يؤدوا الدين الذي على الميت . وحجة 
الفريق الثاني أن جميعه محبوس بجميعه » فوجب أن يكون أبعاضه محبوسة بأبعاضه , 
أصله الكفالة . 


ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في ثماء الرهن المنفصل » مثل 
الثمرة في الشجر المرهون » ومثل الغلة » ومثل الولد هل يدخل في الرهن أم لا ؟ 
تعب نرم إل آنا قاء ارهن الفف ل ل يدان شوج مي فا الزن : أعنن العا 
يحدث منه في يد المرتبن » وممن قال بهذا القول الشافعي » وذهب اخرون إلى 
أن جميع ذلك يدل في الرهن » وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري » وفرق 
مالك “فقال : ما كان من ثماء الرهن المنفصل على خلقته وصورته » فإنه داخل 
في الرهن كولد الجارية مع الجارية » وأما مالم يكن على خلقته فإنه لا يدخل 
في الرهن كان متولدًا عنه كثمر النخل أو غير متولد ككراء الدار وخراج الغلام 1 
وعمدة من رأى أن ثماء الرهن وغلته للراهن قوله عَنه : و الرَهْنُ مَخْلُوبٌ 
وَمْرْكُوبٌ 6(" قالوا : ووجه الدليل من ذلك أنه لم يرد بقوله : « مركوب ومحلوب ) 
ز41 أعره ابن عدي في الكامل. و 519/1:+ والدازقطتي/(6 #4 رقم ١175‏ )» 

والبييقي ( 5 /88 ) , والخطيب في تاريخ بغداد (5 /184 ) ٠‏ 0 


/اعه 


أي يركبه الراهن ويحلبه ؛ لأنه كان يكون غير مقبوض » وذلك مناقض لكوته 
رهنا » فإن الراهن من شرطه القبض » قالوا : ولا يصح أيضًا أن يكون معناه 
أن المرعبن : يحلبه ويركبه . فلم يبق إلا أن يكون المعنى في ذلك أن أجرة ظهره 
لربه ونفقته عليه . واستدلوا أيضا بعموم قوله عَللنهِ : ( الكَهْن من رهَته لَهُ غنْمهُ 


ٍِ كلهم من طريق إبراهع بن مجشرء ٠‏ عن ألي معاوية » عن الأعمش .عن ألي صالح » 
عن ألي هريرة » عن النبي عَي . 

قال ابن عدي : ١‏ تفرد إبراهيم برفعه » وله أحاديث منكرة من قبل الإسناد » وقال 
الخطيية والغر برواية هذا الحديث , عن أي معاوية مرفوعاً إبراهم بن مجشرء ورفعه 
أيضاً أبو عوانة » عن الأعمش . 
ورواه غيره عن أي معاوية موقوفاً لم يذكر فيه النبي عله » وكذلك رواه سفيان 
الثوري , وهشم . ومحمد بن فضيل » وجرير بن عبد الحميد عن الأعمش موقوفاً . 
وهو المحفوظ من حديثه » . 
قلت : الصحيح أنه مرفوع , ومن وقفه فلم يصب » فقد رواه أبو عوانة عن الأعمش . 
أخر جه الدارقطني ( 75/5 رقم 175 ) , والحاكم ( 5/ه )» والبيقي 58/5 ) . 
وقال الحام : « هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه لإجماع الثوري 
وشعبة على توقيفه عن الأعمش , وأنا على ما أصلته في قبول الزيادة من الثقة ٠‏ . 
قلت : وقد رفعه أيضأ منصور » عن عن أني صالح . أخرجه أبو نعم في الحلية ( ه /ه4 ) 
من طريق عامر بن مدرك , تجاه الفسدار معن ستصور عن أن تصال زه 
وكذلك رفعه الشعبي عن أي هريرة بسياق أَِيَنُ وأوسع من هذا . أخرجه البخاري 
١:5١‏ رقم 50١١‏ )ء وأبو داود ( “ /ه9 رقم 5055 ) , والترمذي 
(؟/ههه» رقم 14 )ء وابن ماجه ( 5 8١/‏ رقم .544 )2 وأحمد 
7/5 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /48 ) » والدارقطني ( © /74 رقم 
]1 ) لصتي 22113 ) من حديث ركريا عن الس عن أق. هرد عن النببي 
عله قال : ٍ 
« الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا » ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً , 
وعلى الذي يركب ويشرب النفقة » فلم يبق مع هذا شك في أن الصحيح رفع الحديث 


مه 


خخ 


له إلا بشرط زائد . 


وَعَلَيّهِ عَرمةُ 78 قالوا * ولأنه ماك زائذ عل مارضية:رهنا + فويحب أن لا يكون 


وعمدة أي حنيفة أن الفروع تابعة للأصول ؛ فوجب لها حكم الأصل ‏ 
ولذلك حكم الولد تابع لحكم أمه في التدبير والكتابة . 

وأما مالك فاحتج بأن الولد حكمه حكم أمه في البيع : أي هو تابع لا , 
وفرق بين الشمر والولد في ذلك بالسنة المفرقة في ذلك . وذلك أن الثمر لا يتبع 
بيع الأصل إلا بالشرط وولد الجارية يتبع بغير شرط . والجمهور على أن ليس 
للمرتبن أن ينتفع بشيء من الرهن . وقال قوم : إذا كان الرهن حيوانًا فللمرتهن 
أن يحلبه ويركبه بقدر ما يعلفه وينفق عليه » وهو قول أحمد وإسحاق » واحتجوا 
بما رواه أبو هريرة عن النبي عَُْهِ أنه قال « الرهن محلوب ومركوب )'". ومن 
هذا الباب اختلافهم في الرهن يبلك عند المرتبن ممن ضمانه ؟ فقال قوم : الرهن 
أمانة وهو من الراهن . والقول قول المرتبن مع بمينه أنه ما فرط فيه وما جنى 
عليه » وممن قال بهذا القول الشافعي وأحمد وأبو ثور وجمهور أهل الحديث » 
وقال قوم : الرهن من المرتبن ومصيبته منه » وممن قال بهذا القول أبو حنيفة 
وجمهور الكوفيين . والذين قالوا بالضمان انقسموا قسمين : فمنهم من رأى أن 
الرهن مضمون بالأقل من قيمته أو قيمة الدين » وبه قال أبو حنيفة وسفيان 
وجماعة » ومنهم من قال : هو مضمون بقيمته قلت أو كثرت » وإنه إن فضل 
للراهن شيء فوق دينه أخذه من المرتهن » وبه قال علي بن أبي طالب وعطاء 
وإسحاق . وفرق قوم بين ما لا يغاب عليه مثل الحيوان والعقار مما لا يخفى 
هلاكه . وبين ما يغاب عليه من العروض » فقالوا : هو ضامن فيما يغاب عليه 
1400 1 أده مقا لفقل مرعوطا. عن لقم سايق النيث م وقد لكر بنددطةااظل 

نحو الصواب » فقال : وعمدة من جعله أمانة غير مضمونة حديث سعيد بن المسيب 


عن ألي هريرة أن النبي عَْيَْهِ قال : ١‏ لا يغلق الرهن » وقد تقدم تخريجه قريباً . 


من 


ومؤتمن فيما لا يغاب عليه » وممن قال بهذا القول مالك والأوزاعى وعئان البتي » 
إلا أن مالككًا يقول : إذا شهد الشهود بهلاك ما يغاب عليه من غير تضييع ولا 
تفريط ؛ فإنه لا يضمن وقال الأوزاعي وعؤان البتي : بل يضمن على كل حال 
قامت بينة أو لم تقم » وبقول مالك قال ابن القاسيم » وبقول عئان والأوزاعي 
قال أشهب . وعمدة من جعله أمانة غير مضمون حديث سعيد بن المسيب عن 
أي هريرة”" أن النبي عََِهُ قال : « لا يعْلَقُ الرَهْنُ وهو مِمّنْ رَهَنه له عَنْمُه 
وَعَليةطَر مه :6+ أي" له غلية وشراحه :وليه اقكا كه ومصيته نه , قالوا: ٠‏ وقد 
رضي الراهن أمانته فأشبه المودع عنده . وقال المزني من أصحاب الشافعي محتججا 
له : قد قال مالك ومن تابعه إن الحيوان وما ظهر هلاكه أمانة ؛ فوجب أن يكون 
كله كذلك . وقد قال أبو حنيفة : إن ما زاد من قيمة الرهن على قيمة الدين 
فهو أمانة فوجب أن يكون كله أمانة » ومعنى قوله عَيَقْلهُ عند مالك ومن قال 
بقوله : ١‏ وَعَلَيْهِ عَرْمُهُ » أي نفقته . قالوا ومعنى ذلك قوله عَيِلهِ : « الرهن 
مركوب ومحلوب 0'". أي أجرة ظهره لربه » ونفقته عليه » وأما أبو حنيفة 
وأصحابه فتأولوا قوله عَيُهِ : « له عَنْمُه وَعَلَيْهِ عُرْمُهُ » . أن غنمه ما فضل منه 
على الدين » وغرمه ما نقص . وعمدة من رأى أنه مضمون من المرتهن ؛ أنه 
عين تعلق بها حق الاستيفاء ابتداء فوجب أن يسقط بتلفه » أصله تلف المبيع عند 
البائع إذا أمسكه حتى يستوفي الثمن , وهذا متفق عليه من الجمهور . وإن كان 
عند مالك كالرهن . وربما احتجوا بما روي عن النبي َيه : « أن رجلا ارتمن 
فرسًا من رجل » فنفق في يده » فقال عَكه للمرتمن : ذَهَبَ حَقَكَ 6(" . وأما 
)02 تقدم تخريجه قرياً . 
(1) تقدم تخريجه قريباً . 
() أخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم 1848 ) » والبيهقي ( 5 /1: ) » والطحاوي في 
شرح المعافي ( ٠١1/4‏ ) وابن أني شيبة في المصنف ( 187/97 ) كلهم من طريق 
عبد الله بن المبارك » عن مصعب بن ثابت ». قال : سمعت عطاء بن رباح يحدث - 


و5 


تفريق مالك بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب عليه فهو استحسان . ومعنى 
ذلك أن التهمة تلحق فيما يغاب عليه » ولا تلحق فيما لا يغاب عليه .وقد اختلفوا 
في معنى الاستحسان الذي يذهب إليه مالك كثيرًا فضعفه قوم . وقالوا : إنه 
مثل استحسان ألي حنيفة » وحدوا الاستحسان بأنه قول بغير دليل . ومعنى 
الاستحسان عند مالك هو جمع بين الأدلة المتعارضة , وإذا كان ذلك كذلك فليس 
هو قول بغير دليل . 


والجمهور على أنه لا يجوز للراهن بيع الرهن ولا هبته » وأنه إن باعه 
فللمرتهن الإجارة أو الفسخ . قال مالك : وإن زعم أن إجارته ليتعجل حقه حلف 
على ذلك وكان له . وقال قوم : يجوز بيعه . وإذا كان الرهن . غلامًا أو أمة 
فاعتقها الراهن فعند مالك أنه إن كان الراهن موسرًا ؛ جاز عتقه وعجل للمرتبن 
حقه » وإن كان معسرًا بيعت وقضى الحق من ثمنها » وعند الشافعي ثلاثة أقوال : 
الرد » والإجازة » والثالث مثل قول مالك . 


وأما اختلاف الراهن والمرتبن في قدر الحق الذي وجب به الرهن » فإن' 
الفقهاء اختلفوا في ذلك » فقال مالك : القول قول المرجمن فيما ذكره من قدر 
الحق مالم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك , فما زاد على قيمة الرهن فالقول قول 
الراهن : وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وجمهور فقهاء الأمصار : القول في 
قدر الحق قول الراهن » وعمدة الجمهور أن الراهن مدعًّى عليه » والمرتهن مدع, » 
فوجب أن تكون اممين على الراهن على ظاهر السنة المشهورة . وعمدة مالك 
ههنا أن المرتبن وإن كان مدعيًا فله ههنا شبهة بنقل امي إلى حيزه » وهو 
كون الرهن شاهدًا له » ومن أصوله أن يحلف أقوى المتداعيين شبهة » وهذا لا يلزم 
- أن رجلا فذكره . ٠‏ 

قال ابن حزم في « امحل بالآثار » ( 774/5 رقم المسألة 1١١١©‏ ) : و هذا مرسل » 

ومصعب بن ثابت ليس بالقوي » قلت : بل ضعيف وباقي رجاله ثقات . 


5١ 


عند الجمهور ؛ لأنه قد يرهن الراهن الشيء وقيمته أكثر من المرهون فيه . 

وأما إذا تلف الرهن , واختلفوا في صفته » فالقول ههنا عند مالك قول 
المرتين لأنه مدع عليه » وهو مقر ببعض ما ادعى عليه » وهذا على أصوله » 
فإن المرتهن أيضًا » هو الضامن فيما يغاب عليه . وأما على أصول الشافعي » فلا 
يتصور على المرتبن يمين إلا أن يناكره الراهن في إتلافه . وأما عند أبي حنيفة فالقول 
قول المرتمن في قيمة الرهن , وليس يحتاج إلى صفة ؛ لأن عند مالك يحلف على 
الصفة وتقوبم تلك الصفة . وإذا اختلفوا في الأمرين جميعًا » أعني في صفة الرهن » 
وني مقدار الرهن كان القول قول المرتبن في صفة الرهن » وفي الحق ما كانت 
قيمته الصفة التي حلف عليها شاهدة له » وفيه ضعف . وهل يشهد الحق لقيمة 
الرهن إذا اتفقا في الحق , واختلفا في قيمة الرهن ؟ في المذهب فيه قولان » 
والأقيس الشهادة ؛ لأنه إذا شهد الرهن للدين شهد الدين للمرهون . وفروع 
هذا الباب كثيرة » وفيما ذكرناه كفاية في غرضنا . 


515 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


لأ 4٠‏ - كتاب الحجر لأ 


والنظر في هذا الكتاب في ثلاثة أبواب : 
الباب الأول : في أصناف المحجورين . 

الثاني : متى يخرجون من الحجر . ومتى يحجر عليهم . وبأي شروط يخرجون . 
الثالث : في معرفة أحكام أفعالمهم في الرد والإجازة . ١‏ 


الباب الأول © 
[ في أصناف المحجورين ] 


أجمع العلماء على وجوب الحجر على الأيتام الذين لم يبلغوا الحلم لقوله 
تعالى : ظ وابْقَلُوا اليتامى حتى إِذَا بَلهُوا التكاح 4" الآية . واختلفوا في 
الحجر على العقلاء الكبار إذا ظهر منهم تبذير لأموالهم » فذهب مالك والشافعي 
وأهل المدينة وكثير من أهل العراق إلى جواز ابتداء الحجر عليهم بحكم الحام , 
وذلك إذا ثبت عنده سفههم » وأعذر إليهم فلم يكن عندهم مدفع » وهو رأي 
ابن عباس وابن الزبير . وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق إلى أنه لا ييتدأ 
الحجر على الكبار » وهو قول إبراهيم وابن سيرين » وهؤلاء انقسموا قسمين : 
فمنهم من قال : الحجر لا يجوز عليهم بعد البلوغ بحال وإن ظهر منهم التبذير . 
ومنهم من قال : إن استصحبوا التبذير من الصغر يستمر الحجر عليهم » وإن ظهر 
منهم رشد بعد البلوغ ثم ظهر منهم سفهء فهؤلاء لا يبدأ بالحجر علبهم . 
وأبو حنيفة يحد في ارتفاع الحجر وإن ظهر سفهه !خمسة وعشرين عامًا . 

وعمدة من أوجب على الكبار ابتداء الحجر أن الحجر على الصغار إنما 
وجب لعنى التبذير » الذي يوجد فيهم غالبًا فوجب أن يجب الحجر على من وجد 
فيه هذا المعنى وإن لم يكن صغيرًا » قالوا : ولذلك اشترط في رفع الحجر عنهم 
مع ارتفاع الصغر إيناس الرشد ء قال الله تعالى : <( فإِنْ آنسثم مِنْهُم رُشدا 
فاذقَعُوا إِلَيهِمْ أمْوَالَهُمْ 4" فدل هذا على أن السبب المقتضي للحجر هو 


)1( النساء : الآية (5). 


السفه » وعمدة الحنفية حديث حبان بن منقذ « إذ ذكر فيه لرسول الله عل 
أنه يخدع في البيوع ء» فجعل له رسول الله عَيُْهِ الخيار ثلاثا ولم يحجر 
- عليه 0(4) . وربما قالوا: الصغر هو المؤثر في منع التصرف بالمال » 
.بدليل تأثيره في إسقاط التكليف ؛ وإنما اعتبر الصغر ؛ لأنه الذي يوجد فيه 
السفه غالبًا » كا يوجد فيه نقص العقل غالبًا » ولذلك جعل البلوغ علامة 
وجوب التكليف وعلامة الرشد . إذ كانا يوجدان فيه غالبًا » أعني العقل 
والرشد » و لم يعتبر النادر في التكليف . أعني أن يكون قبل البلوغ عاقلا 
فيكلف . كذلك لم يعتبر النادر في السفه » وهو أن يكون بعد البلوغ 
سفيهًا فيحجر عليه » » 5 لم يعتبر كونه قبل البلوغ رشيدًا . قالوا : وقوله 
تعالى : 8 ولا تُوّنُوا السّفَهاءَ أَمْوَالَكُمْ 24" الآية » ليس فيها أكثر من 
| منعهم من أموالهم . وذلك لا يوجب فسخ بيوعها وإبطالها . 

والمحجورون عند مالك ستة : الصغير » والسفيه » والعبد » والمفلس » 
والمريض ٠»‏ والزوجة . وسيأتي ذكر كل واحد منهم في بابه . 


. تقدم تخريجه في البيوع‎ )١( 
النساء : الآية وه).‎ )1؟١‎ 


ك5 


0 الباب الثاني 0 


متى يخرجون من الحجر . ومتى يحجر عليهم , وبأي شروط يخرجون ؟ 
والنظر في هذا الباب في موضعين : في وقت خروج الصغار من الحجر , 
ووقت خروج السفهاء . فنقول : إن الصغار بالجملة صنفان : ذكور وإناث » 
وكل واحد من هؤلاء إما ذو أب » وإما ذو وصي » وإما مهمل . وهم الذين 
يبلغون ولا وصي لهم ولا أب. فأما الذكور الصغار ذوو الآباء فاتفقوا على أنهم لا 
يخرجون من الحجر إلا ببلوغ سن التكليفء وإيناس الرشد منهمء وإن كانوا قد اختلفوا 
في الرشد ما هو , وذلك لقوله تعالى : 4# وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح 
فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم 4''' واختلفوا في الإناث » فذهب 
الجمهور إلى أن حكمهن في ذلك حكم الذكور , أعني : بلوغ انحيض وإيناس 
الرشد وقال مالك: هي في ولاية أبيها في المشهور عنه حتى تتزوجء ويدخل بما 
زوجها ويؤنس رشدهاء وروي عنه مثل قول الجمهورء ولأصحاب مالك في هذا 
أقوال غير هذه قيل : إنها في ولاية أبهها حتى يمر بها سنة بعد دخول زوجها بماء 
وقيل: حتى بمر بها عامان وقيل: حتى تمر بها سبعة أعوام. وحجة مالك أن إيناس 
الرشد لا يقصور من المرأة إلا بعد اختبار الرجال . وأما أقاويل أصحابه فضعيفة 
مخالفة للنص والقياس » أما مخالفتها النص » فإنهم لم يشترطوا الرشد » وأما مخالفتها 
للقياس ؛ فلن الرشد ممكن تصوره منها قبل هذه المدة المحدودة » وإذا قلنا على 
قول مالك لا على قول الجمهور إن الاعتبار في الذكور ذوي الآباء البلوغ وإيناس 
' الرشدء فاختلف قول مالك إذا بلغ ولم يعلم سفهه من رشده؛ وكان مجهول الحال 
0١‏ النساء : الآية (5). ش 
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فقيل عنه: إنه محمول على السفه حتى يتبين رشده وهو المشهورء وقيل عنه: إنه 
محمول على الرشد حتى يتبين سفهه . فأما ذوو الأوصياء فلا يخرجون من الولاية 
في المشهور عن مالك إلا بإطلاق وصيه له من الحجرء أي: يقولون فيه إنه رشيد 
إن كان مقدمًا من قبل الأب بلا خلاف أو بإذن القاضي مع الوصي إن كان مقدمًا 
من غير الأب على اختلاف في ذلك. وقد قبل في وصي الأب إنه لا يقبل قوله في 
أنه رشيد إلا حتى يعلم رشده , وقد قيل : إن حاله مع الوصي كحاله مع الأب » 
بخرجه من الحجر إذا انس منه الرشد, وإن لم يخرجه وصيه بالإشهاد, وإن المجهول 
الحال في هذا حكمه حكم المجهول الحال ذي الأب » وأما ابن القاسم فمذهبه أن 
الولاية غير معتبر ثبوتها إذا علم الرشد» ولا سقوطها إذا علم السفه. وهي رواية عن مالك 
وذلك من قوله في اليتتم لافي البكرء والفرق بين المذهبين أن من يعتبر الولاية يقول: 
أفعاله كلها مردودة وإن ظهر رشده حتى يخرج من الولاية » وهو قول ضعيفء 
فإن المؤثر هو الرشد لاحكم الحاكم. وأما اختلافهم في الرشد ما هو ؟ فإن مالكًا 
يرى أن الرشد هو تثمير المال وإصلاحه فقطء والشافعي يشترط مع هذا صلاح الدين. 
وسبب اختلافهم هل ينطلق اسم الرشد على غير صالح الدين ؟ وحال البكر مع 
الوصي كحال الذكر لا يخرج من الولاية إلا بالإخراج مالم تعنس على اختلاف في ذلك 
وقيل: حالها مع الوصي كحاهها مع الأب وهو قول ابن الماجشون. و لم يختلف قوهم إنه 
لا يعتبر فيها الرشد كاختلافهم في اليتتم . وأما المهمل من الذكور فإن المشهور أن 
أفعاله جائزة إذا بلغ الحلم» كان سفيها متصل السفه؛ أو غير متصل السفه. معلنا به 
أو غير معلن. وأما ابن القاسم فيعتبر نفس فعله إذا وقع, فإن كان رشدًا جاز وإلا رده 
فأما اليتيمة التي لا أب الها ولا وصي فإن فيها في المذهب قولين : 
أحدهما : أن أفعالها جائزة إذا بلغت المحيض . 
والثافي : أن أفعالها مردودة مالم تعنس وهو المشهور . 
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0 الباب الثالث © 
[ في معرفة أحكام أفعالهم في الرد والإجازة ] 


والنظر في هذا الباب في شيئين : 

أعدهها مايمون لصيف عن .من المجؤرين ”من الأفعال + :وإذا“ققلوا 
فكيف حكم أفعالهم في الرد والإجازة » وكذلك أفعال المهملين وهم الذين بلغوا 
الحلم من غير أب ولا وصي » وهؤلاء م قلنا إما صغار وإما كبار متصلو الحجر 
من الصغر » وإما مبتدأ حجزهم . فأما الصغار الذين لم يبلغوا الحلم من الرجال 
ولا انمحيض من النساء » فلا خلاف في المذهب في أنه لا يجوز له في ماله معروف 
من هبة ولا صدقة ولا عطية ولا عتق وإن أذن. له الأب في ذلك أو الوصي » 
فإن أخرج من يده شيئًا بغير عوض كان موقوفا على نظر وليه إن كان له ولي » 
فإن راه رشدًا أجازه وإلا أبطله » وإن لم يكن له ولي ؛ قدم له ولي ينظر في 
ذلك » وإن عمل في ذلك حتى بلي أمره كان النظر إليه في الإجازة أو الرد . 
واختلق إذا كان فعله سدادًا ونظرًا فيما كان يلزم الولي أن يفعله هل له أن ينقضه 
إذا آل الأمر إلى خلاف بحوالة الأسواق » أو نماء فيما باعه أو نقصان فيما ابتاعه » 
فالمشهور أن ذلك له » وقيل : إن ذلك ليس له » ويلزم الصغير ما أفسد في ماله 
ما لم يؤتمن عليه . واختلف فيما أفسد وكسر مما اؤتمن عليه » ولا يلزمه بعد 
بلوغه رشده عتق ما حلف بحريته في صغره وحنث به في صغره . 

واختلف فيما حنث فيه في كبره وحلف به في صغره » فالمشهور أنه لا 
يلزمه . وقال ابن كنانة : يلزمه ولا يلزمه فيما اذعى عليه يمين . واختلف إذا 
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كان له شاهد واحد هل يحلف معه ؟ فالمشهور أنه لا يحلف » وروي عن مالك 
والليث أنه يحلف . وحال البكر ذات الأب والوصي كالذكر مالم تعنس على 
مذهب من يعتبر تعنيسها . فأما السفيه البالغ » فجمهور العلماء على أن المحجور - 
إذا طلق زوجته أو خالعها مضى طلاقه وخلعه , إلا ابن أي ليلى وأبا يوسف » 
وخالف ابن ألي ليل في العتق فقال : إنه ينفذ » وقال الجمهور : إنه لا ينفذ . 
وأما وصيته فلا أعلم خلافًا في نفوذها , ولا تلزمه هبة ولا صدقة ولا عطية ولا 
عتق ولا شيء من المعروف إلا أن يعتق أم ولده » فيازمه عتقها » وهذا كله في 
المذهب » وهل يتبعها مالها ؟ فيه خلاف ‏ قيل يتبع » وقيل لا يتبع » وقيل بالفرق 
بين القليل. والكثير . وأما ما يفعله بعوض » فهو أيضا موقوف على نظر وليه إن 
كان له ولي » فإن لم يكن له ولي ؛ قدم له ولي » فإن رَدَّ بَيْعَهِ الولي وكان قد 
أتلف الثمن لم يتبع من ذلك بشيء ء وكذلك إن أتلف عين المبيع . 

وأما أحكام أفعال امحجورين أو المهملين على مذهب مالك » فإنها تنقسم 
إل أزبعة أعوال:: قم من تكؤن أفغالة. كلها مردودة + بوإن كان "قبا ما هو 
رقك وا ,هذا + وهر أن تكون أفحاله كليا خمؤلة عل اله يوان ظهن 
فيها ما هو سفه . ومنهم من تكون أفعاله كلها محمولة على السفه مالم يتبين رشده . 
وعكس هذا أيضًا وهو أن تكون أفعاله كلها محمولة على الرشد حتى يتبين سفهه . 
فأما الذي يحكم له بالسفه وإن ظهر رشده فهو الصغير الذي الم يبلغ » والبكر 
ذات الأجادة والوضي مام اتفنشن عل يدوب من يفت التعنيس .و اقلق قن 
حده اختلاقًا كثيرًا من دون الثلاثين إلى الستين » والذي يحكم له بحكم الرشد 
وإن علم سفهه » فمنها السفيه إذا' لم تثبت عليه ولاية من قبل أبيه » ولا من 
قبل السلطان على مشهور مذهب مالك . خلاقًا لابن القاسم الذي يعتبر نفس 
الرشد لأنفس الولاية » والبكر اليتيمة المهملة على مذهب سحنون . وأما الذني 
يحكم عليه بالسفه بحكم مالم يظهر رشده : فالابن بعد بلوغه في حياة أبيه على 
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المشهور في المذهب » وحال البكر ذات الأب التي لا وصي لها إذا تزوجت ودخل .. 
بها زوجها مالم يظهر رشدها ء ومالم تبلغ الحد المعتبر في ذلك. من السنين عند 
من يعتبر ذلك . وكذلك اليتيمة التي لا وصي لها على مذهب من يرى أن أفعالها 
مردودة . وأما الحال التي يحكم فيها بحكم الرشد حتى يتبين السفه : فمنها حال 
البكر المعنس عند من يعتبر“التعنيس » أو التي دل بها زوجها ومضى لدخوله 
الحد المعتبر من السنين عنذ من يعتبر الحد » وكذلك حال الابن ذي الاب إذا 
بلغ وجهلت حاله على إحدى الروايتين » والابنة البكر بعد بلوغها على الرواية 
التي لا تعتبر فيبا دخولها مع زوجها . فهذه هي جمل ما في هذا الكتاب والفروع 
كثيرة . 


اا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
4١ ][‏ - كتاب التفليس [] 


والنظر في هذا الكتاب فيما هو الفلس » وفي أحكام المفلس» فنقول : إن 
الإفلاس في الشرع يطلق على معنيين : 

أحدهما أن يستغرق الدين مال المدين » فلا يكون في ماله وفاء بديونه . 

والثاني أن لا يكون له مال معلوم أصلًا , وني كلا الفلسين قد اختلف 
العلماء في أحكامهما . 

فأما الحالة الأولى وهي إذا ظهر عند الحاكم من فلسه ما ذكرنا » فاختلف 
العلماء في ذلك هل للحاك أن يحجر عليه التصرف في ماله » حتى يبيعه عليه 
ويقسمه على الغرماء على نسبة ديونهم » أم ليس له ذلك ؟ بل يحبس حتى يدفع 
إلهم جميع ماله على أي نسبة اتفقت أو لمن اتفق منهم » وهذا الخلاف بعينه يتصور 
فيمن كان له مال يفي بدينه » فأبى أن ينصف غرماءه . هل يبيع عليه الحاكم 
فيقسمه عليهم » أم يحبسه حتى يعطبهم بيده ما عليه ؟ فالجمهور يقولون : يسيع 
الحاى ماله عليه » فينصف منه غرماءه أو غريمه إن كان مليّا » أو يحكم عليه 
بالإفلاس إن لم يف ماله بديونه » ويحجر عليه التصرف فيه » وبه قال مالك 
والشافعي » وبالقول الآخر قال أبو حنيفة وجماعة من أهل العراق . 
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وحجة مالك والشافعي حديث معاذ بن جبل'' ١‏ أنه كثر دينه في عهد 


رسول الله عه فلم يزد غرماءه على أن جعله لهم من ماله » وحديث ألي سعيد 
الخدري”' « أن رجلا أصيب على عهد رسول الله َيه في تمر ابتاعها فكثر دينه 
فقال رسول الله َه : تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ » فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء 


لدف 7 ب 9 -1 ل وى 2 
بدينه » فقال رسول الله عَيُهِ : ُحذوا ما وَجَدتم ولَيِسَ لَكُمْ إِلّا ذلكَ) وحديث 


عمر في القضاء على الرجل المفلس في حبسه , وقوله فيه : أما بعد , فإن الأسيفع 
2 أسيفع جهينة ) رضي من دينه وأمانته بأن يقال : سبق الحاج ٠‏ وأنه اذّانَ معرضًا 


)0( أخرج البببقي ( 7 /50 ) من طريق ابن وهب » عن يونس بن يزيد » عن الزهري » 


ف 


أخبرني عبد الرحمن بن كعب , أن معاذ بن جبل وهو أحد قومه من بني سلمة كثر 
دينه على عهد رسول الله َه فلم يزد رسول الله عله غرماءه على أن خلع لهم ماله . 
وأخرج الدارقطني ( 4 /70؟ رقم 48 ) » والببيقي 5 /8؛ ) » والحاكم (؟ /ده ) 
من حديث هشام بن يوسف عن معمر » عن الزهري » عن ابن كعب بن مالك 
ود د ا ا ل م 
قال الحامم : صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي » وليس م قالا . 

وأخرج أبو داود في المراسيل ( رقم ١77‏ ) وعبد الرزاق في « المصنف » (8 /54؟ 
رقم 1١0111‏ )2 ومن طريقه أخرجه البييقي 18/5 ) . عن ابن كعب بن 
مالك - وسماه ابن داود : عبد الرحمن - أن معاد بنَ جبل لم يزل يَدّانْ حتى أَعْلَق 
ماله كله » فأتى غرماؤه إلى النبي عَيلَهِ » فطلب معاذ إلى النبي َه أن يسأل غرماءه 
أن يضعوا أو يؤتروا » فَأبَا » فلو تركوا لأحبٍ من أجل أَحَدٍ . لَتّركَ لمعاذٍ من أجل 
رسول الله َه ٠‏ فباع النبي عَم مالَهُ كله في دينه حتى قامّ معاذ بغير شيء » . 
قلت : رجاله ثقات , لكنه منقطع . فالحديث ضعيف . وقد ضعفه المحدث الألباني 
في إرواء الغليل ( رقم ١5”©‏ ) . 


أخرجه مسلم ( ” ١١91١/‏ رقم ١955/14‏ )ء وأبو داود ( « /ه4/ رقم 
89 )ء والترمذي ( 8 /44 رقم ه55 ) ». والنسالي ( ٠7‏ /6١؟‏ ) » وابن ماجه 
(89/1/ رقم 5855 )ء والبهقي ( 5 /508 ) . وقمال الترمذي : حديث 
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فأصبح قدرين عليه » فمن كان له عليه دين فليأتنا . وأيضًا من طريق المعنى , 
فإنه إذا كان المريض محجورًا عليه لمكان ورثته » فأحرى أن يكون المدين محجورًا 
عليه لمكان الغرماء » وهذا القول هو الأظهر ؛ لأنه أعدل والله أعلم . وأما حُجَجٌ 
الفريق الثاني الذين قالوا بالحبس حتى يعطي ما عليه أو يموت محبوسًا » فيبيع 
القاضي حيتئذ ماله » ويقسمه على الغرماء » فمنها حديث جابر بن عبد الله") 
حين استشهد أبوه 3 وعليه دين » فلما طالبه الغرماء قال جابر : وفأتيت 
النبي عَييقُّ فكلمته » فسأهم أن يقبلوا مني حائطي » ويحللوا أبي » فأبوا » فلم 

يعطهم رسول الله َيه حائطي قال : ولكن سأعَدُو عَلَيْكَ » قال : فغدا علينا 
حين أصبح فطاف بالنخل فدعا في ثمرها بالبركة قال : فجذذتها فقضيت منها 
حقوقهم » وبقي من ثمرها بقية » وبما روى أيضًا أنه مات أسيد بن الحضير وعليه 
عشرة آلاف درهم » فدعا عمر بن الخطاب غرماءه » فقبلهم أرضه أربع سنين 
ما لهم عليه . قالوا : فهذه الآثار كلها ليس فيها أنه بيع أصل في دين . قالوا : 
يدل على حبسه قوله يه : ول الوَاجد يُجِل عِرْضَهُ وَعِقَويئَُ »'" قالوا : 


»2)178814 رقم‎ 7٠١/ « ( وأبو داود‎ ,») 5٠898 أخرجه البخاري ( ه /9ه رقم‎ )١9 
) رقم 114717 )2 وأحمد ( * /94؟‎ 8١ 4/ والنسائُ ( 5 /؛؟ )» وابن ماجه ( ؟‎ 
. وغيرهم . بألفاظ متعددة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود ( 4 /ه4 رقم 877 )ء والنسائي 517/10 )» وابن ماجه 
(؟/١411‏ رقم 74٠197‏ )ء والجاكم ( 4 /*١٠)ء‏ والبهقي ( 51/5 )» وأحمد 
(؛ /848؟ )»ء والبخاري في التاريخ الكبير ( 4 /09؟ ) » والطحاوي في المشكل 
4١5/١١‏ و54١4‏ )ء وابن حبان ( رقم ١١514‏ - الموارد ) من حديث الشريد 
ا لتر يا 
وقال الحا كم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه » ووافقه الذهبي . 
قلت : بحسبه أن يكون حسناً . فإن : محمد بن ميموث بن مسيكة قال عنه الحافظ 

في التقريب ( ” ١8١/‏ رقم 410 ) : مقبول . 
فالحديث حسن ء وقد حسنه الألباني في الإرواء ( رقم ١474‏ ) . - 


هو؟ 


العقوبة هي حبسه . وربما شبهوا استحقاق أصول العقار عليه باستحقاق إجازتة » 
وإذا قلنا إن المفلس محجور عليه » فالنظر فيماذا يحجر عليه » وبأي ديون تكون 
انخاصة في ماله وفي أي شيء من ماله تكون المحاصّة . وكيف تكون ؟. فأما المفلس 
قله حالاة ««تخال ف نوقت الفلين قل الكسر عليه .وعخال يعن الليتن + فآما 
قبل الحجر فلا يجوز له إتلاف شيء من ماله عند مالك بغير عوض » إذا كان 
مما لا يلزمه وما لا تجري العادة بفعله » وإنما اشترط إذا كان مما لا يلزمه ؛ لأن 
له أن يفعل ما يلزم بالشرع وإن لم يكن بعوض كنفقته على الآباء المعسرين أو 
البناة. وها تقل ما ال مر العادة. مقلم يغ أن له إتلاقت البشير مق أغاله بغار 
عوض » كالأضحية والنفقة في العيد والصدقة اليسيرة » وكذلك تراعى العادة 
في إنفاقه في عوض كالتزوج والنفقة على الزوجة . ويجوز بيعه وابتياعه مالم تكن 
فيه محاباة » وكذلك يجوز إقراره بالدين لمن لا يتهم عليه . واختلف قول مالك 
في قضاء بعض غرمائه دون بعض وفي رهنه . وأما جمهور من قال بالحجر على 
المفلس فقالوا : هو قبل الحكم كسائر الناس . وإئما ذهب الجمهور هذا ؛ لأن 
الأصل هو جواز الأفعال حتى يقع الحجر . ومالك كأنه اعتبر المعنى نفسه » 
وهو إحاطة الدين بماله لكن لم يعتبره في كل حال , لأنه يجوز بيعه وشراؤه إذا 
لم يكن فيه محاباة » ولا يجوزه للمحجور عليه . وأما حاله بعد التفليس فلا يجوز 
له فيها عند مالك بيع ولا شراء ولا أخذ ولا عطاء . لا يجوز إقراره بدين في 
ذمته لقريب ولابعيد » قيل : إلا أن يكون لواحد منهم بينة » وقيل : يجوز لمن 
يعلم منه إليه تقاض . واختلف في إقراره بمال معين » مثل القراض والوديعة على 


- © الى : المطل» يقال : لواه حقه لياً ولياناً أي مطله . 


© الواجد : الغني . شْ 
© يحل عرضه : أي يغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء ويقول له : إنك ظال ومتعدٍ . 


© وعقوبته : أي يُحبس له حتى يؤدي الحق . 


كلا 


ثلآثة أقوال في المذهب : بالجواز . والمنع » والثالث بالفرق بين أن يكون على 
أضل القراهع أو الوديعة ببينة أو لا تكون » فقيل : إن كانت صدق وإ 5-0 
م يصدق . واختلفوا من هذا الباب في ديون المفلس المؤجلة هل تحل بالتفليس 
أم لا ؟ فذهب مالك إلى أن التفليس في ذلك كلموت » وذهب غيره إلى خلاف 
ذلك » وجمهور العلماء على أن الديون تحل بالموت . قال ابن شهاب : مضت 
السنة بأن دينه قد حل حين مات . وحجتهم أن الله تبارك وتعالى لم يبح التوارث 
إلا بعد قضاء الدين » فالورثة في ذلك بين أحد أمرين : إما أن لا يريدوا أن 
يؤخروا حقوقهم في المواريث إلى محل أجل الدين فيلزم أن يجعل الدين حالا » 
وإما أن يرضوا بتأخير ميرائهم حتى تحل الديون فتكون الديون حينئذ مضمونة 
في التركة خاصة لافي ذممهم . بخلاف ما كان عليه الدين قبل الموت ؛ لأنه كان 
في ذمة اميت » وذلك يحسن في حق ذي الدين ولذلك رأى بعضهم أنه إن رضي 
الغرماء بتحمله في ذممهم أبقيت الديون إلى أجلها » وممن قال بهذا القول ابن سيرين 
واختاره أبو عبيد من فقهاء الأمصار , لكن لا يشبه الفلس في هذا المعنى الموت 
كل الشبه » وإن كانت كلا الذمتين قد خربت فإن ذمة المفلس يرجى الال لها 
بخلاف ذمة الميت . وأما النظر فيما يرجع به أصحاب الديون من مال المفلس 
فإن ذلك يرجع إلى الجنس والقدر . أما ما كان قد ذهب عين العوض الذي 
استوجب من قبله الغريم على المفلس فإن دينه في ذمة المفلس . وأما إذا كان عين 
العوض. باقيًا بعينه لم يفت إلا أنه لم يقبض ثمنه » فاختلف في ذلك فقهاء الأمصار 
على أربعة أقوال : 


الأول : أن صاحب السلعة أحق بها على كل حال إلا أن يتركها ويختار 
لمخاصة , وبه قال الشافعي وأحمد وأبو ثور . 


والقول الثاني : ينظر إلى قيمة السلعة يوم الحكم بالتفليس فإن كانت أقل 


اللا 


مواقي حو اشن البامة ون ااا تنه أن عاض الترماة رون كانت 
أكثر أو مساوية للثمن أخذها بعينها » وبه قال مالك وأصحابه . 

والقول الثالث : تقوم السلعة بين التفليس . فإن كانت قيمتها مساوية . 
للثمن أو أقل منه قضي له بها : أعني للبائع » وإن كانت أكثر دفع إليه مقدار 
منه ويتحاصون في الباق » وبهذا القول قال جماعة من أهل الآثر . 

والقول الرابع : أنه أسوة الغرماء فيها على كل حال , وهو قول أبي حنيفة 
وأهل الكوفة » والأصل في هذه المسألة ما ثبت من حديث ألي هريرة أن 
رسول الله عله قال : « أيّما رَجُلٍ فلس فأَدْرَكَ الرجل مالهُ بِعينهِ فَهِوَ أَحقٌ به 
مِنْ غَيْرِه » وهذا الحديث خرجه مالك”" والبخاري”” ومسلم'” » وألفاظهم 
متقاربة » وهذا اللفظ مالك » فمن هؤلاء من حمله على عمومه وهو الفريق. 
الأول » ومنهم من خخصصه بالقياس وقالوا : إن معقوله إنما هو الرفق بصاحب 
السلعة لكون سلعته باقية » وأكثر مافي ذلك أن يأخذ الثمن الذى باعها به 
فإما أن يعطي في هذه الحال الذي اشترك فيها مع الغرماء أكثر من ثمنها فذلك 
مخالف لأصول الشرع » وبخاصة إذا كان للغرماء أخذها بالشمن م قال مالك . 
وأما أهل الكوفة فردوا هذا الحديث بجملته مخالفته للأصول المتواترة على طريقتهم 
ف رد الخبر الواحد إذا خخالف الأصول المتواترة » لكون خبر الواحد مظنونًا » 


0 في الموطاً 578/5 رقم 44 ) . 

.) 151017 في صحيحه ( 8/"؟” رقم‎ )١( 

(95) في صحيحه ١١9*/9(‏ رقم ١559/11‏ ). 
قلت : وأخرجه أحمد ( ١‏ /7508 ) » والدارمي ( 7١7/١‏ )» وأبو داود ( * /785 
رقم 8019 )ء والترمذي ( 577/8 رقم 2)١١77‏ والنسائي ( 811١/10‏ - 
)ء وابن ماجه ( 5 /40/ رقم 761٠.‏ ) ء والدارقطني ( 5 /4" رقم 
7 ٠٠)ء‏ والبيقي ( 5 /44 ) » وله عندهم ألفاظ وسيأتي قريباً . 


7,2 


الهو لتيقينة يقينية مقطوع بها » 5 قال عمر في حديث فاطمة بنت قيس : ما كنا 
لندع كتاب الله وسنة نبينا لحديث امرأة. ورواه عن علي» أنه قضى بالسلعة للمفلس » 
وهو رأي ابن سيرين » وإبراهم من التابعين . وربما احتجوا بأأن حديث ألي هريرة 
لا 0ل وناك 21 الزقري روف عن أ كيبن يد ارين عن أبي 
و3 و ل ا ل د 


(1) لم أجده بهذا اللفظ من رواية الزهري , عن أن بكر بن عبد الرحمن عن ني هريرة » 
بل ولا من هذا الوجه أيضا . 
وقد جاء الحديث عن ألي هريرة بألفاظ : 
( الأول ) : ؛ أيما رجل أفلس فأدرك الرجل ماله بعينه فهو أحق به من غيره » . 
وفي لفظ : ١‏ من أدرك ماله بعينه عند رجل أو | إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ) 
رواه عمر بن عبد العزيز » عن أي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن 
أي هريرة . أخرجه مالك ١‏ /8/ا+ رقم 88 ) », والطيالسي 775/1١‏ رقم 
5 - منحة المعيود ), وأحمد 558/1 )., والدارمي (519/15؟)ء 
والبخاري ( ه /؟5 رقم 5107 )2ء ومسلم ( ١195/8‏ رقم /ؤهه1)ء 
وأبو داود (5* /85لا رقم 8519 )ء والترمذي (*«/57ه رقم 57١١)ء‏ 
والنساتي ( 511/7 -80 ) » وابن ماجه ( ؟ /790 رقم 58 )ء وابن 
الجارود في المنتقى ( رقم 57٠١‏ ) ؛, والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /14)ء 
والدارقطني ( © /5؟ رقم ٠١8‏ ) » والبميقي ( 5 /45 ) بألفاظ متقاربة لا تخرج 
عن هذا المعنى . 
وكذلك رواه النضر بن أنس » عن بشير بن نبيك . عن أي هريرة : أخرجه مسلم 
١١54/١‏ رقم ١559/54‏ )»ء والطيالسي ( ١1/ه07؟‏ رقم ١55‏ - منحة 
المعبود ) » وأحمد ( 590/7 ) والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /154 ) » والبيبقي 
(5/5؛). 
وكذلك رواه خيم بن عرالا .6 عن أيد» غن أي غريرة أعرجة نسم 194/1 
رقم ١569/ 5١‏ )ء والبييقي 45/5 ) . 
وكذلك رواه هشام بن يحيى » عن أبي هريرة . أخرجه الدارقطني ( 7٠/8‏ رقم 
١١7‏ ) والبييقي 15/5١‏ ). مر 


7ن 


206 جو ره عور قحورا »د يو 7 ع 5 0 


- (اللفظ الثاني ) : مثله إلا أنه زاد فيه ذكر الميت مع المفلس . وجعل حكمهما واحدًا. 
رواه ابن أي ذئب » عن أي المعتمر » عن عمر بن خلدة الزرقي قال : جتنا أبا هريرة 
في صاحب لنا قد أفلس » فقال : هذا الذي قضى فيه رسول الله عَيل : « أيما رجل 
مات . أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجله بعّينه » . 
أخرجه -الطيالسي ( 7174/١‏ رقم ١886‏ - منحة المعبود ) » والشافعي في ترتيب 
المسند ( ١77/7‏ رقم 554 )ء وأبو داود ( 8 /917 رقم +907 ) » وابن ماجه 
(50/5, رقم ١5.6‏ )ء وابن الجارود ( رقم 584 ) » والحاكم 5 /.ه-١5)ء‏ 
والبييقي ( 5 /5: ) . 
قال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي . 
قلت : أبو المعتمر هذا لا يُدُرى من هوء وما روى عنه أحد غير ابن ألي ذئب » 
وقد قال الذهبي في الميزان ( 4 /ه/ه ) : لا يعرف » فكيف يصح إسناده . 
( اللفظ الثالث ) : وفيه الفرق بين المفلس ال حي وبين الميت ٠»‏ وبين البائع الذي قبض 
شيكاً من الثمن والذي الم يقبض . 
رواه الزهري » عن أي بكر بن عبد الرحمن , عن أي هريرة . أن رسول الله عه 
قال : ١‏ أيما رجل باع سلعة فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ٠‏ ولم يقبض من 
ثمنها شيعا فهي له . فإن كان قضاه من ثمنها شيئاً فما بقي فهو أسوة الغرماء » وأيما 
امرىء هلك وعنده مال امرىء بعينه اقعضى منه شيئاً أو لم يقتض فهو أسوة ' 
الغرماء » . أخرجه أبو داود ( 7 /791, رقم 587٠0‏ ) وابن الجارود ( رقم 517 ) » 
والدارقطني ( ٠٠/5‏ رقم ١١١‏ )ء والبيبقي ( 45/5 ) من طريق إسماعيل بن 
عياش » عن الزبيدي » عن الزهري . 
ورواه إسماعيل بن عياش مرة أخرى » عن مومى بن عقبة » عن الزهري بسنده » 
فذكر الافلاس دون الحلاك . 1 
أخرجه ابن ماجه ( ” ,79٠0/‏ رقم 5589 )ء وابن الجارود ( رقم 51١‏ ) » 
والدارقطني ١9/١‏ رقم ٠١5‏ )ء والبمقي 49/5 ) . 
وانظر الإرواء للمحدث الألباني ( ه /4؟ -71؟ رقم .)1١447‏ 


دم 


والغازية + إلا أن الجمهور دفعوا هذا التأويل بما ورد في لفظ: حديث أبي هريرة 
في بعض الروايات”'" من ذكر البيع » وهذا كله عند الجميع بعد قبض المشتري 
السلعة » فأما قبل القبض فالعلماء متفقون أهل الحجاز وأهل العراق أن صاحب 
السلعة أحق بها لأنها في ضمانه » واختلف القائلون بهذا الحديث إذا قبض البائع 

بعض الثمن » فقال مالك 000009 000 
جا عاص الراك قينا يكن مق طالتعيه وال البدائعي :يل ابا للها يتين 
سلعته بما بقي من الثمن . وقالت جماعة من أهل العلم داود وإسحق وأحمد : 
إن قبض من الثمن شيئًا فهو أسوة الغرماء . وحجتهم ما روى مالك عن | 
شهاب عن أني بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله عه قال : ٠‏ أيما رَجْلِ باع 
تناع فلن اللي القاعة ولم فيضن الذي باعة سيا حدم ييه هو أحلى به ؛ 
وإِنْ مات الّذِي ابتاعَةٌ فَصَاحِبُ المتاع. أُسْوَة الْرَماءِ )"2 وهو حديث وإن 
أرسله مالك فقد أسئده عبد الرزاق » وقد روي من طريق الزهري عن أن هريرة 
فيه زيادة بيان » وهو قوله فيه « فإن كان قبض من ثمنه شيئا فهو أسوة 
الغرماء »”". ذكره أبو عبيد في كتابه في الفقه وخرجه . وحجة الشافعي أن كل 
السلعة أو بعضها في الحكم واحد , ول يختلفوا أنه إذا فوت المشتري بعضها أن 
البائع أحق بالمقدار الذي أدرك من سلعته » إلا عطاء فإنه قال : إذا فوت المشتري 
بعضها كان البائع أسوة العُرّماء . واختلف الشافعي ومالك في الموت هل حكمه حكم 
الفلس أم لا ؟ فقال مالك : هو في الموت أسوة الغرماء » بخلاف الفلس ٠‏ وقال 
الشافعي : الأمر في ذلك واحد . وعمدة نالع" مل رواة عن ان تهات عن الي 
بكر» وهو نص في ذلك » وأيضًا من جهة النظر إن فرقا بها الذمة في الفلس 


20 
)١١‏ تقدم ذلك في اللفظ الثالث . 
(0) تقدم تخريجه . 
(6) تقدم تخريجه . 


م١‎ 


والموت » وذلك أن الفلس ممكن أن تثري حاله فيتبعه غرماؤه بما بقي عليه » وذلك 
غير متصور في الموت . وأما الشافعي فعمدته ما رواه ابن أي ذئب بسنده عن 
أني هريرة قال : قال رسول الله عله : « أيما رَجُلٍ مات أو أَقْلَسَ قَصَاحِتُ 
المتاع. أَحَقٌ به )”© فسوى في هذه الرواية بين-الموت والفلس . قال : وحد 
ابن أي ذئب أولى من حديث ابن شهاب » لأن حديث ابن شهاب مرسل وهذا 
مسند :ومن طريق المعتى .فهو مال لا تضرف فيه لمالكه إلا بعد آداء ما عليه ] 
فأشبه مال المفلس . وقياس مالك أقوى من قياس الشافعي . وترجيح حديثه 
على حديث ابن أبي ذئب من جهة أن موافقة القياس له أقوى ‏ وذلك أن ما 
وافق من الأحاديث المتعارضة قياس المعنى فهو أقوى مما وافقه قياس الشبه ؛ 
أعني : أن القياس الموافق لحديث الشافعي هو قياس شبه » والموافق لحديث مالك 
قياس معنى » ومرسل مالك خرجه عبد الرزاق . 
فسبب الخلاف تعارض الآثار في هذا المعنى والمقاييس » وأيضًا فإن الأصل 
يشهد لقول مالك في الموت . أعني : أن من باع شيئًا فليس يرجع إليه » فمالك 
رحمه الله أقوى في هذه المسالة » والشافعي إنما ضعف عنده فيها قول مالك لما 
روي من المسند المرسل عنده لا يجب العمل به . واختلف مالك والشافعي فيمن 
وجد سلعته بعينها عند المفلس وقد أحدث زيادة مثل أن تكون أرضًا يغرسها 
أو عرصة يبنهها » فقال مالك : العمل الزائد فيها هو فوت » ويرجع صاحب 
السلعة شريك الغرماء . وقال الشافعي : بل يُخيّ البائع يين أن , قيمة :هأ 
أحدث المشتري في سلعته ويأخذها , أو أن يأخذ أصل السلعة ويحاص الغرماء 
في الزيادة » وما يكون فونًا مما لا يكون فوئًا في مذهب مالك منصوص في كتبه 
المشهورة . وتحصيل مذهب مالك فيما يكون الغريم به أحق من سائر الغرماء 
اموس اللي ارك في الفلس دون الموت أن الأشياء المبيعة بالدين تنقسم في 


8م 


التفليس ثلاثة أقسام : عرض يتعين » وعين اختلف فيه هل يتعين فيه أم لا ؟ 
وعمل لا يتعين : فأما العرض فإن كان في يد بائعه لم يسلمه حتى أفلس المشتري » 
فهو أحق به في الموت والفلس » وهذا مالا خلاف فيه » وإن كان قد دفعه إلى 
المشتري ثم أفلس وهو قائم بيده ؛ فهو أحق به من الغرماء في الفلس دون الموت » 
وهم عنده أن يأخذوا ساعته بالكمن » وقال الشافعي : ليس لهم » وقال أشهب : 
لا يأخذونما إلا بزيادة يحطونها عن المفلس » وقال ابن الماجشون : إن شاءوا كان 
الشمن من أمواهم أو من مال الغريم » وقال ابن كنانة : بل يكون من أموالهم , 
وأما العين فهو أحق بها في الموت أيضًا . والفلس ما كان بيده . واختلف إذا 
دفعه إلى بائعه فيه ففلّس أو مات وهو قائم بيده يعرف بعينه » فقيل : إنه أحق 
به كالعروض في الفلس دون الموت وهو قول ابن القاسم » وقيل : إنه لا سبيل 
له عليه » وهو أسوة الغرماء » وهو قول أشهب . والقولان جاريان على الاختلاف 
في تعيين العين , وأما إن لم يعرف بعينه فهو أسوة الغرماء في الموت والفلس . 
وأما تعمل الذي لا يتعين فإن أفلس المستأجر قبل أن يستوفي عمل الأجير كان 
الأجير أحق بما عمله في الموت والفلس جميعًا » كالسلعة إذا كانت بيد البائع في 
وقت الفلس » وإن كان فلسه بعد أن استوفى عمل الأجير , فالأجير أسوة الغرماء 
بأجرته التي شارطه عليها في الفلس والموت جميعًا على أظهر الأقوال » إلا أن تكون 

يده السلعة التي استؤجر على عملها » فيكون أحق بذلك في الموت والفلس . 
جميعًا » لأنه كالرهن بيده , فإن أسلمه كان أسوة الغرماء بعمله » إلا أن يكون 
له فيه شيء أخرجه فيكون أحق به في الفلس دون الموت » وكذلك الأمر عنده 
في فلس مكتري الدواب إن استكرى أحق بما عليه من المتاع في الموت والفلس 
جميعًا » وكذلك مكتري السفينة » وهذا كله شبهه مالك بالرهن وبالجملة فلا 
خلاف في مذهبه أن البائع أحق بما في يديه في الموت والفلس » وأحق بسلعته 
القائمة الخارجة عن يده في الفلس دون الموت » وأنه أسوة الغرماء في ساعته إذا 
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مانن :وعنونا يفيه لجال الجر عند امتهدات ماللق د ورالكملة«البائة» شه 
| بالبائع الرقبة » فمرة يشبهون المنفعة التي عمل بالسلعة التي الم يقبضها المشتري 
فيقولون : هو أحق بها في الموت والفلس , ومرة يشبهونه بالتي خرجت من يده , 
. وم يمت فيقولون : هو أحق بها في, الفلس دون الموت » ومرة يشبهون ذلك بالموت 
الذي فاتت فيه فيقولون : هو أسوة الغرماء . ومثال ذلك اختلافهم فيمن استؤجر 
على سقي حائط فسقاه . حتئ أمْر الحخائط » ثم أفلس المستأجر فإنهم قالوا فيه 
الثلائة الأقول وتشبيه بيع المنافع في هذا الباب ببيع الرقاب هوشيء - فيما 
أحسب - انفرد به مالك دون فقهاء الأمصار وهو ضعيف ؛ لأن قياس الشبه 
الملأخوذ من الموضع المفارق للأصول يضعف , ولذلك ضعف عند قوم القياس 
على موضع الرخص » ولكن انقدح هنالك قياس علة » فهو أقوى » ولعل المالكية 
تدعي وجود هذا المعنى في القياس » لكن هذا كله ليس يليق بهذا المختصر . 

ومن هذا الباب اختلافهم في العيد المفلس المأذون له في التجارة » هل 
يتبع بالدين في رقبته أم لا ؟ فذهب مالك وأهل الحجاز إلى أنه إنما يتبع بما في 
يده لا في رقبته » ثم إن أعتق بما بقي عليه ورأى قوم أنه يباع » ورأى قوم أن 
الغرماء يخيرون بين بيعه وبين أن يسعى فيما بقي عليه من الدين » وبه قال شري 
وقالت طائفة : بل يلزم سيده ما عليه وإن لم يشترطه » فالذين لم يروا بيع رقبته 
قالوا : إنما عامل الناس على ما في يده فأشبه الحر » والذين رأوا بيعه شبهوا ذلك 
بالجنايات التي يجني » وأما الذين رأوا الرجوع على السيد بما عليه من الدين » . 
فإنهم شبهوا ماله بمال السيد إذ كان له انتزاعه . 

فسبب الخلاف هو تعارض أقيسة الشبه في هذه المسألة » ومن هذا المعنى 
إذا أفلس العبد والمولى معًا بأي يبدأ » هل بدين العبد » أم بدين المولى ؟ فالجمهور 
يقولون : بدين العبد ؛ لأن الذين داينوا العبد إنما فعلوا ذلك ثقة بما رأوا عند 
العبد من المال » والذين داينوا المولى لم يعتدوا بمال العبد » ومن رأى البدء بالمولى 
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قال : لأن مال العبد هو في الحقيقة للمولى . 

فين الخلا "ترؤة..مآل الغيق,: ين أن" يكون حكيه 'حكم مال الأجنبي 
رسكو يكال" ادا نوانا" ندا جرة لسن تين اله "فقيل ل اذه : 
يترك له ما يعيش به هو وأهله وولده الصغار الأيام » وقال في الواضحة والعتبية : 
الشهر ونحوه » ويترك له كسوة مثله » وتوقف مالك في كسوة زوجته لكونما 
هل تجب لها بعوض مقبوض » وهو الانتفاع بها أو بغير عوض » وقال سحنون : 
لا يترك له كسوة زوجته » وروى ابن نافع عن مالك أنه لا يترك له إلا ما يواريه » 
وبه قال ابن كنانة » واختلفوا في بيع كتب العلم عليه على قولين . وهذا مبني 
على كراهية بيع كتب الفقه أو لا كراهية ذلك . 

وأما معرفة الديون التي يحاص بها من الديون التي لا يحاص بها على مذهمب 
مالك فإنها تنقسم أولا إلى قسمين : 
أحدهما : أن تكون واجبة عن عوض . 
والثافي : أن تكون واجبة من غير عوض . 

فأما الواجبة عن عوض » فإنها تنقسم إلى عوض مقبوض » وإلى عوض 
غير مقبوض » فأما ما كانت عن عوض مقبوض » وسواء كانت مالا أو أرش 
جناية » فلا خلاف في المذهب أن محاصة الغرماء بها واجبة . وأما ما كان عن 
عوض غير مقبوض ٠»‏ فإن ذلك ينقسم خمسة أقسام : 

أحدها : أن لا يمكنه دفع العرض » بحال كنفقة الزوجات الما يأتي 
من المدة . 

والثاني : أن لا يمكنه دفع العوض ولكن يمكنه دفع ما يستوفي فيه » مثل 
أن يكتري الرجل الدار بالنقد » أو يكون العرف فيه النقد , ففدس المكتري قبل 
أن يسكن أو. بعد ما سكن بعض السكنى وقبل أن يدفع الكراء . 
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والغالث : أن يكون دفع العوض يمكنه وطرحه كرأس مال السلم إذا أفلس: 
المسلع إليه قبل دفع رأس امال . 

والرابع : أن يمكنه دفع العوض ولا يلزمه مثل السلعة إذا باعها ففلس 
لمبتاع قبل أن يدفعها إليه البائع . 

والخامس : أن لا يكون إليه تعجيل دفع العوض » مثل أن يسلم الرجل 
إلى الرجل دنانير في عروض إلى أجل فيفلس المسلم قبل أن يدفع رأس المال , 
وقبل أن يحل أجل السلم . 

فأما الذي لا يمكنه دفع العوض بحال فلا محاصة في ذلك » إلا في مهور 
الزوجات إذا فلس الزوج قبل الدخول . وأما الذي لا يمكنه دفع العوض ويمكنه 
دفع ما يستوني منه » مثل المكتري يفلس قبل دفع الكراء » فقيل للمكري : المحاصة 
بجميع الثمن وإسلام الدار للغرماء » وقيل : ليس له إلا امحاصة بما سكن ويخ 
داره » وإن كان لم يسكن فليس له إلا أخذ داره . وأما ما يمكنه دفع العوض 
ويلزمه وهو إذا كان العوض عيئًا » فقيل : يحاص به الغرماء في الواجب له بالعوض 
ويدفعه » فقيل : هو أحق به وعلى هذا لا يلزمه دفع العوض . وأما ما يمكنه 
دفع العوض ., ولا يلزمه فهو بالخيار بين المحاصة والإمساك . وذلك هو إذا كان 
العوض عيئًا . وأما إذا لم يكن إليه تعجيل العوض » مثل أن يفلس المسلم قبل 
أن يدفع رأس المال» وقبل أن يحل أجل السلم » فإن رضي المسلم إليه أن يعجل 
العروض ويحاصص الغرماء برأس مال السلم » فذلك جائز إن رضي بذلك 
الغرماء » فإن ألى ذلك أحد الغرماء حاص الغرماء برأس المال الواجب له فيما 
وجد للغريم من مال » وني العروض التي عليه إذا حلت ؛ لأنها من مال المفلس » 
وإن شاءوا أن يبيعوها بالنقد ويتحاصوا فيها كان ذلك لهم . وأما ما كان من 
الحقوق الواجبة عن غير عوض » فإن ما كان منها غير واجب بالشرع بل بالالتزام 
كالبات و الصدقات فلا محاصة فيها . وأما ما كان منها واجبا بالشرع كنفقة الآباء 


كم 


والأبناء » ففيها قولان : 
أحدهها : أن انمخاصة لا تجب بها » وهو قول ابن القاسم . 
والغالي : أمها تجب بها إذا لزمت بحكم من السلطان » وهو قول أشهب . 


وأما النظر الخامس وهو معرفة وجه التحاص » فإن الحكم في ذلك أن 
يصرف مال الغريم من جنس ديون الغرماء » وسواء كان مال الغرماء من جنس 
واحد » أو من أجناس مختافة » إذ كان لا يقتضى في الديون إلا ما هو من جئس 
الدين إلا أن يتفقوا من ذلك على شيء يجوز . واختلفوا من هذا الباب في فرع 
طارىء » وهو إذا هلك مال المحجور عليه بعد الحجر وقبل قبض الغرماء : ممن 
مصيبته ؟ فقال أشهب : مصيبته من المفلس ». وقال ابن الماجشون : مصيبته من 
الغرماء إذا وقفه السلطان . وقال ابن القاسم : ما يحتاج إلى بيعه فضمانه من 
الغريم ؛ لأنه إنما يباع على ملكه , وما لا يحتاج إلى بيعه فضمانه من الغرماء مثل 
أن يكون المال عيئًا والدين عينا » كلهم روى قوله عن مالك . وفرق أصبغ بين 
الوت: واللقلى:فقال + المضيلية “فق :الموت. من العرماء :وق الفلسن “من املس + 
هذا نهو" الول :ل سول كام القن النذى لمن الما نيا لا نيقي ارون 
وأما المفلس الذي لا مال له أصلا » فإن فقهاء الأمصار مجمعون على أن العدم 
| له تأثير في إسقاط الدين إلى وقت ميسرته . إلا ما حكي عن عمر بن عبد العزيز 
أن لهم أن يوٌاجروه » وقال به أحمد من فقهاء الأمصار » وكلهم مجمعون على 
أن المدين إذا ادعى الفلس ٠‏ ولم يعلم صدقه ؛ أنه يبس حتى يتبين صدقه » أو 
يقر له بذلك صاحب الدين » فإذا كان ذلك خلى سبيله . وحكي عن أي حنيفة 
أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث دار» وإنما صار الكل إلى القول بالحبس في 
الديون » وإن كان لم يأت في ذلك أثر صحيح ؛ لأن ذلك أمر ضروري في استيفاء 
الناس حقوقهم بعضهم من بعض , وهذا دليل على القول بالقياس الذي يقتضي 
الضلحة 6 وهو الذي يمني «القيائن اسل :وقد روي أن ابي كله حيئن 


8م 


رجله 5 تهمة ) خحرجه فيما الخشي 5 داوه”") والمحجورون عند مالك : 
السفهاء والمفلسون والعبيد والمرضى والزوجة فيما فوق الثلث ؛ لأنه يرى أن 
للزوج حما في المال » وخالفه في ذلك الأكثر . وهذا القدر .كاف بحسب غرضنا 
في هذا الكتاب . ش 
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قلت : وهو كذلك . في السنن ( 5 /45 رقم 55٠6‏ ) . 

وأخرجه الترمذي ( 4 /78 رقم ١417‏ ) »ع والنساتي ( 8 /57 ) » والحاكم 
٠١٠/54(‏ )ء والبهقي ( 5 /5ه ) ء وعبد الرزاق في المصنف ( 705/4 
رقم 1١١750894‏ ). : 
من حديث ببز بن حككم عن أبيه » عن جده ١‏ أن النبي مُه حبس رجلاً في تهمة 
ساعة من نهار » ثم خلى عنه » واللفظ للبربقي . 

وأكثرهم قال : « حبس رجلاً في تهمة ثم خبلى عنه ) . 

قال الترمذي : حديث حسن . 

وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي . 

قلت : هو حديث حسن . وقد حسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي ( رقم 
فوم ش 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
45 - كتاب الصلح 6 


والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : «[ والصلحٌ عيْرٌ #'' وما روي 
عن النبي عه مرفوعًا ومرقوفًا على عمر" : ١‏ إِمضَاء الصلح. جائِرٌ بَيْنَ 
ول “سورة اللسناء + الآليه 13599 
66 قلت : ليس في هذا الحديث إمضاء على ما رأيته في جميع طرقه . 
© أما المرفوع : فقد أخرجه أبو داود ( 4 ١4/‏ رقم 79414 )»2 وابن الجارود 
( رقم 517 و5846 )» وابن حبان ( ص١‏ 59 رقم ١199‏ - الموارد ) » والدارقطني 
١7/8‏ رقم 45 )», والحالم ( 5 /44 )ء والبيقي 54/5 و 50 )غ وأحمد 
/5)ء وابن عدي في الكامل ( 5 7٠١848/‏ ) . كلهم من حديث كثير بن 
زيد ' عن الوليد بن رباح » عن أني هريرة : ٠‏ أن رسول الله عه قال : المسلمون 
على شروطهم » والصلح جائر بين المسلمين » زد يعضهم : و إلا صلحاً حرم حلالا 
وأحل حراماً » . 
قال الحام : « رواة هذا الحديث مدنيون » فلم يصنع شيا !! 
ولهذا قال الذهبي : « لم يصححه . وكثير ضعفه النسابي » وقواه غيره » وقال ابن 
حجر في التقريب ١5١/51١‏ رقم (:)١١‏ صدوق يخطىء ) . 
قلت : لم يتفرد به . 
© وله شاهد : أخرجه الترمذي ( 5 /584 رقم 1881 ) »ء وابن ماجه ( ” //78 
رقم 7.0 ) » والحاكم ( ٠١1/4‏ ) » والدارقطني ( 71/5 رقم ا سي 
(5/ثلا). 
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١‏ لين إلا ملحا أعل خَرَّانَا أو عدم خلالا » واتقق المسلموة عل “جرازه 
على الإقرار » واختلفوا في جوازه على الإنكار » فقال مالك وأبو حنيفة : يجوز 
على الإنكار . وقال الشافعي : لا يجوز على الإنكار ؛ لأنه من أكل المال بالباطل 
من غير عوض ٠»‏ والمالكية تقول فيه عوض ٠»‏ وهو سقوط الخصومة واندفاع ايمين 
عنه » ولا خلاف في مذهب مالك أن الصلح الذي يقع على الإقرار يراعى في 


من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ء عن أبيه » عن جده » مرفوعاً : , 
« الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالا , أو أحل حراماً » . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
قلت : فيه كثير بن عبد الله هذا مجمع على ضعفه . وقد قال ابن حجر في التقريب 
155/5 رقم ١0‏ ): و ضعيف» منهم من نسبه إلى الكذب » . 
.وسكت الحام على الحديث » وقال الذهبي : دوواو). 
© وله شاهد من حديث عائشة مرفوعًا بزيادة : « ما وافق الحق » أخرجه الدارقطني 
١*/؟‏ رقم 18 )», والجاكم ( 45/5 ). 
قلت : وهذا إسناد ضعيف جداً , من أجل عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البالسي 
الجزري ء اتهمه الإمام أحمد . وقال النسالي وغيره : ليس بثقة . وهذا قال الحافظ في 
« التلخيص ») ( ” /"5؟ ) : ١‏ وإسناده وأه ) . 
وفي الباب شواهد أخر من حديث أنس ء ورافع بن خدي » وابن عمر شديدة 
الضعف ؛ ولذا قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص » ( 77/3 رقم 1١58‏ ) : ضعيف . 
وقال المحدث الألباني في الإرواء ( ه /ه4١ ١55-‏ ) : « وجملة القول : أن الحديث 
بمجموع هذه الطرق يرتقي إلى درجة الصحيح لغيره . 
وهي وإن كان في بعضها ضعف شديد . فسائرها » مما يصلح الاستشهاد به . 
لا سيما وله شاهد مرسل جيد . فقال ابن ألي شيبة - 558/50 ) - : نا يحبى 
ابن ألي زائدة » عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء . عن النبي ييه مرسلاً . 
وذكره في ٠‏ التلخيص » وسكت عليه » وإسناده مرسل صحيح رجاله كلهم ثقات 
رجال مسلم ») اه . 
© وأما الموقوف : فقد أخرجه البمبقي ( 5 /50 ) موقوفاً على عمر كتبه إلى 
أبي موسى الأشعري . 


صحته ما يراعى في البيوع » فيفسد بما تفسد به البيوع من أنواع الفساد الخاص 
. بالبيوع ويصح بصحته , وهذا هو مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فيصالحه 
عليها بعد الإقرار بدنانير نسيئة » وما أشبه هذا من البيوع الفاسدة من قبل الربا 
والغرر . وأما الصلح على الانكار فالمشهور فيه عن مالك وأصحابه أنه يراعى 
فيه من الصحة ما يراعى في البيوع » مثل أن يدعي إنسان على آخر دراهم فينكر , 
ثم يصالحه عليها مؤجلة » فهذا لا يجوز عند مالك وأصحابه » وقال أصبغ : هو 
جائز © لأن الكروةافيه"من الظرك الواحد 6 وهو .من جهة الطالت:+ لأنه يعترف 
أنه أخذ دنانير نسيئة في دراهم حلت له . وأما الدافع فيقول : هي هبة مني . 
وأما إن ارتفع المكروه من الطرفين » مثل أن يدعي كل واحد منهما على صاحبه 
دنائير أو دراهم » فينكر كل واحد منهما صاحبه » ثم يصطلحان على أن يؤخر 
كل واحد منهما صاحبه فيما يدعيه قبل إلى أجل » فهذا عندهم هو مكروه » 
أما كراهيته فمخافة أن يكون كل واحد منبما صادقًا » فيكون كل واحد منهما 
قد أنظر صاحبه لإنظار الآخر إياه فيدخله أسلفني وأسلفك . وأما وجه جوازه ؛ 
فلأن كل واحد منبهما إنما يقول ما فعلت إنما هو تبرع مني » وما كان يجب عل 
اخووه.وهذا التعرسن_الببرع قل::1إنه تهون إذااوقم + وقال ابن الماحشوك: : 
يفسخ إذا وقع عليه إثر عقده , فإن طال مضى » فالصلح الذي يقع فيه مما لا يجوز 
في البيوع هو في مذهب مالك على ثلاثة أقسام : صلح يفسخ باتفاق » وصلح 
يفسخ باختلاف » وصلح لا يفسخ باتفاق إن طال » وإن لم يطل فيه اختلاف . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


لا "4 - كتَابُ الكَفَالَةَ [] 


واختلف العلماء في نوعها وفي وقتهاء وفي الحكم اللازم عنها» وفي 
شروطها. وفي صفة لزومها. وني محلها . ولا أسماء : كفالة » وحمالة » 
وضمانة » وزعامة . فآما أنواعها فنوعان : حمالة بالنفس . وحمالة بالمال . أما 
الحمالة بالمال فثابتة بالسنة » ومجمع عليها من الصدر الأول » ومن فقهاء الأمصار . 
وحكي عن قوم أنها ليست لازمة تشبيها بالعدة وهو شاذ . والسنة التي صار 
إليها الجمهور في ذلك هو قوله َيه  :‏ الرَّعِيمُ غارمٌ »”" . وأما الحمالة بالنفس 


) 1١58 أخرجه أبو داود ( * /814 رقم 8058 ) ء والترمذي 8 /هاه رقم‎ )١( 
والبييقي‎ » ) ١55 رقم‎ 4١/ ” ( )ء والدارقطني‎ 5١١٠١ و(99/4: رقم‎ 
رقم 0ه ) » وأحمد ( ه //51؟ ) ؛‎ 54/١ ( والقضاعي في مسند الشهاب‎ ») 28/50 
رقم 140717 ) » والطيالسي‎ ١77/8 ( وعبد الرزاق‎ » ) ٠٠١/17 وابن ألي شيبة‎ 
كلهم من طريق‎ ) 510- ١89/١ ( وابن عدي في الكامل‎ » ) ١١57 رقم‎ ١ ص؛‎ ( 
سمعت رسول الله‎ ٠ : إسماعيل بن عياش » ثنا شرحبيل بن مسلم قال : سمعت أبا أمامة يقول‎ 
» عه » يقول في خطبة حجة الوداع : العارية مؤداة » والمنحة مردودة » والدين مقضي‎ 
٠ . والزعيم غارم »؛‎ 
وإسماعيل بن عياش حديثه عن الشاميين‎ ١ : قال الترمذي : حديث حسن . وقال ابن عدي‎ 
إذا روى عنه ثقة » فهو مستقيم الحديث » وفي الجملة هو من يكتب حديثه » ويحتج به‎ 
ْ . ) في حديث الشاميين خاصته‎ 
-» قلت : وهذا من حديثه عنهم » فإن شرحبيل بن مسلم شامي » لكن فيه لين‎ 
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وهي التي تعرف بضمان الوجه » فجمهور فقهاء الأمصار على جواز وقوعها 
شرعا إذا كانت بسبب المال . وحكي عن الشافعي في الجديد أنها لا تجوز ء وبه 
قال داود » وحجتهما قوله تعالى : 9 مَعاذً الله أَنْ نأخدّ إِلّا مَنْ وَجدنا متاعنا 
عنْدَهُ 4”". ولأنها كفالة بنفس فأشبيت الكفالة في الحدود. وحجة من 
أجازها عموم قوله عَْيلَهِ : « الزعبم غارم ٠‏ وتعلقوا بأن في ذلك مصلحة ء 
وأنه مروي عن الصدر الأول » وأما الحكم اللازم عنها » فجمهور القائلين بحمالة 
النفس متفقون على أن المتحمل عنه إذا مات دل يلزم الكفيل بالوجه شيء » وحكي 
عن بعضهم لزوم ذلك . وفرق ابن القاسم بين أن يموت الرجل حاضرًا أو غائبا 
فقال : إن مات حاضرًا ؛ لم يلزم الكفيل شيء » وإن مات غائًا نظر » فإن كانت 
المسافة التي بين البلدين مسافة يمكن الحميل فيها إحضاره في الأجل المضروب 
له في إحضاره . وذلك في نحو اليومين إلى الثلاثة ففرط . غرم وإلا لم يغرم . 
واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال : 

القول الأول : أنه يلزمه أن يحضره أو يغرم » وهو قول مالك وأصحابه 
وأهل المدينة . 

والقول الثاني : إنه يحبس ال حميل إلى أن يأتي به أو يعلم موته » وهو قول 
أي حنيفة وأهل العراق . 

والقول الثالث : أنه ليس عليه إلا أن يأتي به إذا علم موضعه » ومعنى 
ذلك أن لا يكلف إحضاره إلا مع العلم بالقدرة على إحضاره » فإن ادعى الطالب 
معرفة موضعه على الحميل وأنكر الحميل ؛كلف الطالب بيان ذلك . 


والخلاصة أن الحديث حسن . 


© الزعبم : الكفيل . 
© الغارم : الضامن . 
)١(‏ يوسف : الآية ( 89 ). 
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قالوا : ولا يحبس الحميل إلا إذا كان المتحمل عنه معلوم الموضغ » فيكلف 
حيئنذ إحضاره » وهذا القول حكاه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتابه في الفقه 
عن جماعة من الناس واختاره . وعمدة مالك أن المتحمل بالوجه غارم لصاحب 
الحق فوجب عليه الغرم إذا غاب . وربما احتج لهم بما روي عن ابن عباس(© 
١‏ أن رجلا سأل غَريهُ أن يؤدي إليه مالهُ أو يعِطيهُ ميلا . فلم يَقْدِرْ حتى حاكَمه 
إلى النبي عَُهُ ٠»‏ فتحمّل عنه رسول الله عله ثم أدى المال إليه » قالوا : فهذ 
غرم في الحمالة المطلقة .. وأما أهل العراق فقالوا : إنما يجب عليه إحضار ما تحمل 
به وهو النفس ٠‏ فليس يجب أن يعدي ذلك إلى المال إلا لو شرطه على نفسه , 
وقد قال َه : « المُؤْمنُونَ عِنْدَ شْرُوطِهِمْ 0'" فإنما عليه أن يحضره أو يحبس 
فيه » فكما أنه إذا ضمن المال فإنما عليه أن يحضر المال أو يحبس فيه » كذلك 
الأمز جعتخانة الوضية. .وععدة الفزئق العالئة» انه زا" يلوي اعفار ذا تيان 
إحضاره له مما يمكن . وحينئذ يحبس إذا لم يحضره . وأما إذا علم أن إحضاره 
له غير ممكن فليس يجب عليه إحضاره » ا أنه إذا مات ليس عليه إحضاره . 
قالوا : ومن ضمن الوجه فأغرم المال فهو أحرى أن يكون مغرورًا من أن يكون 
غارًا . فأما إذا اشترط الوجه دون المال وصرح بالشرط » فقد قال مالك : إن 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 577/7 رقم 8572 ) » وابن ن ماجه ( 7 /4 8٠١‏ رقم 171.5 )ع 
والحاكم ( 79/9 ) , والبهقي ( 75/5 ) عنه : « أن رجلا غريمًا له بعشرة دنانور 
فقال : والله لا أفارقك حتى تقضي أو تأتيني بحميل قال : فتحمل بها النبي عله 
فأتاه بقدر ما وعده ء فقال له النبي عه : من أين أصبت هذا الذهب ؟ قال : من 
معدن . قال : لاحاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله عَيَه » . 
قال الجاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه . 
وقال الألباني في الإرواء ( 0 /41؟ ) : ٠‏ وهذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيح » . 
قلت : والحديث صحيح . 

(5) تقدم تخريجه قريباً . 


لمال لا يازمه : ولا خلاف في هذا فيما أحسب ؛ لأنه كان يكون قد ألزم ضد 
ما اشترط » فهذا هو حكم ضمان الوجه . وأما حكم ضمن امال » فإن الفقهاء 
متفقون على أنه إذا عدم المضمون أو غاب أن الضامن غارم . واختلفوا إذا حضر 
الضامن والمضمون وكلاهما موسرء فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما 
والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحق : للطالب أن يؤؤاخذ من شاء من الكفيل أو 
المكفول . وقال مالك في أحد قوليه : ليس له أن يأخذ الكفيل مع وجود المتكفل 
عنه . وله قول آخر مثل قول الجمهور . وقال أبو ثور : الحمالة والكفالة واحدة ؛ 
ومن ضمن عن رجل مالا لزمه وبرىء المضمون » ولا يجوز أن يكون مال واحد 
على اثنين » وبه قال ابن أبي ليل وابن شبرمة . ومن الحجة لما رأى أن الطالب 
يجوز له مطالبة الضامن كان المضمون عنه غائبًا أو اط ؛ غنيًا أو عديمًا حديث 
قيسة بغار قال: « تحملت حمالة فأتيت النبي عه فسألته عنهاء فقال: 
تُخْرِجُها عَنَكَ مِنْ إل الصّدقة يا فَييصَةُ » إن المَسَالَةَلّا كجل إِلّا في ثلاث » 
وَذْكْرَ رَجُلُا تحمل حَمَالَةَ رَجُلٍ حتَّى يُزَديهَا ». ووجه الدليل من هذا أن 
النبي عه أباح المسألة للمتحمل دون اعتبار حال المتحمل عنه . وأما محل الكفالة 
فهي الأموال عند جمهور أهل العلم لقوله عَيَّه : « الزعيم غارم »20 2 أعني : 
كفالة المال وكفالة الوجه » وسواء تعلقت الأموال من قبل أموال أو من قبل حدود 
مثل المال الواجب في قتل الخطأ » أو الصلح في قتل العمد أو السرقة التي ليس 
يتعلق بها قطع » وهي ما دون النصاب أو من غير ذلك . وروي عن أَفي حنيفة 
إجازة الكفالة في الحدود والقصاص .ء أو في القصاص دون الحدود وهو قول عان 


60 أخرجه مسلم ( 71١7/7‏ رقم 1١44/10‏ )» وأبو داود ( 150/5 رقم 5150١1)»؛‏ 
والنسائُ ( © /85 ) ء والدارمي 887/1١‏ ) » وأحمد ( © /70 ) » والطيالسي 
١75/1١١‏ رقم 884 ) » والدارقطني ( ١١١/7‏ رقم ١‏ )ء والبهقي 77/50 ) . 

(1) تقدم تخريجه قريباً . 
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البتي » أعني : كفالة النفس . وأما وقت وجوب الكفالة بالمال » أعني : مطالبته 
بالكفيل » فأجمع العلماء على أن ذلك بعد ثبوت الحق على المكفول إما بإقرار 
وإما ببينة . وأما وقت وجوب الكفالة بالوجه » فاختلفوا هل تلزم قبل إثبات ٠‏ 
الحى أم لا ؟ فقال قوم : إنها لا تلزم قبل إثبات الحق بوجه من الوجوه » وهو 
قول شري القاضي والشعبي . وبه قال سحنون من أصحاب مالك . وقال قوم : 
بل يجب أخذ الكفيل بالوجه على إثبات الحق » وهؤلاء اختلفوا متى يلزم ذلك ؟ 
وإلى 5 من المدة يلزم ؟ فقال قوم : إن أنى بشبهة قوية مثل شاهد واحذ ؛ لزمه 
أن يعطي ضامنًا بوجهه حتى يلوح حقه ء وإلا لم يلزمه الكفيل إلا أن يذكر 
بينة حاضرة في المصر » فيعطيه حملا من الخمسة الأيام إلى الجمعة » وهو قول 
ابن القاسم من أصحاب مالك ». وقال أهل العراق : لا يؤخذ عليهم حميل قبل 
ثبوت الحق إلا أن يدعي بينة حاضرة في المصر نحو قول ابن القاسم » إلا أنهم 
حدوا ذلك بالثلاثة الأيام يقولون : إنه إن أت بشببة ؛ لزمه أن يعيطه حميلا حتى 
ينبت دعواه أو تبطل » وقد أنكروا الفرق في ذلك والفرق بين الذي يدعي البينة 
الحاضرة والغائبة » وقالوا : لا يؤخذ حميل على أحد إلا ببينة » وذلك إلى بيان 
صدق دعواه أو إبطاها . 

وسبب هذا الاختلاف تعارض وجه العدل بين الخصمين في ذلك » فإنه 
إذا لم يؤخذ عليه ضامن” بمجرد الدعوى لم يؤمن أن يغيب بوجهه فيعنت طالبة » 
وإذا أخذ عليه لم يؤمن أن تكون الدعوى باطلة فيعنت المطلوب » ولهذا فرق 
من فرق بين دعوى البينة الحاضرة والغائبة . وروي عن عَرَاك بن مالك' قال : 
١‏ أقبل نفر من الأعراب معهم ظهر فصحبهم رجلان فباتا معهم » فأصبح القوم 
وقد فقدوا كذا وكذا من إبلهم » فقال رسول الله عله لأحد الرجلين : اذْهَبْ 
(1) قلت : عراك بن مالك تابعي » والحديث مرسل وقد تقدم في كتاب التفليس موصولاً 


5 0 065 4 دل :2 5 
من رواية عراك » عن أبي هريرة في حديث أن النبي عه حبس رجلا في تهمة . 


كك 


واطلت وسوس الاخر »اجام ها دهت بافقال: رنيو لاله مت لأعد الجلة : 
استَغْفْر لي » فقال : غفر الله لك , قال : وأنْتٌ فَعَمَرَ اللَّهُ لك وقَكلَكَ في مبيله » 
خرج هذا الحديث أبو عبيد في كتابه بالفقه قال : وحمله بعض العلماء على أن 
ذلك كان من رسول الله حبسا قال : ولا يعجبني ذلك ؛ لأنه لا يجب الحبس 
و ا و ل 

لك شبهة لمكان صحبتهما لهم . فآما أصناف المضمونين فليس يلحق من قبل 
ل له 
وفاء بدينه » فاجازه مالك والشافعي . وقال أبو حنيفة : لا يجوز . واستدل 
ا ا ل ل 
واستدل من رأى أن الضمان يلزمه بما روي أن النبي عيكة لله كان في صدر الاسلام 
فيل عل طن اخارو عله ادو رساو طنط ٠‏ + و يون بفستر دطه 
كفالة المحبوس والغائب . ولا يصح عند أي حنيفة . وأما شروط الكفالة فإن 
أبا حنيفة والشافعي يشترطان في وجوب رجوع الضامن على المضمون بما أدى 
عنه أن يكون الضمان بإذنه » ومالك لا يشترط ذلك , ولا تجوز عند الشافعي 
كفالة المجهول ولا الحق الذي لم يجب بعد » وكل ذلك لازم وجائز عند مالك 
وأصحابه . وأما ماتجوز فيه الحمالة بالمال مما لا تجوزء فإنها لا تجوز عند مالك 
بكل مال ثابت في الذمة إلا الكتابة » وما لا يجوز فيه التأخير » وما يستحق شيعًا 
فشيئا مثل النفقات على الأزواج » وما شاكلها . 


)00 أخرج البخاري ( 4 ///ا4 رقم 15194 )2 ومسلم ( ١١/3‏ رقم .)١519/1١14‏ 

عن أني هريرة » قال : ٠‏ كان رسول الله عَيقُِه يوق بالرجل المتو عليه دين فيسل - 

هل ترك لدينه فضلاً فإن حُدَتَ أنه ترك لدينه وجاء صل » وإلا قال للمسلمين : 

صلوا على صاحبكم . فلما فتح الله عليه الفتوح » قال : أنا أولى بالمؤمنين من . 

أنفسهم 'فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليي قضاؤه . ومن ترك مالا فلورثته » . 
واللفظ للبخاري . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما . 
لا 44 - كتاب الحوالة لأا 


والكؤالة مطاطلة فيفع مسضاة عن القزو انين ب لقولة عقاومل 
لبي ظَلْمٌّ وإذّا أجيل أُحَدُكُمْ عَلى عن فليستجل )'" والنظر في شروطها وفي 
حكمها , فمن الشروط اختلافهم في اعتبار رضا انحال وا حال عليه » فمن الناس 
من اعتبر رضا انحال ولم يعتبر رضا المحال عليه » وهو مالك » ومن الناس من 
اعتبر رضاهما معًا » من الناس من لم يعتبر رضا ا محال واعتبر رضا انحال عليه ؛ 
وهو نقيض مذهب مالك » وبه قال داود » فمن رأى أنها معاملة اعتبر رضا 
الصنفين » ومن أنزل امحال عليه من امحال منزلته من امحيل لم يعتبر رضاه معه ‏ 
كا لا يعتبره مع احيل إذا طلب منه حقه » ولم يحل عليه أحدًا . وأما داود فحجته 
ظاهر قوله يه : ٠.‏ إِذًا أحيل أحذكم على مَلِيء فليبَعْ »") والأمر على 
الوجوب » وبقى امحال عليه على الاصل . وهو اشتراط اعتبار رضاه . ومن 


/ 68 رقم‎ ١١917/ *8( ومسلم‎ 2) 15١40 أخرجه البخاري ( 454/4 رقم‎ )١ 
رقم‎ 5٠00/ * ( )ء وأبو داود ( 8 /54.0 رقم ه784 )»ء والترمذي‎ ٠54 
رقم #.4؟1)»‎ 8١/5 م.+0ع)ء والنسائ (#007/10«)ء وابن ماجه‎ 
» ) 577/ ( /ه؛؟ ) , والشافعي في الأم‎ ١ ( والدارمي ( 551/5 )» وأحمد‎ 
. رقم 84 ) وغيرهم‎ "545/5١ ( ومالك‎ 
. من حديث ألي هريرة رضي الله عنه‎ 
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الشروط التي اتفق عليها في الجملة كون ما على امحال عليه مجانسًا لما على امحيل 
قدرًا ووصفًا , إلا أن منهم من أجازها في الذهب والدراهم فقط » ومنعها في 
الطعام » والذين منعوها في ذلك رأوا أنها من باب بيع الطعام قبل أن يستوفي ؛ 
لأنه باع الطعام الذي كان له على غريمه بالطعام الذي كان عليه » وذلك قبل. 
أن يستوفيه من غريمه » وأجاز ذلك مالك إذا كان الطعامان كلاهما من قرض 
إذا كان دين المحال حالا . وأما إن كان أحدهما من سلم فإنه لا يجوز إلا أن 
يكون الدينان حالين » وعند ابن القاسم وغيره من أصحاب مالك يجوز ذلك 
إذا كان الدين المحال به حلا » ولم يفرق بين ذلك الشافعي ؛ لأنه كالبيع في ضمان 
المستقرض » وإنما رخص مالك في القرض ؛ لأنه يجوز عنذه بيع القرض قبل أن 
00 . وأما أبو حنيفة فأجاز الحوالة بالطعام وشبهها بالدراهم وجعلها خارجة 
عن الأصول كخروج الحوالة بالدراهم » والمسألة مبنية على أن ما شذ عن الأصول 
هل يقاس عليه أم لا ؟ والمسألة مشهورة في أصول الفقه » وللحوالة عند مالك 
ثلاثة شروط : 

أحدها : أن يكون دين امحال حالا ؛ لأنه إن لم يكن حالا كان دينا بدين . 

والثافي : أن يكون الدين الذي يحيله به مثل الذي يحيله عليه في القدر 
والصفة ؛ لأنه إذا اختلفا في أحدهما كان بيعا ولم يكن حوالة » فخرج من باب 
'الرخصة إلى باب البيع » وإذا خرج إلى باب البيع دخله الدين بالدين . 

والشرط الثالث : أن لا يكون الدين طعامًا من سلم أو أحدهماء ولم 
يحل الدين المستحال به على مذهب ابن القاسم » وإذا كان الطعامان جميعًا من 
سلم فلا تجوز الحوالة بأحدهما على الآخر حلت الآجال » أو لم تحل . أو حل 
أحدهما ولم يحل الآخر ؛ لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوني م قلنا » لكن 
كه يقول : إن استوت رؤوس أموالهما ؛ جازت الحوالة وكانت تولية » وابن 


١٠١ 


القاسم لا يقول ذلك كالحال إذ ااتلفت © وعدل الخال فى الدين + لني اع 
عليه منزلة من أحاله » ومنزاته في الدين الذي أحاله به » وذلك فيما يريد أن 
يأخذ بدله منه أو يبيعه له من غيره » أعني : أنه لا يجوز له من ذلك إلا ما 
و ماد احلا رم مر الاج اي بتي الال ميف قال 
ذلك إن احتال بطعام كان له من قرض في طعام من سلم أو بطعام من سلم 
في طعام من قرض »ء لم يجز له أن يبيعه من غيره قبل قبضه منه ؛ لأنه إن كان 
احتال بطعام كان من قرض في طعام من سلم ؛ نزل منزلة المحيل في أنه لا يجوز 
له بيع ما على غريمه قبل أن يستوفيه لكونه طعامًا من بيع » وإن كان احتال بطعام 
من سلم في طعام من قرض نرّل من انحتال عليه منزلته مع من أحاله » أعني : 
أنه ما كان يجوز له أن يبيع الطعام الذي كان على غريمه لمحيل له قبل أن يستوفيه » 
كذلك لا يجوز أن يبيع الطعام الذي أحيل عليه » وإن كان من قرض » وهذا كله 
مذهب مالك » وأدلة هذه الفروق ضعيفة . وأما أحكامها فإن جمهور العلماء على 
أن الحوالة ضد الحمالة » في أنه إذا أفلس امحال عليه لم يرجع صاحب الدين على 
امخيل بشيء » قال مالك وأصحابه : إلا أن يكون لمحيل غره فأحاله على عديم ٠»‏ - 
وقال أبو حنيفة : يرجع صاحب الدين على المحيل إذا مات المحال عليه مفلسا أو 
جحد الحوالة » وإن لم تكن له بينة » وبه قال شريم وعؤان البتي وجماعة . 


وسبب اختلافهم مشابهة الحوالة للحمالة : 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
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وفيبا ثلاثة أبواب : | 
الباب الأول : في أركانها » وهي النظر فيما فيه التوكيل » وفي الموكل . 
والباب الثاني : في أحكام الوكالة : 

والباب الثالث : في مخالفة الموكل للوكيل . 


0 الباب الأول © 
[ في أركانها ] 


وهي النظر فيما فيه التوكيل » وني الموكل » وفي الموكل . 
ءَِ 8 فى ْ 

« الركن الأول : في الموكل : 

واتفقؤاا-غل :وكلة «الغانب والزيضل .والمرأة: المالكين لأمون أتفسهم.: 
واختلفوا في وكالة الحاضر الذكر الصحيح 2 فقال مالك : تجوز وكالة الحاضر 
الصحيح الذكر » وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : لا تجوز وكالة الصحيح 
الحاضر » ولا المرأة إلا أن تكون برزة . فمن رأى أن الأصل لا ينوب فعل الغير 
من اختلف في نيابته » ومن رأى أن الأصل هو الجواز قال : الوكالة في كل شيء 
« الركن الثاني : في الوكيل : 

وشروط الوكيل أن لا يكون ممنوعًا بالشرع من تصرفه في الشيء الذي 
وكل فيه » فلا يصح توكيل الصبي ولا المجنون ولا المرأة عند مالك والشافعي 
على عقد النكاح . أما عند الشافعي فلا بمباشرة ولا بواسطة : أي بأن توكل 
هي من بل عقد النكاح . ويجوز عند مالك بالواسطة الذكر . 
ه الركن الثالث : فيما فيه التوكيل : 

وشرط محل التوكيل أن يكون قابلاً للنيابة مثل البيع والحوالة والضمان 
وسائر العقود والفسوخ والشركة » والوكالة والمصارفة والمجاعلة والمساقاة » 


١١.ه‎ 


والطلاق » والنكاح » والخلع » والصلح . ولا تجوز في العبادات البدنية » وتجوز 
في المالية كالصدقة والزكاة والحج . وتجوز عند مالك في الخصومة على الإقرار 
والإنكار » وقال الشافعي في أحد قوليه : لا تجوز على الإقرار » وشبه ذلك 
بالشهادة والايمان » وتجوز الوكالة على استيفاء العقوبات عند مالك وعند الشافعي: 
مع الحضور قولان . والذين قالوا إن الوكالة تجوز على الإقرار اختلفوا في مطلق 
الوكالة على الخصومة هل يتضمن الإقرار أم لا ؟ فقال مالك : لا يتضمن » وقال 
أبو حنيفة : يتضمن . 
ه الركن الرابع : معنى الوكالة : 

وأما الوكالة فهى عقد يلزم بالإيجاب والقبول كسائر العقود » وليست هي 
من العقود اللازمة بل الجائزة على ما نقوله في أحكام هذا العقد .» وهي ضربان 
عند مالك عامة وخاضة » فالعامة هي التي تقع عنده بالتوكيل العام الذي لاا يسمى 
فيه شيء دون شيء » وذلك أنه إن سمي عنده لم ينتفع بالتعميم والتفويض » وقال 
الشافعي : لا تجوز الوكالة بالتعمبم وهي غرر ء وإنما يجوز منها ما سمي وحدد 
ونص عليه » وهو الاقيس إذ كان الأصل فيها المنع » إلا ما وقع عليه الإجماع . 


© الباب الثاني : في الأحكام 6 


وأما الأحكام : فمنها أحكام العقد , ومنها أحكام فعل الوكيل . فأما هذا 
العقد فهو 5 قلنا عقد غير لازم للوكيل أن يدع الوكالة متى شاء عند الجميع : 
لكن أبو حنيفة يشترط في ذلك حضور الموكل » وللموكل أن يعزله منى شاء 
قالوا : إلا أن تكون وكالة في خصومة . وقال أصبغ : له ذلك مالم يشرف على 
تمام الحكم » وليس للوكيل أن يعزل نفسه في الموضع الذي لا يجوز أن يعزله 
الموكل » وليس من شروط انعقاد هذا العقد حضور الخصم عند مالك والشافعي » 
وقال أبو حنيفة : ذلك من شروطه . وكذلك ليس من شرط إثباتبا عند الحاكى 
حضوره عند مالك . وقال الشافعي : من شرطه . واختلف أصحاب مالك هل 
تنفسخ الوكالة بموت الموكل على قولين » فإذا قلنا تنفسخ بالموت 5 تنفسخ بالعزل 
فمتى يكون الوكيل معزولًا » والوكالة منفسخة في حق من عامله في المذهب 
فيه ثلاثة أقوال : 

الأول : أنها تتفسخ في حق الجميع بالموت والعزل . 

والثافي : أنها تنفسخ في حق كل واحد منهم بالعلم » فمن علم انفسخت 
ل اححقه ومن ل يغام لم التفسخ: في حقة + 

والثالث : أنها تنفسخ في حق من عامل الوكيل بعلم الوكيل » وإن لم 
يعلم هو . ولا تنفسخ في حق الوكيل بعلم الذي عامله إذا لم يعلم الوكيل , 
ولكن من دفع إليه شيئا بعد العلم بعزله ضمنه ؛ لأنه دفع إلى من يعلم أنه ليس 
بوكيل . 

وأما أحكام الوكيل ففيها مسائل مشهورة : أحدها إذا وك لل 1 
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هل يجوز له أن يشتريه لنفسه ؟ فقال مالك : يجوزء وقد قيل عنه : لا يجوزء 
قال الشافقي + لا موز + وتكذلك: عند ,مالك الأنت والوضي: + .وميا إذا:وكله 
في البيع وكالة مطلقة لم يجز له عند مالك أن يبيع إلا بشمن مثله نقدًا بنقد البلد , 
ولا يجوز إن باع نسيكة » أو بغير نقد البلد » أو بغير تمن المثل » وكذلك الأمر 
عنده في الشراء » وفرق أبو حنيفة بين البيع والشراء لمعين فقال : يجوز في البيع 
أن يبيع بغير تمن المثل » وأن يبيع نسيئة » ولم يجز إذا وكله في شراء عبد بعينه 
أن يشتريه إلا بئمن المثل نقدًا » ويشبه أن يكون أبو حنيفة إنما فرق بين الوكالة 
على شراء شيء بعينه ؛ لأن من حجته أنه كا أن الرجل قد يبيع الشيء بأقل من 
تمن مثله ونساء لمصلحة يراها في ذلك كله » كذلك حكم الوكيل إذ قد أنزله 
منزلته » وقول الجمهور أبين » وكل ما يعتدي فيه الوكيل ضمن عند من يرى 
أنه تعدى . وإذا اشترى الوكيل شيئًا وأعلم أن الشراء للموكل فالملك ينتقل إلى 
الموكل » وقال أبو حنيفة : إلى الوكيل أولاً ثم إلى الموكل » وإذا دفع الوكيل دينًا 
عن الموكل ولم يشهد فأنكر الذي له الدين القبض ضمن الوكيل . 


© الباب الثالث © 
[ في مخالفة الموكل للوكيل ] 


وأما اختلاف الوكيل مع الموكل » فقد يكون في ضياع المال الذي استقر 
عند الوكيل » وقد يكون في دفعه إلى الموكل » وقد يكون في مقدار الشمن الذي 
باع به أو اشترى إذا أمره بئمن محدود » وقد يكون في المثمون . وقد يكون 
في تعيين من أمره بالدفع إليه » وقد يكون في دعوى التعدي . فإذا اختلفا ني 
ضياع المال فقال الوكيل:ضاع مني ». وقال الموكل :لم يضع , فالقول قول الوكيل 
إن كان لم يقبضه ببينة » فإن كان المال قد قبضه الوكيل من غريم الموكل ولم 
يشهد الغريم على الدفع ؛ لم ييرأ الغريم بإقرار الوكيل عند مالك وغرم ثانية » 
وهل يرجع الغريم على الوكيل ؟ فيه خلاف . وإن كان قد قبضه ببينة برىء ونم 
يلزم الوكيل شيء . وأما إذا اختلفا في الدفع فقال الوكيل:دفعته إليك » وقال 
الموكل : لاء فقيل : القول قول الوكيل . وقيل : القول قول الموكل . وقيل إن 
تباعد ذلك فالقول قول الوكيل . وأمر اختلافهم في مقدار الثمن الذي به أمره 
بالشراء » فقال ابن القاسم : إن لم تفت الساعة فالقول قول المشتري » وإن فاتت 
فالقول قول الوكيل » وقيل : يتحالفان وينفسخ البيع ويتراجعان وإن فاتت بالقيمة 
وإن كان اختلافهم في مقدار الثمن الذي أمره به في البيع » فعند ابن القاسم أن 
القول فيه قول الموكل ‏ لأنه جعل دفع الثمن بمنزلة فوات السلعة في الشراء . 
وأما إذا اختلفا فيمن أمره بالدفع ففي المذهب فيه قولان : المشهور أن القول 
قول المأمور » وقيل القول قول الآمر . وأما إذا فعل الوكيل فعلًا هو تعد وزعم 


أن الموكل أمره ؛ فالمشهور أن القول قول الموكل » وقد قيل : إن القول قول 
الوكيل إنه قد أمره لأنه قد ائتمنه على الفعل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآاله وصحبه وسلم تسليما 


0 45 - كتاب اللقطة [] 2 
| والنظر في اللقطة في جملتين : . 


الجملة الأولى : في أركانها . 
الجملة الثانية : في أحكامها . 


:'» الجملة الأولى : 

والأركان ثلاثة : الالتقاط , والملتقط . واللقطة . فأما الالتقاط فاختلف 
العلماء هل هو أفضل أم الترك ؟ فقال أبو حنيفة : الأفضل الالتقاط , لأنه من 
الواجب على المسلم أن يحفظ مال أخيه المسلم » وبه قال الشافعي » وقال مالك 
وجماعة بكراهية الالتقاط » وروي عن ابن عمر وابن عباس » وبه قال أحمد , 
وذلك ري أحدهما : ما روي أنه 2 قال : دضَالَة المؤمن 0 
انار )”" ولما يخاف أيضًا من التقصير في القيام بما يجب الها من التعريف وترك 


) ) منحة المعبود‎ - ١4٠١ رقم‎ 519/1١ ( والطيالسي‎ » ) 6٠08١/ أخرجه أحمد ( ه‎ )١١ 
/().ء والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /8؟١ ) » والطبراني في‎ ١ ( والدارمي‎ 
.)١90/5( الصغير ( ؟ /هة رقم 845 ) » والبيبقي‎ 
من طريق أبي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير » عن أبي مسلم الجذمي - جذية‎ 
ضالة المسلم‎ ٠ : عبد القيس - عن الجارود بن المعلى العبدي . عن النبي َه قال‎ 
حرق النار 4 وكرره بعضهم ثلانًا » وزاد  قلا تقربنها » وهي رواية أحمد , هكذا قال‎ 
. أيوب وقتادة » والجريري عن أبي العلاء عن أبي مسلم‎ 
» وهكذا قال خالد الحذاء أيضاً في رواية شعبة وعبد الوهاب عنه » وخالفهما سفيان‎ 
فقال عن خالد الحذاء » عن أني العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن أخيه مطرف‎ 
)؛‎ 1١50/50 ابن عبد الله » عن الجارود . وأخرجه أحمد ( ه /80 ) » والبيقي‎ 
من طريق حميد‎ )١9١ /5( وابن ماجة ( 5/ 8*5 رقم 590.7 )»2 والبييقي‎ 
: الطويل » عن الحسن - وهو البصري - عن مطرف بن عبد الله بن الشخير فقال‎ 
عن أبيه عن النبي ْله . وتابعه قنادة عن مطرف به . أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ 
.) 5١/9١ 
ولعل هذه الرواية عن مطرف عن أبيه أرجح من رواية مطرف عن أبي مسلم الجذمي‎ 

' عن الجارود . لاتفاق ثقتين عليها وهما الحسن وقتادة » بخلاف تلك » فقد تفرد بها 
أبو العلاء كا رأيت . فإن كان كذلك فالإسناد صحيح . ءُْ 
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التعدي عليها » وتأول الذين رأوا الالتقاط أول الحديث وقالوا : أراد بذلك 
الانتفاع بها لا أخذها للتعريف . وقال قوم : بل لقطها واجب . وقد قيل : إن 
هذا الاختلاف إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عادل . قالوا : وإن 
كانت اللقطة بين قوم غير مأمونين والإمام عادل ؛ فواجب التقاطها . وإن كانت 
بين قوم مأمونين والإمام جائر فالأفضل أن لا يلتقطها . وإن كانت بين قوم غير 
مأمونين والإمام غير عادل ؛ فهو مخير بحسب ما يغلب على ظنه من سلامتها أكثر 
من أحد الطرفين » وهذا كُلّه ما عدا لقطة الحاج » فإنَّ العلماءً أجِمَعُوا على أنه 
لا يجوز التقاطها لنبيه ع2 عن ل ولقطة مكة أيضًا لا يجوز التقاطها 
إلا لمنشدٍ لؤرود النّص في ذلك » والمروي في ذلك لفظان : 
أحدهما : أنه لا ترفع لقطتها إلا لمنشد”" . 


وأما طريق أبي مسلم فإنه ليس بالمشهور . لكنه لم يتفرد به » فأخرجه الطبراني 
١-١075‏ ) من طريق أبي معشر البرّاء » نا المثنى بن سعيد عن قتادة عن 
عبد الله بن بابي عن عبد الله بن عمرو أن الجارود أبا المنذر أخبر به . 
قلت : فهذه متابعة قوية » والسند جيد » وهو على شرط مسلم وللحديث شاهد 
من حديث عصمة مرفوعاً به وزاد : « ثلاث مرات © رواه الطبراني في « الكبير ») 
وفيه أحمد بن راشد وهو ضعيف . كذا في « مجمع الزوائد » ( 4 /1517 ) . 
انظر ١‏ الصحيحة » للمحدث الألباني ( ؟ ١810- 1١88/‏ رقم 51٠0‏ ) . 

)١(‏ أخرج مسلم ( 8 ١١01/‏ رقم ١954/1١‏ )ء وأبو داود ( 5 /4.0 رقم 
9 )ء وأحمد ( 5 /45؛ )ء والبيقي 50 /199) . 
من حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي ٠‏ قال : « نهى رسول الله عله عن 
لقطة الحاج ) . 

6 © أخرج البخاري ( ه /ى رقم ١584‏ ) , ومسلم ( ؟ /484 رقم 10/440 ), 
وأبو داود ( 5١18/57‏ رقم 70١١17‏ )ء والدارمي 550/5 ). والطحاوي في 
شرح لمعاني ( ؛ .)١10/‏ 
عن أي هريرة رضي الله عنه » قال : لما فتح الله على رسوله عََِهِ مكة , قا في الناس 
فحمد الله وأثتى علية ثم قال : « إن الله حبس عن مكة الفيل وسَلّط عليها رسولهُ - 
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الثافى : لا يرفع لقطتها إلا منشد”' » فالمعنى الواحد : أنها لا ترفع إلا لمر 
ني 1 لا يرفع لو نها لا ترفع ! 


ينشدها » والمعنى الثاني لا يلتقطها إلا لمن ينشدها ليعرف الناس . 


وقال مالك : تعرف هاتان اللقطتان أبدًا . فأما الملقتط فهو كل حر مسلم 


بالغ لأمها ولاية » واختلف عن الشافعي في جواز التقاط الكافر . قال أبو حامد : 


0ع( 


والمؤمنين » فإنها لا تيل لأحدٍ كان قبلي , وإنها أحلتُ لي ساعةٌ من مار » وإنها لن 


تجلّ لأَحَدٍ من بعدي , فلا يُُفْرٌ صيدُها , ولا يُختلى شوكها ء ولا تحلّ ساقطتما 
إلا لمنشدٍ .. ») الحديث . 

© وأخرج البخاري ( 5 /7 رقم 14 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( 4 ١40/‏ ) ؛ 
والبيقي 155/50 ):. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عله قال : : لا يُعضَدُ عِضامُها » ولا يمر 
و 2 

صيدّها , ولا تجل لقطتها إلا نشد .. » الحديث . 

© أخرج البخاري ( ١5/8‏ رقم 45١+‏ )ء ومسلم ( 985/15 رقم 440 / 
ه١١‏ )ء والبييقي .)١99/5(‏ 

عن ابن عباس : أن رسول الله عه قال يوم فتح مكة : إن هذا البلد حرّمه الله يوم 
خلق السماوات والأرضّ , فهو حرام بحرمَة الله إلى يوم القيامة . وإنه لم يجلّ القتال 
فيه لأحَدٍ قبل . وم يل لي إلا ساعة من نهار » فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة » 
لا يعضَدٌُ شوكةُ , ولا يُتفْرُ صِيْدُهُ : ولا يلتقط إلا عَرّفَهَا . ولا يختلى خلاهًا » فقال 
العباس : يا رسول الله , إلا الإذْحرٌ فإنّهُ لِقَيبِهِمْ ولبيُوتهم . فقال : « إلا الإذخرٌ » . 
لايْعْضَدُ : قال أهل اللغة : العضد : القطع . 

ولا يختل خلاها : الخلا : هو الرطب من الكلاً . قالوا : الخلا والعشب اسم للرطب 
منه . والحشيش والهشم اسم لليابس منه . والكلاً يقع على الرطب واليابس ؛ ومعنى 
دوه رم ظ 
الإذخر : نبات عشبي » من فصيلة النجيليات » له رائحة جونية عطرة » أزهاره 
تستعمل منقوعاً كالشاي » ويقال له : طيب العرب . والاذخر المكي من الفصيلة نفسها . 
© وأخرج البخاري ( ه /1 رقم ١4184‏ )2 ومسلم ( 985/5 رقم 448 / 
هه )ء والبيقي ( ١99/5‏ ). - 
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والأصح جواز ذلك في دار الإسلام . قال : وفي أهلية العبد والفاسق له قولان : 


فوجه المنع عدم أهلية الولاية » ووجه الجواز عموم أحاديث اللقطة . وأما اللقطة 


بالجملة فإنبا كل مال لمسلم معرض للضياع كان ذلك في عامر الأرض أوغامرها » 
والجماد والحيوان في ذلك سواء إلا الإبل باتفاق . والأصل في اللقطة حديث 
وين علد لحيس اتوك مقو علد عو لقال ابرع رذ 
رسول الله عَم فسأله عن اللقطة » فقال : اعرف عِفاصها ووكاءها ثُمّ عَرَفْها 
سه » فإِن جاءَ صَاحِبُها وإلا فَشْأَئكَ بها » قال : فضالة الغنم يارسول الله ؟ 
قال : هي لكَ أَوْ لأخيك أَوْ للذَّئْبٍ » قال : فضالّة الإبل : قال : مالك وَلَهَا 
مَعَها سيقاؤها وَحِذَاؤْها تَرِدُ المّاء وتأكل الشّجَرٌ حَبَّى يلقاها رَيّها » وهذا الحديث 
يتضمن معرفته ما يلتقط مما لا يلتقط . ومعرفة حكم ما يلتقط كيف يكون في 
العام وبعده وبماذا يستحقها مدعيها . فأما الإبل فاتفقوا على أنها لا تلتقط » واتفقوا 
على الغنم أنها تلتقط » وترددوا في البقر » والنص عن الشافعي أنها كالإبل » وعن. 
مالك أنها كالغنم » وعنه خلاف . 


من حديث أي سلمة . عن ألي هريرة رضي الله عنه . بلفظ ١‏ ولا يَلتْقط سَاقِطتَهَاً 
إلا منشِيدٌ ») . 

)1١‏ أخرجه البخاري ( © /84 رقم 5479 ) , ومسلم ١١45/8‏ رقم 1077/1١‏ )ء 
ومالك ( ؟ /لاهلا رقم 15 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ١١17/5‏ رقم 
“18 )ء وأحمد ( 5 ١١5/‏ )ء وأبو داود ( 871/5 رقم 17١4‏ ) » والترمذي 
١*/هه0‏ رقم ١707‏ ) » وابن ماجه ( 875/5 رقم ٠0١4‏ ) » وابن الجارود 
( رقم 555 ) »ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 1 ١١4/‏ )ء والبهقي 
١5/هم١‏ 1906 )ء والبغوي في شرح السنة 8 7١8/‏ رقم 7١١1‏ ) 
و(5/80٠5‏ رقم 7320١8‏ ) »ء والدارقطني ( 4 /ه١7‏ رقم ١١١‏ )» وعد الرزاق 
في المصنف ( ١8١/5٠١‏ رقم 18507 )ء والطبراني في الكبير ( ه /.76 -8+ه؟ 
رقم 195"ه -008ه )2 وغيرهم . ش : 
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ه الجملة الثانية : 

وأما حكم التعريف » فاتفق العلماء على تعريف ما كان منها له بال سنة 
مالم تككن من الغنم . واختلفوا في حكمها بعد السنة » فاتفق فقهاء الأمصار مالك 
والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو عبيد وأبو ثور : إذا اتقضت 
كان له أن يأكلها إن كان فقيرًا » أو يتصدق بها إن كان غنيا » فإن جاء صاحبها 
كان يرا بين أن يجيز الصدقة فينزل على ثوابها أو يضمنه إياها . واختلفوا في 
الغني هل له أن يأكلها أو ينفقها بعد الحول ؟ فقال مالك والشافعي : له ذلك » 
وقال أبو حنيفة : ليس له أن يأكلها أو يتصدق بها » وروي مثل قوله عن علي 
وابن عباس وجماعة من التابعين » وقال الأوزاعي : إن كان مالا كثيرًا جعله في 
بيت المال » وروي مثل قول مالك والشافعي عن عمر وابن مسعود وابن عمر 
وعائشة . وكلهم متفقون على أنه إن أكلها ضمنها لصاحبها إلا أهل الظاهر . 
واستدل مالك والشافعي بقوله عََهِ : «فشأنك بها 0”' ولم يفرق بين غني 
وفقير . ومن الحجة لهما ما رواه البخاري”” والترمذي'"' عن سويد بن غفلة 


2000 تقدم قريباً 

.) 11477 رقم‎ 9١/5(و)‎ 1١147١ في صحيحه ( ه/8لا رقم‎ )١ 

5) في السنن ( * /مه> رقم 1109/6 وال تحديت سن صحيح ” 
قلت : وأخرجه مسلم ( ١١00/8‏ رقم 178/94 ) » وأبو داود ( ؟ /578 رقم 
١)ء‏ وابن ماجه ( 5 /ا#م رقم ١9.05‏ )»ء والطيالسي ( 7079/1١‏ رقم 
- منحة المعبود )» وأحمد ( ١١07 ١/85‏ )»2 والطحاوي في شرح 
لمعافي ( 1717/4 ) » وابن ع الجارود ( رقم 558 ) » والبميقي ( 5 ١186/‏ ) . 
من طريق سلمة بن كُهَيْلٍ » عن سويد بن عَمَلةَ » عن أي بن كعب . وبذلك يتبين 
وهم ابن رشد في قوله : عن سويد بن غفلة قال : لقيت أويس بن كعب ... 


١١/ 


قال ليث أويس :بن كمب: فقال: + جد نة افيهاا زائة 0 
النبي عَيَيَه فقال : عَرّفها حَْلاً » فَعرفُها قَلَمْ أجد . ثم أنيته ثلانًا فقال : | 
5 وَوكاءها فإِن جاء صَاحِبها إلا فاسْتَمْتِعْ بها ) وخرج الترمذي” 0 
داود”” ' « فامتئفقها » . 

فسبب الخلاف معارضة ظاهر لفظ حديث اللقطة لأصل الشرع » وهو 
أنه لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفس منه » فمن غلب هذا الأصل 
على ظاهر الحديث » وهو قوله بعد التعريف « فشأنك بها » قال : لا يجوز فيها 
تصرف إلا بالصدقة فقط على أن يضمن إن لم يجر صاحب اللقطة الصدقة » 
ومن غلب ظاهر الحديث على هذا الأصل ورأى أنه مستنى منه قال : تحل له 
بعد العام وهي مال من ماله لا يضمها إن جاء صاحبها » ومن توسط قال : 
يتصرف بعد العام فيها وإن كانت عيئًا على جهة الضمان . وأما حكم دفع اللقطة 
لمن ادعاها » فاتفقوا على أنها لا تدفع إليه إذا لم يعرف العفاص ولا الوكاء » 
واختلفوا إذا عرف ذلك هل يحتاج مع ذلك إلى بيئة أم لا ؟ فقال مالك : يستحق 
بالعلامة ولا يحتاج إلى بينة » وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يستحق إلا ببينة . 


وسبب الخلاف معارضة الأصل في اشتراط الشهادة في صحة الدعوى 
لظاهر هذا الحديث » فمن غلب الأصل قال : لابد من البينة » ومن غلب ظاهر 
الحديث قال : لا يحتاج إلى بينة . وإنما اشترط الشهادة في ذلك الشافعي 


.) ١95 في السنن ( * /ه0” رقم‎ )١( 
.) ١7.05 (؟) في السنن ( ؟ /*؟5 رقم‎ 
رقم‎ ١849/ " ( رقم 58717 ) » ومسلم‎ 6١/ قلت : وأخرجه البخاري ( ه‎ 
.) اكع‎ 
عن زيد بن خالد » قال : جاء أعرابي إلى النبي عَِه فسأله عما يلتقطه فقال : « عَرّفْها‎ 
. سنة ثم اعرف عفاصها ووكاءها . فإن جاء أحد يخبرك بها وإلا فاستنفقها..») الحديث‎ 
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لصحي الأو ورك ملرى كود اعرق متافتيا “ووم رما كان عا تايا 
وإلا فشأنك بها )”'' يحتمل أن يكون إنما أمره بمعرفة العفاص والوكاء لعلا تختلط 
عنده بغيرها » ويحتمل أن يكون إنما أمره بذلك ليدفعها لصاحبها بالعفاص 
والوكاء » فلما وقع الاحّال وجب الرجوع إلى الأصل » فإن الأصول لا تعارض . 
بالاختمالات المخالفة لما إلا أن تصح الزيادة التي نذكرها بعد » وعند مالك 
وَأضِحَابه أن .عل .ضاحن اللقطة أن يضت .مع العفاض. والو كال طنفة' الدقاتير 
والعدد » قالوا : وذلك موجود في بعض روايات الحديث ولفظه « فإن جاء 
صَاحِبّها ووصفٌ عفاصها وَوكاءَها وعَدَدَهَا فاقعها إليه )''' قالوا : ولكن لا 
يضره الجهل بالعدد إذا عرف العفاص والوكاء » وكذلك إن زاد فيه . واختلفوا 
إن نقص من العدد على قولين » وكذلك اختلفوا إذا جهل الصفة وجاء بالعفاص 
والوكاء . وأما إذا غلط فيها فلا ثبيء له . وأما إذا عرف إحدى العلامتين اللتين 
وقع النص عليهما وجهل الأخرى فقيل : إنه لا شيء له إلا بمعرفتهما جميعًا » 
وقيل : يدفع إليه بعد الاستبراء » وقيل : إن ادعى الجهالة استبرىء » وإن غلط 
لم تدفع إليه . 

واختلف المذهب إذا أنى بالعلامة المستحقة هل يدفع إليه بيمين أو بغير 
يمين ؟ فقال ابن القاسم بغير يمين : وقال أشهب : بيمين . وأما ضالة الغنم » 
فإن العلماء اتفقوا على أن الواجد ضالة الغنم في المكان القفر البعيد من العمران 
أن يأكلها لقوله عَيْيلَه في الشاة: هي لك أو لأخيك أو للذئب )'” واختلفوا 
هل يضمن قيمتها لصاحبها أم لا ؟ فقال جمهور العلماء إنه يضمن قيمتها » وقال 
مالك في أشهر الأقاويل عنه : إنه لا يضمن . 
)١(‏ تقدم تخريجه قريباً من حديث زيد بن خالد . 
0 تقدم تخريجه قريباً من حديث ألي بن كعب . 


(0) تقدم تخريجه قريبا من حديث زيد بن خالد . 
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وسبب الخلاف معارضة الظاهر 5 قلنا للأصل المعلوم من الشريعة » إلا أن . 
مالككًا هنا غلب الظاهر فجرى على حكم الظاهر ‏ ولم يجر كذلك التصرف فيما 
وجب تعريفه بعد العام لقوة اللفظ هلهنا » وعنه رواية أخرئ أنه يضمن » 
وكذلك كل طعام لا يبقئ إذا خشى عليه التلف إن تركه . 
وتحصيل مذهب مالك عند أصحابه في ذلك أنها على ثلاثة أقسام : قسم 
يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن تركه » كالعين والعروض . وقسم 
لا يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن ترك كالشاة في القفر » والطعام 
الذي يسرع إليه الفساد . وقسم لا يخشى عليه التلف . 
فأما القسم الأول : وهو ما يبقى في يد ملتقطه ويخشى عليه التلف فإنه 
ينقسم_ثلاثة أأقسام : 
أحدها أن يكون يسيرًا لا بال له ولا قدر لقيمته ويعلم أن صاحبه لا' 
يطلبه لتفاهته » فهذا لا يعرف عنده وهو لمن وجده . والأصل في ذلك ما روي 
١‏ أن رسول الله عل ير بسمرة ف الطريق فقال + لزلا أن تكون ع العندقة 
لأكلتُها »''' ولم يذكر فيها تعريفًا » وهذا مثل العصا والسوط » وإن كان 
أشهب قد استحسن تعريف ذلك . 
والثافي : أن يكون يسيرًا إلا أن له قدرًا ومنفعة » فهذا لا اختلاف في 
المذهب في تعريفه . واختلفوا في قدر ما يعرّف » فقيل : سنة » وقيل : أيامًا . 
وأما الثالث : فهو أن يكون كثيرًا أو له قدر » فهذا لا اختلاف في وجوب 
تعريفه حولَا . 
وأما القسم الثاني :وهو ما لا يبقى بيد مُلتقِطه ويحُّشى عليه التلف » 


) 1١71/18 ومسلم ( 7 /1ه/ رقم‎ » ) 7417١ أخرجه البخاري ( 85/5 رقم‎ )١( 


فإن هذا يأكله كان غنيا أو فقيرًا » وهل يضمن ؟ فيه روايتان ؟! قلناء الأشهر 
أن لاضمان . واختلفوا إن وجد ما يسرع إليه الفساد في الحاضرة ؛ فقيل : 
لاضمان عليه » وقيل : عليه الضمان » وقيل : بالفرق بين أن يتصدق به 
فلا يضمن أو يأكله فيضمن . 

وأما القسم الثالث : فهو كالابل , أعني : أن الاختيار عنده فيه الترك 
للنصّ الوارد في ذلك'' » فإن أخذها وجب تعريفها » والاختيار تركها » وقيل 
في المذهب : هو عام في جميع الأزمنة » وقيل : إنما هو في زمان العدل » وأن 
الأفضل في زمان غير العدل التقاطها . وأما ضمانها في الذي تعرف فيه » فإن 
العلماء اتفقوا على أن من التقطها وأشهد على التقاطها فهلكت عنده , أنه غير 
ضامن . واختلفوا إذا لم يشهد . فقال مالك والشافعي وأبو يوسف ومحمد بن 
الحسن : لا ضمان عليه إن لم يضيع وإن لم يشهد . وقال أبو حنيفة وزفر : 
يضمنها إن هلكت ولم يشهد استدل مالك والشافعي بأن اللقطة وديعة فلا ينقلها 
ترك الإشهاد من الأمانة إلى الضمان » قالوا : وهي وديعة بما جاء من حديث 
نماك ون يلال يقير" التدقال90 إن بجا ساعتها .وإلا” فشكن :ودع 


. تقدم ذكره وتخريجه قريياً من حديث زيد بن خالد‎ )١( 

0 قك :2 كلام ابن شد يو أن سليمان .بن بلال هؤعراوي الحديك غن اللبى: عه 
من الصحابة » أو التابعين » وليس كذلك وإنما هو راوي الحديث عن ربيعة بن 
أني عبد الرحمن » ويحيى بن سعيد كلاهما عن يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد 
الجهني . بالحديث .. وفيه : « ثم عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة 
عندك قاةد عا طاليها :يوج فى الذهر قاذها إليد» والإففةة لهل ؛ 
أخرجه البخاري ( © /87 رقم 1578 ) » ومسلم ( ١١48/8‏ رقم ١055/5‏ ) 
إلا أن البخاري قال في روايته : « قال: يحيى هذا الذي لا أدري أهو في الحديث 
أم شيء من عنده ) . ش 
قال الحافظ في الفتح ( ه /1م -6 ) : ١‏ وقد جزم يحبى بن سعيد برفعه مرة أخرى - 
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عندكَ ) . واستدل حي وزفر بحديث مطرف بن الشخير عن عياض بن 
حمار”' قال : قال رسول الله عَيُهِ : « من التقط لُمَطَه فَلْيْمْهِد ذَوَئي عَذْلٍ 
تيرك را رن جاه يتنه تر الكل بها رالا فهر عل نالا 
تبه مَنْ يَشَاءٌ » .. وتحصيل المذهب في ذلك أن واجد اللقلة عند مالك لا يخلو 
التقاطه لما من ثلائة أوجه : 

أحدها : أن يأخذها على جهة الاغتيال لها . 

والثاني ؛ أن ياخذها على جهة الالتقاط . 

والغالث : أن يأخذها لا على جهة الالتقاط ولا على جهة الاغتيال » فإن 
أخذها على جهة الالتقاط فهي أمانة عنده عليه حفظها وتعريفها » فإن ردها بعد 
أن التقطها فقال ابن القاسم : يضمن , وقال أشهب : لا يضمن إذا ردها في 
موضعها » فإِن ردها في غير موضعها ضمن كلوديعة » والقول قوله في تلفها 


2 وذلك فيما أخرجه مسلم عن القعنبي والإسماعيلي » من طريق يحيى بن حسان كلاهما » 
عن سليمان بن بلال ؛ عن يحبى » فقال فيه : ٠‏ فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة 
عندك » وكذلك جزم برفعها خالد بن مخلد » عن سليمان بن ربيعة عند مسلم ‏ 
والفهمي » عن سليمان عن يحبى وربيعة جميعاً عند الطحاوي » وقد أشار البخاري 
إلى رجحان رفعها فترجم بعد أبواب « إذا جاء صاحب اللقطة بعد سنة ردها عليه 
لامها وديعة عنده ) . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( ١‏ /ه” رقم 17.09 ) » وابن ماجه ( ؟ //81 رقم 5.08 )ع 
وابن الجارود ( رقم 5,١‏ ) », والطحاوي في شرح المعاني ( 4 ١5/‏ ), وأحمد 
١٠١1/5١‏ و1١‏ )»2 والبمبقي ( 5 /1807 ) »ء والطيالسي ( 809/01١‏ رقم 
48 - منحة المعبود )2 وابن حبان ( صائم؟ رقم -1١59‏ الموارد ) ) 
والطحاوي في مشكل الآثار ( ؛ ٠١86 7٠17/‏ ) » والطبراني في الكبير ( 17/,/هم - 
0" رقم 945 علا4؟ :989 2. )»ء والنساني في اللقطة من الكبرى - كم في 
«أطراف المري » (0/2.ه؟). 
وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في صحيح أي داود . 
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دوت نين إلا أن عم 

وأما إذا قبضها مغتالا لها فهو ضامن لها » ولكن لا يعرف هذا الوجه إلا من 
قبله . وأما الوجه الثالث فهو مثل أن يجد ثوبًا فيأخذه » وهو يظنه لقوم بين 
يديه ليسأهم عنه » فهذا إن لم يعرفوه ولا ادعوه كان له أن يرده حيث وجده 
ولا ضمان عليه باتقاف عند أصحاب مالك . 


وتتعلق ببذا الباب مسألة اختلف العلماء فيا » وهو العبد يستبلك اللقطة ع 
فقال مالك : إنها في رقبته » إما أن يسلمه سيده فيها » وإما أن يفديه بقيمتها » 
هذا إذا كان استبلاكه قبل الحول . فإن استهلكها بعد الحول كانت ديئًا عليه 
ولم تكن في رقبته » وقال الشافعي : إن علم بذلك السيد فهو الضامن » وإن 
م يعلم بها السيد كانت في رقبة: العبد : 

واختلفوا هل يرجع الملتقط بما أنفق على اللقطة على صاحبها أم لا ؟ فقال 
الجمهور : ملتقط اللقطة متطوع بحفظها , فلا يرجع بشيء من ذلك على صاحب 
اللقطة . وقال الكوفيون : لا يرجع بما أنفق إلا أن تكون النفقة عن إذن الحاكم » 
وهذه المسألة هي من أحكام الالتقاط » وهذا القدر كاف بحسب غرضنا في 


عدا البايّة: 
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0 باب في اللقيطا 0 
[ والنظر في أخكام الالتقاط وفي الملتقط واللقيط وفي أحكامه ع ' 


وقال الشافعي : كل شيء ضائع لا كافل له فالتقاطه من فروض الكفايات » 
وفي وجوب الإشهاد عليه خيفة الاسترقاق خلاف . والخلاف فيه مبني على 
الاختلاف في الاشهاد على اللقطة . واللقيط : هو الصبي الصغير غير البالغ » وإن 
كان مميرًا » ففيه في مذهب الشافعي تردد , والملتقط : هو كل حر عدل رشيد » 
وليس العبد والمكاتب بملتقط , والكافر يلتقط الكافر دون المسلم ؛ لأنه لا ولاية 
له عليه » ويلتقط المسلم الكافر » وينزع من يد الفاسق والمبذر » وليس من شرط 
اللتقط الغنى . ولا تلزم نفقة الملتقط على من التقطه » وإن أنفق لم يرجع عليه 
بشيء . وأما أحكامه فإنه يحكم له بحكم الإسلام إن التقطه في دار المسلمين 
ويحكم للطفل بالإسلام بحكم أبيه عند مالك . وعند الشافعي بحكم من أسلم 
منهما » وبه قال ابن وهب من أصحاب مالك . وقد اختلف في اللقيط ؛ فقيل : 
إنه عبد لمن التقطه » وقيل: إنه حر وولاؤه لمن التقطه. وقيل: إنه حر وولاوٌه 
للمسلمين.: وهو مذهب مالك . والذي تشهد له الأضول إلا أن يبك في ذلك 
أثر تخصص به الأصول مثل قوله عَِيلّهِ : « ترث المرأة ثلاثة : لقيطها وعتيقها 
وولدها الذي لاعنت عليه ) . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


/ا4 - كتاب الوديعة [] 


وجل المسائل المشهورة بين فقهاء الأمصار في هذا الكتاب هي في أحكام 
الوديعة : فمنها أنهم اتفقوا على أنها أمانة لا مضمونة , إلا ما حكي عن عمر 
ابن الخطاب . قال المالكيون : والدليل على أنها أمانة أن الله أمر برد الأمانات ولم 
يأمر بالإشهاد » فوجب أن يصدق في المستودع في دعواه رد الوديعة مع يمينه 
إن كذبه المودع » قالوا : إلا أن يدفعها إليه ببينة » فإنه لا يكون القول قوله » 
قالوا : لأنه إذا دفعها إليه ببينة » فكأنه اثتمنه على حفظها ولم يأتمنه على ردها » 
فيصدق في تلفها ولا يصدق على ردها » هذا هو المشهور عن مالك وأصحابه » 
وقد قيل عن ابن القاسم : إن القول قوله وإن دفعها إليه ببينة » وبه قال الشافعي 
وأبو حنيفة » وهو القياس ؛ لأنه فرق بين التلف ودعوى الرد » ويبعد أن تنتقض 
الأمانة » وهذا فيمن دفع الأمانة إلى اليد التي دفعتها إليه . وأما من دفعها إلى 
غير اليد التي دفعتها إليه » فعليه ما على ولي اليتم من الإشهاد عند مالك وإلا 
ضمن » بريد قول الله عر وجل + ط فإذا دلثمْ الهم أنَْائهَْ فأنذهذوا 
عَلَيْهُمْ 4" فإن أنكر القابض القبض فلا يصدق المستودع في الدفع عند مالك 
وأصحابه إلا ببيئة » وقد قيل : إنه يتخرج من المذهب أنه يصدق في ذلك » 
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وسواء عند مالك أمر صاحب الوديعة بدفعها إلى الذي دفعها أو لم يأمر » وقال 
أبو حنيفة : إن كان ادعى دفعها إلى من أمره بدفعها فالقول قول المستودع مع 
يمينه » فإن أقر المدفوع إليه بالوديعة » أعني : إذا كان غير المودع وادعى التلف 
فلا يخلو أن يكون المستودع دفعها إلى أمانة » وهو وكيل المستودع أو إلى ذمة » 
فإن كان القابض أميئًا فاختلف في ذلك قول ابن القاسم فقال مرة : يبرأ الدافع 
بتصديق القابض » وتكون المصيبة من الآمر الوكيل بالقبض » ومرة قال : لا 
يرأ الدافع إلا بإقامة البينة على الدفع أو يأتي القابض بالمال . وأما إن دفع إلى 
ذمة» مثل أن يقول رجل للذي عنده الوديعة : ادفعها إلي سلفا أو تسلفا في 
سلعة أو ما أشبه ذلك » فإن كانت الذمة قائمة برىء الدافع في المذهب من غير 
خلاف » وإن كانت الذمة خربة فقولان . 

والسبب في هذا الاختلاف كله أن الأمانة تقوي دعوى المدعي حتى يكون 
القول قوله مع بمينه » فمن شبه أمانة الذي أمره المودع أن يدفعها إليه » أعني : 
الوكيل بأمانة المودع عنده قال : يكون القول قوله في دعواه التلف كدعوى 
المستودع عنده » ومن رأى أن تلك الأمانة أضعف قال : لا ييرأ الدافع بتصديق 
القابض مع دعوى التلف » ومن رأى المأمور بمنزلة الآمر قال : القول قول الدافع 
للمأمور كا كان القول قوله مع الآمرء وهو مذهب أي حنيفة » ومن رأى أنه . 
أضعف منه قال : الدافع ضامن إلا أن يحضر القابض المال » وإذا أودعها بشرط 
الضمان فالجمهور على أنه لا يضمن » وقال الغير : يضمن ؛ وبالجملة فالفقهاء 
يرون بأجمعهم أنه لا ضمان على صاحب الوديعة إلا أن يتعدى , ويختلفون في 
أشياء هل هي تعد أم ليس بتعد ؟ 

فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا أنفق الوديعة ثم رد مثلها أو 
أخرجها لنفقته ثم ردها » فقال مالك : يسقط عنه الضمان بحالة مثل إذا ردها ) 
وقال أبو حنيفة : إن ردها بعينها قبل أن ينفقها لم يضمن » وإن رد مثلها ضمن » 
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وقال عبدالملك والشافعي : يضمن في الوجهين جميعًا » فمن غلظ الأمر ضمنه 
إياها بتحريكها ونية استنفاقها » ومن رخص لم يضمنها إذا أعاد مثلها . 

ومنها اختلافهم في السفر بها » فقال مالك : ليس له أن يسافر بها إلا أن 
تعطى له في سفر وقال أبو حنيفة: له أن يسافر بها إذا كان الطريق آمنًا ولم 
ولم ينبه صاحب الوديعة . ومنها أنه ليس للمودع عنده أن يودع الوديعة غيره 
من غير عذر » فإن فعل ضمن » وقال أبو حنيفة : إن أودعها عند من تلزمه 
نفقته لم يضمن ؛ لأنه شبهه بأهل بيته » وعند مالك له أن يستودع ما أودع 
عند عياله الذين يأمنهم وهم تحت غلقه من زوج أو ولد أو أمة أو من أشبههم . 
وبالجملة فعند الجميع أنه يجب عليه أن يحفظها ما جرت به عادة الناس أن تحفظ 
أمواهن > قم كان يتاتو ذلك أنه تحط اتفى عليه + وها 6 كتوق أنه حفط 
اختلف فيه » مثل اختلافهم في المذهب فيمن جعل وديعة في جيبه فذهبت » 
والأجهر: أله يضمن .. 

وعند ابن وهب أن من أودع وديعة في المسجد فجعلها على نعله فذهبت 
أنه لا ضمان عليه » ويختلف في المذهب في ضمانما بالنسيان » مثل أن ينساها 
في موضع أو ينسى من دفعها إليه » أو يدّعِيها رجلان » فقيل : يحلفان وتقسم 
بينبما » وقيل : إنه يضمن لكل واحد منهما » وإذا أراد السفر فله عند مالك 
أن يودعها عند ثقة من أهل البلد ولا ضمان عليه قدر على دفعها إلى الحاك أو 
5 

واختلف في ذلك أصحاب الشافعي » فمنهم من يقول : إن أودعها لغير 
الحام ضمن . وقبول الوديعة عند مالك لا يجب في حال » ومن العلماء من يرى 
أنه واجب إذا لم يجد المودع من يودعها عنده ؛ ولا أجر للمودّع عنده على حفظ 
الوديعة » وما تحتاج إليه من مسكن أو نفقة فعلى ربها . 
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واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور » وهو فيمن أودع مالا فتعدى 
فيه وانَّجَرَ به فربح فيه » هل ذلك الربح حلال له أم لا ؟ فقال مالك والليث 
وأبو يوسف وجماعة : إذا رد المال طاب له الربح وإن كان غاصبًا للمال فضلا 
عن أن يكون مستودعًا عنده » وقال أبو حنيفة وزفر ومحمد بن الحسن : يؤدي 
الأصل ويتصدق بالربح » وقال قوم : لرب الوديعة الأصل والربح » وقال قوم : 
هو مخير بين الأصل والربح » وقال قوم » البيع الواقع في تلك التجارة فاسد , 
وهؤلاء هم الذين أوجبوا التصدق بالربح إذا مات . 

فمن اعتبر التصرف قال : الربح للمتصرف » ومن اعتبر الأصل قال : 
الربح لصاحب امال . ولذلك لما أمر عمر رضي الله عنه ابنيه عبد الله وعبيد الله 
أن يصرفا المال الذي أسلفهما أبو مومى الأشعري من بيت المال » فتجروا فيه 
فربحا » قيل له : لو جعلته قراضا » فأجاب إلى ذلك ؛ لأنه قد روي أنه قد حصل 
للعامل جزء ولصاحب امال جزء » وأن ذلك عدل . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


والنظر في العارية في أركانها وأحكامها . وأركائها خمسة : الإعارة » 
والمعير » والمستعير » والمعار ؛ والصيغة . أما الإعارة فهي فعل خير ومندوب إليه » ' 
وقد شدد فيها قوم من السلف الأول . روي عن عبد الله بن عباس وعبد الله 
ابن مسعود أنهما قالا في قوله تعالى : 9 وَيَمَْعُونَ المَاعُونَ 24 أنه متاع 
البيت الذي يتعاطاه الناس بينهم من الفأس والدلو والحبل والقدر وما أشبه ذلك . 
وأما المعير فلا يعتبر فيه إلا كونه مالكًا للعارية إما لرقبتها وإما لمنفعتها » 
والأظهر أنها لا تصح من المستعير » أعني : أن يعيرها . وأما العارية فتكون في 
الدور والأرضين والحيوان » وجميع ما يعرف بعينه إذا كانت منفعته مباحة 
الاستعمال , ولذلك لا تجوز إباحة الجواري للاستمتاع . ويكره للاستخدام إلا أن 
تكون ذا محرم . 
وأما صيغة الاعارة » فهي كل لفظ يدل على الإذن » وهي عقد جائز عند 
الشافعي وأبي حنيفة ؛ أي : للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء » وقال مالك في 
المشهور : ليس له استرجاعها قبل الانتفاع » وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدة » 
وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية . ش 


(1) الماعون : الآية (/ ) . 


وأما الاحكام فكثيرة » وأشهرها هل هي مضمونة أو أمانة ؟ فمنهم من 
قال : إمها مضمونة وإن قامت البينة على تلفها » وهو قول أشهب والشافعي » 
وأحد قولي مالك » ومنهم من قال نقيض هذا » وهو أنها ليست مضمونة أصلا » 
وهو قول أبي حنيفة » ومنهم من قال : يضمن فيما يغاب عليه إذا لم يكن على 
التلف بينة » ولا يضمن فيما لا يغاب عليه » ولا فيما قامت البينة على تلفه » 

وسبب الخلاف تعارض الآثار في ذلك » وذلك أنه ورد في الحديث الثابت 
أنه قال عه لصفوان بن أمية'' ١‏ بَل عاريَة مَضْمُوتَةٌ مُوَدَاة » وفي بعضها ”© 


)١(‏ أخرج أبو داود ( * /877 رقم 98516 ) , وأحمد  (‏ /401 )ء والدارقطني 
89/909 رقم 0)ء والحام 5 /97؛ )ء والبييقي ( 24/5 ) عنه : « أن 
رسول الله عه استعار منه يوم حنين أدراعاً » فقال : أغصبًا يا محمد ؟ قال : بل 
عارية مضمونة ) . 
قلت : للحديث شاهدان : 
( الأول ) : من حديث جابر » أخرجه الحالم ( 45-46 ) , وعنه البييقي ( 89/5 ) . 
( والثاني ) : من حديث ابن عباس أخرجه البيقي ( 28/5 ) » والحاكم ( 57/6 ) . 
فالحديث حسن . وانظر « الصحيحة » للألباني ( ؟ /8. اله 

(5) © أخرج أبو داود 1/50 رقم 89053 )», والنسائي في الكبرى - م في 
أطراف المزي - ( 4 /150 ) » والدارقطني ( © /79 رقم 8) وابن. حبان في 
صحيحه ( صده8! رقم ١١1/7‏ - الموارد ) » وأحمد ( 4 /؟؟؟ ). 
من حديث يعلى بن أمية » قال : قال لي رسول الله عي : « إذا أتتك رُسُلِي فأَعطِهمْ 
ثلاثين درعاً » وثلاثين بعيراً » قال : فقلت : يا رسول الله » أعارية مضمونة » 
ا وعارية مؤداة ؟ قال :بل مؤداة ) وهو ديك حسين . انظر «الصحيحة» لأباني 
( رقم 50٠‏ ). ' - 


لق 


و بل عاريّة مُؤَدَاةَ ؛ وروي عنه أنه قال ١‏ لَيْسَ عَلى المُسمعِيرٍ مان » فمن 
رجح وأخذ ببذا أسقط الضمان عنه » ومن أخذ بحديث صفوان بن أمية ألزمه 
الضمان » ومن ذهب مذهب الجمع فرق بين ما يغاب عليه وبين ما لا يغاب 
عليه » فحمل هذا الضمان على ما يغاب عليه » والحديث الآخر على ما لا يغاب 
علفع إل أن انيت الى سو لس رفك امسن طيفاة قير ليان 
وحديث صفوان صحيح » ومن لم ير الضمان شبهها بالوديعة » ومن فرق قال : 
الوديعة مقبوضة لنفعة الدافع » والعارية لمنفعة القابض . 

واتفقوا في الإجارة على أنها غير مضمونة ؛ أعني : الشافعي وأبا حنيفة 
ومالكًا » ويلزم الشافعي إذا سلم أنه لا ضمان عليه في الإجارة أن لا يكون ضمان 
في العارية إن سلم , أن سبب الضمان هو الانتفاع ؛ لأنه إذا ‏ لم يضمن حيث 


© وأخرج الدارقطني ( /58 رقم ١69‏ ), والحاكم ( 59/5 )» والبييقي 
(18/5). 

عن ابن عباس » « أن رسول الله َه استعار من صفوان بن أمية أدراعاً وسلاحاً 
في غزوة حنين » فقال : يا رسول الله » أعارية مؤداة ؟ قال : عارية مؤداة » . 
قال الحا : صحيح على شرط مسلم ء ووافقه الذهبي . 

قلت : وفي سنده : إسحاق بن عبد الواحد القرشي متروك الحديث » وقال الذهبي 
في الميزان ( ١95/1١‏ رقم "لالا ): (وأو). 

. وهو حديث حسن . بشواهد والله أعلم . 

)1١‏ أخرج الدارقطني 4١/5‏ رقم 158 )» والبهقي 11/50 ) عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي عَيُْهِ قال : « ليس على المستعير غير المغل ضمان . ولا على المستودع 
غير المغل ضمان ) . 
قال الدارقطني : « عمرو بن عبد الجبار ) و « عبيدة بن حسان ») ضعيفان . 
وإنما يروى عن شري القاضي غير مرفوع . قلت : وضعف البييقي الحديث الغا 
وصحح وقفه على شرح . 

5 بل ضعيف ”5 تقدم .. 
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قبض لنفعتهما فأحرى أن لا يضمن حيث قبض أنفعته إذا كانت منفعة الدافع 
مؤثرة في إسقاط الضمان . واختلفوا إذا شرط الضمان . فقال قوم : يضمن » 
وقال قوم : لا يضمن . والشرط باطل » ويجيء على قول مالك إذا اشترط الضمان. 
في الموضع الذي لا يجب فيه عليه الضمان أن يلزم إجارة المثل في استعماله العارية ؛ 
لأن الشرط يخرج العارية عن حكم العارية إلى باب الإجارة الفاسدة إذا كان 
صاحبها لم يرض أن يعيرها إلا بأن يخرجها في ضمانه » فهو عوض مجهول فيجب 
أن يرد إلى معلوم . واختلف عن مالك والشافعي إذا غرس المستعير وبنى ثم 
انلقضت امدة التي استعار إليها » فقال مالك : المالك بالخيار إن شاء أخخذ المستعير 
بقلع غراسته وبنائه » وإن شاء أعطاه قيمته مقلوعًا إذا كان مما له قيمة بعد القلع » 
وسواء عند مالك انقضت الدة المحدودة بالشرط أو بالعرف أو العادة » وقال 
الشافعي : إذا لم يشترط عليه القلع فليس له مطالبته بالقلع » بل يخير المعير بأن 
يبقيه بأجر يعطاه » أو ينقض بأرش » أو يتملك ببدل » فأيها أراد المعير أجبر 
عليه المستعير » فإن ألى كلف تفريغ الملك . وفي جواز بيعته للنقض عنده 
خلاف ؛ لأنه معرض للنقض » فرأى الشافعي آن أخذه المستعير بالقلع دون أرش 
هو ظلم » ورأى مالك أن عليه إخلاء امحل » وأن العرف في ذلك يتنزل منزلة 
الشروط » وعند مالك أنه إن استعمل العارية استعمالا ينقصها عن الاستعمال 
المأذون فيه ضمن ما نقصها بالاستعمال . واختلفوا من هذا الباب في الرجل يسأل 
جاره أن يعيره جداره ليغرز فيه خشبة لمنفعته ولا تضر صاحب الجدار » وبالجملة 
في كل ما يتتفع به المستعير ولا ضرر على المعير فيه » فقال مالك وأبو حنيفة : 
لا يقضي عليه به إذ العارية لا يقضى بها » وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود 
وجماعة أهل الحديث : يقضى بذلك . وحجتهم ما خرجه مالك" عن ابن 


)001( في الموطاً ( * /ه74 رقم 15١‏ ). 5 
قلت : وأخرجه البخاري ( رقم 78*1١‏ - البغا ؛ ومسلم ( © /.7؟١‏ رقم 85/ء- 
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شهاب عن الأعرج عن أي هريرة أن رسول الله مه قال : « لا يمع أحدكْ 
جارَهُ أن يَغْرِرَ تحشبّة في جدَارِهِ ) ثم يقول أبو هريرة : مالي أراكم عنها معرضين » 
والله لأرمين بها بين أكتافكم . واحتجوا أيضًا بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب 
أن الضحالة .بن 'قيدن ساق عليجا لهمق العريضى قارادوا أن مجر جه في ارهن 
محمد بن مسلمة » فأبى محمد » فقال له الضحاك : أنت تمنعني وهو لك منفعة » 
تسقي منه ألا وآخرًا ولا يضرك ؟ فأبي محمد » فكلم فيه الضحاك عمر بن 
الخطاب » فدعا عمر محمد بن مسلمة . فأمره أن يخلي سبيله » قال محمد : لا ع 
فقال عمر : لا تمنع أخاك ما ينفعه ولا يضرك » فقال محمد : لا » فقال عمر : 
والله بعرن به ولو على بطنك » فأمره عمر أن يمر به » ففعل الضحاك . وكذلك 
حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال : كان في حائط جدي ربيع 
لعبد الرحمن بن عوف », فأراد أن يحوله إلى ناحية من الحائط » فمنعه صاحب 
الحائط » فكلم عمر بن الخطاب » فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله » وقد 
عذل الشافعي مالكًا لإدخاله هذه الأحاديث في موطعه , وتركه الأخذ بها . 
وقجاة مالف وان ينه قرله قشل و لابجل فال لفاكت لاعن أطنت 
نفس ين وعند الغير أن عموم هذا مخصص ببذه الأحاديث ع وبخاصة 
حديث أي هزيزة . :وعند مالك أنبا غمولة :عل النداب + :وأنه: إذا أمكن: أن 
تكون مختصة » وأن تكون على الندب فحملها على الندب أولى ؛ لأن بناء العام 
على الخاص إنما يجب إذا لم يمكن بينهما جمع ووقع التعارض . وروى أصبغ عن 
ابن القاسم : أنه لا يؤخذ بقضاء عمر على محمد بن مسلمة في الخليج » ويؤخذ 
بقضائه لعبد الرحمن بن عوف في تحويل الربيع » وذلك أنه رأى أن تحويل الربيع 
أيسر من أن يمر عليه طريق لم يكن قبل » وهذا القدر كاف بحسب غرضنا . 
1١١.090‏ )ء وأبو داود ( 4 /49 رقم 85+84 ) », والترمذي ( “* /ه”7 رقم 

«ه"١‏ )ء وابن ماجه ( ؟ /87/ رقم ه١3‏ )ء والبييقي ( 5 /58 ) وغيرهم . 


. تقدم تخريجه في البيوع‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 
لا 584 - كتاب الغصب لأ 


وفيه بابان : 

الأول : في الضمان » وفيه ثلاثة أركان :الأول : الموجب للضمان . 
والثافي : ما فيه الضمان . والثالث : الواجب . 

وأما الباب الثاني : فهو في الطوارئ على المغصوب . 


0 الباب الاول 0 
[ في الضمات ] 


الركن الأول . 

وأما ال موجب للضمان > فهو:إما المباشرة لأخذ المال المغصوب أو لإتلاقه ؛ 
وما المباشرة للسبب الختلف » .وإما إثبات اليد عليه . واعتلفوا في السبب الذي 
يحصل بباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آاخر هل يحصل به ضمان 
آم لا ؟ وذلك عقل أن يفمح 'ققضا فيه طائر فيظين بعل الففح +-فقال:مالك + يضعية 
هاجه على الطيران أو لم يبجه . وقال أبو حنيفة:لا يضمن على حال » وفرق 
الشافعي بين أن يبيجه على الطيران أو لا يبيجه , فقال : يضمن إن هاجه » 
ولا يضمن إن لم يبجه , ومن هذا من حفر بكرا فسقط فيه شيء فهلك » فمالك 
والشافعي يقولان : إن حفر بحيث أن يكون حفره تعديًا ضمن ما تلف فيه وإلا م 
يضمن » ويجيء على أصل أبي حنيفة أنه لا يضمن في مسألة الطائر » وهل يشترط 
في المباشرة العمد أو لا يشترط ؟ فالأشهر أن الأموال تضمن عمدًا وخطأ » وإن 
كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب » وهل يشترط فيه أن يكون 
مختارًا ؟ فالمعلوم عن الشافعي أنه يشترط أن يكون مختارًا » ولذلك رأى على المكره 
الضمان ؛ أعني : المكره على الإتلاف . 
ه الركن الثاني . 

وأما ما يجب فيه الضمان » فهو كل مال أتلفت عينه أو تلفت عند الغاصب 
عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه وتملك » وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق . 
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واختلفوا فيما لا ينقل ولا يحول مثل العقار » فقال الجمهور : إنها تضمن بالغصب » 
أعتق .+ أنها إن اعامة: للدار: همق قمعا وقال بو حيفة + لآ يضمن ..' 
وسبب اختلافهم هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على 
ما ينقل ويحول ؟ فمن جعل حكم ذلك واحدًا قال بالضمان » ومن لم يجعل 
حكم ذلك واحدًا قال : لا ضمان . 
« الركن الثالث . 
وهو الواجب في الغصب ». والواجب على الغاصب إن كان المال قائما عنده 
بعينه لم تدخله زيادة ولا نقصان أن يرده بعينه » وهذا لا خلاف فيه » فإذا ذهبت 
عينه » فا: نهم اتفقوا على أنه إذا كان مكيلا أوموزوئًا أن على الغاصب المثل ؛ أعني : 
مثل ما استهلك صفة ووزنًا . 


إلا 0 يوم 0 » وقال الشااظي وأبو حنيفة 7 : 8 في ذلك 
م 1ل المي ا جنل لال . وعمدة مالك حديث أبي هريرة المشهور 
عن النبي مَلهِ : « مَنْ أغتّق شِقصًا لَهُ في عَبْدِ فوْمَ عَلَيْه الباقي قيمّةَ العَذل 7 
الحديث 0 وألزمه القيمة . وعمدة الطائفة الثانية 
قوله تعالى  :‏ فَجَرَاءٌ مكل ما قَعَلَ مِنَ النّعَم 4" ولأن منفعة 0 
تكون هي المقصودة عند المتعدى عليه . ومن الحجة لهم ما خرجه أبو داود"” 
من حديث أنس وغيره ١‏ أن رسول الله َه كان عند بعض نسائه » فأرسلت 
)١(‏ سيأتي تخريجه في « العتق » إن شاء الله . 
(59) المائدة : الآية 9( 98). 
(5) في السئن ( * 8١5/‏ رقم 85507 ) واللفظ له . 
قلت : وأخرجه البخاري ( 55٠١/9‏ رقم هله )ء وأحمد ( « /١١1)ء‏ 
والترمذي ( 540/5 رقم ١١89‏ )», وابن ماجه ( 5 /47لا رقم 5514" ). 
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إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة ها فيها طعام » قال : فضربت بيدها فكسرت 
القصعة » فأخذ النبي عَْيُهِ الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرى وجعل فيها جميع 
الطعام ويقول : غارت أُمُكُمْ كلوا كلوا . حتى جاءت قصعتبها التي في بيتها » 
وحبس رسول الله عَّهُ القصعة حتى فرغوا » فدفع الصحفة الصحيحة إلى 
الرسول » وحبس المكسورة في بيته )»وني حديث آخر « أن عائشة كانت هي 
التي غارت وكسرت الإناء» وأنها قالت لرسول الله عَيتّهِ : ما كفارة ما 


ءِ 25 223 ١‏ 
صنعتٌ ؟ قال : إناءٌ مل إناء » وطعامٌ مِثْل طعام "2 . 


6 أخرجه أبو داود ١؟‏ امم رقم مده" ) واللفظ له . 
وأحمد ( ” 7١7/‏ ) » والنساتي ( 7 7١/‏ رقم 58510 ) . من حديث عائشة 
رضي الله عنها . 
قلت : إسناده ضعيف , لكن لا بأس به في الشواهد والمتابعات » والصحيح أن صاحبة 
الطعام هي أم سلمة رضي الله عنها . 
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0 الباب الثاني 0 
[في الطوارىء ] 


والطوارىء على المغصوب إما بزيادة وإما بنقصان . وهذان إما من قبل ' 
الخلوق » وإما من قِبَّل الخالق . فأما النقصان الذي يكون بأمر من السماء فإنه 
ليس له إلا أن يأخذه ناقصا , أو يضمّنه قيمته يوم الغصب » وقيل : إن له أن 
يأعذ ويضمن الخاضب:“قيمة الغبب:.. وما إن" 6ن النقضن حناية الغاضت 
فالمغصوب مخير في المذهب بين أن يضمنه القيمة يوم الغصب أو يأخذه » وما 
نقصته الجناية يوم الجناية عند ابن القاسم وعند سحنون ما نقصته الجناية يوم 
العمني واوذعن أشيب اناه شر ين أن يطعم القنية أو يأخله يقفا » 
ولا شيء له في الجناية كالذي يصاب بأمر من السماء » وإليه ذهب ابن المواز . 

والسبب في هذا الاختلاف أن من جعل المغصوب مضموئًا على الغاصب 
بالقيمة يوم الغصب ؛ جعل ما حدث فيه من نماء أو نقصان , كأنه حدث في ملك 
صحيح » فأوجب له الغلة ولم يوجب عليه في النقصان شيئًا سواء كان من سببه 
أو من عند الله » وهو قياس قول أني حنيفة . وبالجملة فقياس قول من يضمنه 
قيمته يوم الغصب فقط . ومن جعل المغصوب مضمونًا على الغاصب بقيمته في 
كل أوان كانت يده عليه اخذة بأرفع القم » وأوجب عليه رد الغلة وضمان 
النقصان » سواء كان من فعله أو من عند الله » وهو قول الشافعي أو قياس قوله . 
ومن فرق بين الجناية التي تكون من الغاصب , وبين الجناية التي تكون بأمر من 
السماء » وهو مشهور مذهب مالك ». وابن القاسم فعمدته قياس الشبه ؛ لأنه 
رأى أن جناية الغاصب على الشيء الذي غصبه » هو غصب ثان متكرر منه » 
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كا لو جنى عليه وهو في ملك صاحبه » فهذا هو نكتة الاختلاف في هذا الباب . 

وأما إن كانت الجناية عند الغاصب من غير فعل الغاصب » فالمغصوب . 
مخير بين أن يضمن الغاصب القيمة يوم الغصب ويتبع الغاصب الجاني » وبين 
“أن يترك الغاصب ويتبع الجاني بحكم الجنايات » فهذا حكم الجنايات على العين 
في يد الغاصب . 

وأما الجناية على العين من غير أن يغصبها غاصب » فإنها تنقسم عند مالك 
إلى قسمين : جناية تبطل يسيرًا من المنفعة » والمقصود من الشيء باق ء فهذا 
يجب فيه ما نقص يوم الجناية » وذلك بأن يقوم صحيحا ويقوم بالجناية » فيعطى 

ما بين القيمتين . 

٠‏ وأما إن كانت الحناية عا أفقلل العرطن القضود :“إن مناه يكن ا 
إن شاء أسلمه للجاني وأخذ قيمه + وإن شاء أخذ قيمة الجناية » وقال الشافعي 
وأبو حنيفة : ليس له إلا قيمة الجناية . 

وسبب الاختلاف الالتفات إلى الحمل على الغاصب » وتشبيه إتلاف أكثر 

المنفعة بإتلاف العين . 

وأما النماء فإنه على قسمين : 
أحدهما : أن يكون بفعل الله كالصغير يكبر » والمهزول يسمن » والعيب يذهب . 
والثاني : أن يكون مما أحدثه الغاصب . 

فأما الأول فإنه ليس بفوت وأما الماء بما أحدثه الغاصب في الشيء 
المغصوب » فإنه ينقسم فيما رواه ابن القاسم عن مالك إلى قسمين :7007 

أحدهما : أن يكون قد جعل فيه من ماله ما له عين قائمة كالصبغ في 
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الغوب » والنقش في البناء » وما أشبه ذلك . 

والثافي : أن لا يكون قد جعل فيه من ماله سوى العمل كالخياطة ؛ 
والنسج » وطحن الحنطة » والخشبة يعمل منها توابيت . 

فأما الوجه الأولء وهو أن يجعل فيه مِنْ مَالِهِ ما لَهُ عين قائمة» فإنه ينقسم 
إلى قسمين : 

أحدهما : أن يكون ذلك الشيء هما يمكنه إعادته على حاله كالبقعة يبنيها » 
وما أشبه ذلك . 

والثافي : أن لا يقدر على إعادته كالثوب يصبغه » والسويق يلته . 

فأما الوجه الأول : فالمغصوب منه مخير بين أن يأمر الغاصب بإعادة البقعة على 
حاها » وإزالة ما لهفيها مما جعله من نقض أو غيره » وبين أن يعطي الغاصب قيمة ماله 
فيها من النقض مقلوعًا بعد حط أجر القلع » وهذا إذا كان الغاصب ممن لا يتولى 
ذلك بنفسه ولا بغيره » وإما يستأجر عليه » وقيل : إنه لا يحط من ذلك أجر 
القلع » هذا إن كانت له قيمة » وأما إن لم تكن له قيمة لم يكن للغاصب على 
المغصوب فيه شيء ؛ لأن من حق المغصوب أن يعيد له الغاصب ما غصب منه 
على هيكئته » فإن لم يطالبه بذلك لم يكن له مقال . 

وأما الوجة :القالي +“خهو فيه عير بين أن .يدقع :قيمة الصبيغ :وما أشبية:؛ 
رغنك رويك أن يعت قيعة العوب روم قصيه :إلى الشويى الذي وله 
في السمن وما أشبه ذلك من الطعام , فلا يخير فيه لما يدخله من الربا ويكون 
ذلك فوئًا يلزم الغاصب فيه المثل » أو القيمة فيما لا مثل له . 

وأما الوجه الثاني من التقسم الأول » وهو أن لا يكون أحدث الغاصب 
فيما أحدثه في الشيء المغصوب سوى العمل فإن ذلك أيضًا ينقسم قسمين : 

أحدهما : أن يكون ذلك يسيرًا لا ينتقل به الشيء عن اسمه » بمنزلة الخياطة 
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في الثوب أو الرفولة . 
والثاني : أن 2 العمل 00 ررمي الع لتر 
حليًا أو دراهم . فأما الوجه 0 اقل بع فيد للغاهمو : وراحكة لفرت 
مد القت المتستوت مير لكر 
أما الوجه الثاني : فهو فوت يلزم الغاصب قيمة الشيء المغصوب يوم 
غصبه ؛ أو مثله فيما له مثل . هذا تفصيل مذهب ابن القاسم في هذا المعنى , 
وأشهب يجعل ذلك كله للمغصوب » أصله مسألة البنيان » فيقول : إنه لا حق 
للغاصب فيما لا يقدر على أخذه من الصبغ والرفو والنسج والدباغ والطحين . 
وقد روى عن ابن عباس أن الصبغ تفويت يلزم الغاصب فيه القيمة يوم الغصب » 
وقد قيل : إنهما يكونان شريكين , هذا بقيمة الصبغ » وهذا بقيمة الوب إن 
أنى رب الثوب أن يدفع قيمة الصبغ » وإن أبي الغاصب أن يدفع قيمة الثوب » 
وهذا القول أنكره ابن القاسم في المدونة في كتاب اللقطة وقال : إن الشركة 
حآدر._ع::: :006 
أمكنه ا 00 مقدار النقصان » وأصول الشرع 
إلا أن يجتج عمج بقوله مل :كس ليق ظإلم عق »"" لكن هذا مجمل ؛ 
)١(‏ وهو حديث صحيح . 
وقد روي عن سعيد بن زيد » وعائشة » ورجل من الصحابة » وسمرة بن جندب » 
وغيرهم . 
© أما حديث سعيد بن زيد : | 
فقد أخرجه أبو داود (* /407 رقم 7٠07‏ )ء وعنه الببيقي ١47/50‏ ) » 


والترمذي ( ”577/5 رقم ١71/8‏ ) عنه . ّ 
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ومفهومه الأول آله ليس له منفعة 'معولدة بين ماله .وبين الشيء*الذي غصبه + 
أعني : ماله المتعلق بالمغصوب » فهذا هو حكم الواجب في عين المغصوب تغير 
5 عن النبي مه قال : دمن أحيا أرضاً ميتةٌ فهي له» وليس لعرق ظالم حت » + 

قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب » وقد رواه بعضهم عن هشام بن عروة 


عن أبيه عن النبي عَيته مرسلاً » . 


لت : أخرجه مالك في الموطأً ( ؟ /747 رقم 7١‏ ) عن هشام به مرسلاً . وكذلك 


أخرجه أبو عبيد في الأموال ( رقم 7١4‏ ) » والبيبقي ( ١47/5‏ ) من طرق أخرى 
عن هشام به :. 


© وأما حديث عائشة : 

فقد أخرجه الطيالسي في مسنده ( ص" ٠١‏ رقم )ء وعنه أخرجه الببيقي 

(47/5١)»ء‏ والدارقطني ( 7١7/5‏ رقم ٠ه‏ ) عنها قالت : قال رسول الله 
ش عله :“و الغاء عبان ال واللاة: بلاه الله فق ألخيا تمن :موات الأزض ينا فهو 

له» وليس لعرق ظالم حق 6 . 

قلت : وفي سنده : زمعة » وهو ابن صالمح : ضعيف ‏ وأخرج له مسلم مقروناً 

بغيره . وقال ابن ألي حاتم ( 414/١‏ ) عن أبيه : « هذا حديث منكر ) . 

وتعقبه الألباني في الإرواء ( ه /854 ) قائلاً : « لكن له شاهد من حديث فضالة 

ابن عبيد مرفوعاً دون الجملة الأخيرة » قال اليشمي ( 4 ١ : ) ١517/‏ رواه الطبراني » 

ورجاله رجال الصحيح . 

© وحديث الرجل من الصحابة : 

أخرجه أبو داود ( * /4 40 رقم 80174 ) ء وأبو عبيد في الأموال ( رقم 7١1‏ ) » 

. عنه‎ ) ١57/5 ١ والبيقي‎ 

وقال الألباني في الارواء ( ه /هه8 ) : « وهنا إسناد رجاله ثقات » لولا أن ابن 

إسحاق مدلس » وقد عنعنه » ومع ذلك فإن الحافظ ابن حجر قال في « بلوغ 

المرام » : « رواه أبو داود وإسناده حسن © . 

© وحديث سمرة : 

أخرجه الببقي ( 5 ١47/‏ ) » وأبو داود ( * /455 رقم /الا. )اين ارود 

في في المنتقى ( رقم ٠ ١.‏ ) دون الشطر الثاني منه » وكذا رواه الطيالسي ( ص؟١١‏ , 

رقم 4.85 ) غ وأحمد ( 7١١ 1١5/5‏ ) وعلته : عنعنة الحسن البصري . 
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وأما حكم غلته » فاختلف في ذلك في المذهب على قولين : 
: أحدهما : أن حكم الغلة حكم الشيء المغصوب . 
والثافي أن حكمهما بخلاف الشيء المغصوب . 

فمن ذهب إلى أن حكمهما حكم الشيء المغصوب , وبه قال أشهب من 
أصحاب مالك يقول : إنما تلزمه الغلة يوم قبضها أو أكثر مما انتبت إليه قيمتها ؛ 
على قول من يرى أن الغاصب يلزمه أرفع الققم من يوم غصهها لا قيمة الشيء 
الققيوب: ,زوم النقي:. 

5 الذين ذهبوا إلى أن حكم الغلة بخلاف حكم الشيء المغخصوب » 
فاختلفوا في حكمها اختلافًا كثيرًا بعد اتفاقهم على أنها إن تلفت ببينة » أنه لا 
ضمان على الغاصب » وأنه إن ادعى تلفها لم يصدق وإن كان ما لا يغاب عليه . 
وتحصيل مذهب هؤلاء في حكم الغلة هو أن الغلال تنقسم إلى ثلائة أقسام : 

أحدها : غلة متولدة عن الشيء المغصوب على نوعه وخلقته وهو الولد . 
وغلة متولدة عن الشيء لا على صورته . وهو مثل الثمر ولبن الماشية 
وجبنها وصوفها . 
وغلال غير متولدة بل هي منافع , وهي الأكرية والخراجات وما أشبه ذلك . 
فأما ما كان على خلقته وصورته فلا خلاف أعلمه أن الغاصب يرده كالولد 
مع الأم المغصوبة وإن كان ولد الغاصب . وإنما اختلفوا في ذلك إذا ماتت الأم » 
فقال مالك : هو مخير بين الولد وقيمة الأم » وقال الشافعي : بل يرد الولد وقيمة 
الأم وهو القياس . 


وأما إن كان متولدًا على غير خلقة الأصل وصورته ففيه قولان : 
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أحدهما : أن للغاصب ذلك المتولد.. 


والثاني : أنه يلزمه رده مع الشيء المغصوب إن كان قائمًا أو قيمتها إن 
ادعى تلفها ولم يُعرف ذلك إلا من قوله » فإن تلف الشيء المفصوب كان عخيرا 
بين أن يضمنه بقيمته ولا شيء له في الغلة وبين ن أن يأأخذه بالغلة ولا شيء له 
بن الي 


وأما ما كان غير متولد » فاختلفوا فيه على خمسة أقوال : 
أحدها : أنه لا يلزمه رده جملة من غير تفصيل . 
والثاني : أنه يلزمه رده من غير تفصيل أيضًا . 
والثالث : أنه يلزمه الرد إن أكرى » ولا يلزمه الرد إن انتفع أو عطل . 
والرابع : يلزمه إن أكرى أو انتفع » ولا يلزمه إن عطل . 
والخامس مس : الفرق بين الحيوان والأصول . أعني : أنه يرد قيمة منافع الأصول ‏ 
ولا يرد قيمة منافع الحيوان » وهذا كله فيما اغتل من العين المغصوبة مع 
عينها وقيامها . ظ 

وأما ما اغتل منها بتصريفها وتحويل عينها كالدنانير فيغتصبها فيتجر بها 
فيربح » فالغلة قولاً واحدًا في المذهب . وقال قوم : الربح للمخغصوب » وهذا 
أيضًا إذا قصد غصب الأصل . وأما إذا قصد غصب الغلة دون الأصل فهو ضامن 
للغلة بإطلاق » ولا خلاف في ذلك سواء عطل أو انتفع أو أكرى » كان مما 
يزال به أو بما لا يزال به » وقال أبو حنيفة : إنه من تعدى على دابة رجل فركيها 
أو حمل عليها فلا كراء عليه في ركوبه إياها ولا في حمله ؛ لأنه ضامن لها إن 
تلفت في تعديه » وهذا قوله في كل ما ينقل ويحول » فإنه لما رأى أنه قد ضمنه 
بالتعدي وصار في ذمته جازت له المنفعة 5 تقول المالكية فيما تجر به من المال 
المغصوب ٠‏ وإن كان الفرق بينهما أن الذي تجر به تحولت عينه » وهذا لم تتحول 
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عينه . وسبب اختلافهم في هل يرد الغاصب الغلة أو لا يردها اختلافهم في تعميم 
قوله عله : « الحَراج بِالصتّمان »”'' وقوله َيه : « ليس لعرق ظالم حق 0" 
لك ا بك ل لوي ردن ل ل 
الذي صرف عليه أن يرد المشتري غلته » وإذا خرج العام على سبب هل يقصر 
على سببه أم يحمل على عمومه ؟ فيه خلاف بين فقهاء الأمصار مشهور . فمن 
قصر هلهنا هذا الحكم على سببه قال : إنما تجب الغلة من قبل الضمان فيما صار 
إلى الإنسان بشبهة » مثل أن يشتري شيئًا فيستغله فيستحق منه . وأما ما صار إليه 
بغير وجه شبهة » فلا تجوز له الغلة ؛ لأنه ظالم » وليس لعرق ظالم حق . فعمم ٠‏ 
هذا الحديث في الأصل والغلة ؛ أعني : عموم هذا الحديث وخصص الثاني . 

وأما من عكس الأمر فعمم قوله مله : ٠‏ الخراج بالضمان » ”على أكثر 

ل خرج عليه » وخعصص قوله كته : « ليس لعرق ظالم 
حق ) ''' بأن جعل ذلك في الرقبة دون الغلة قال : لا يرد الغلة الغاصب . 


وإنااسن اللعى ا تقدء من قولنا فالقياين أن ري المنافع:والاعاق الترلدة 
غري واعذاء:وآن يعبر التضكد أو لا يتب .ار أما ساكو الأقاؤيل: الت .بين هدين 
فهي استحسان . 

وأجمع العلماء على أن من اغترس نلا أو ثرا بالجملة ونبانًا في غير أرضه » 
أنه يؤمر بالقلع لما ثبت من حديث مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن 
رسول الله عه قال : « مَنْ أخيا أرضًا مَيْنَهَ فهي لَهُ وَليِسَ لِعِرْقٍ ظالم 
حت ”7 والعرق الظالم عندهم هو ما اغترس: في أرض الغير . 
)١(‏ تقدم تخريجه في البيوع . 
(؟) تقدم تخريجه قريبا . 
(6) تقدم تخريجه في البيوع . 
(4) تقدم تخريجه قريبا . 


وروى أبو داود”" في هذا الحديث زيادة قال عروة : ولقد حدثني الذي 
حدثني هذا الحديث ١‏ أن رجلين اختصما إلى رسول الله مُه غرس أحدههما غلا 
في أرض الآخر . فقضى لصاحب الأرض بأرضه » وأمر صاحب النخل أن يخرج 
نخله منها » قال : فلقد رأيتها وإنما لتضرب أصوها بالفؤوس » وإنها لنخل عُمّ حتى 
أْحرِجَتُ منها إلا ما روي في المشهور عن مالك « أن من زرع زرعا في أرض غيره 
وفات أوان زراعته لم يكن لصاحب الأرض أن يقلع زرعه » وكان على الزارع 
كراء الأرض » وقد روي عنه ما يشبه قياس قول الجمهور » وعلى قوله : إن كل 
ما لا ينتفع الغاصب به إذا قلعه وأزاله أنه للمغصوب يكون الزرع على هذا للزارع. 


وفرق قوم بين الزرع والغار فقالوا : الزارع في أرض غيره له نفقته 
وزريعته » وهو قول كثير من أهل المديئة » وبه قال أبو عبيد » وروي عن رافع 
بن خدع'" أنه قال عله : ٠‏ مَنْ رَرَعَ في أَرْض قَوم. بعر دنهم هَلَه تق , 
وَلِسَ لَهُ مِنَ الززع. شيءٌ ) 


. في السنن ( 40/8 رقم 70174 ) وقد تقدم من حديث رجل من الصحابة‎ )١( 
: (؟) وهو حديث صحيح بطرقه‎ 
أخرجه أبو داود ( ” /597 رقم *.86 ) . والترمذي ( ” /548 رقم‎ © 
رقم 7 )ء وأبو عبيد في الأموال ( رقم‎ 8١14/5 ( )ء وابن ماجه‎ 55 
رقم‎ 778/1١ والطيالسي‎ » ) ١١7/ 4 ( 4).ء والطحاوي في شرح المعاني‎ 
)١41/5(و‎ ) منحة المعبود ) , والببيقي 15/50 ) , وأحمد ( © /58؛‎ - 1401 | 
. من طرق عن شريك . عن ألي إسحاق . عن عطاء » عن رافع به‎ 
وقال الترمذي : حديث حسن غريب . قلت : تحسين الترمذي للحديث من أجل‎ 
: طرقه الآتية . وإلا فإن الإسناد ضعيف » وله ثلاث علل‎ 
. الانقطاع بين عطاء ورافع‎ - ١ 
. اختلاط أبي إمنحاق وهو السبيعي وعنعنته‎ - * 
. ضعف شريك بن عبد الله القاضي‎ - '"' 


انظر السنن الكبرى للبمبقي 5 ١87- ١5/‏ ) فقد أوضح ذلك . 5 
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واختلف العلماء في القضاء فيما أفسدته المواشي والدواب على أربعة أقوال : 
أحدها : أن كل دابة مرسلة فصاحبها ضامن لا أفسدته . 
والثاني : أن لا ضمان عليه . 
والثالث : أن الضمان على أرباب البهائم بالليل » ولا ضمان عليهم فيما أفسدئة” 
بالنهار . 


- لكن للحديث طرق أخرى يتقوى بها . 

( الأول ) : عن بكير عن عبد الرحمن بن أبي نعم أن رافع بن خحديج أخبره : ١‏ أنه 
زرع أرضاً أخذها من بني فلان » فمر به رسول الله عه وهو يسقي زرعه » فسأله 

.لمن هذا ؟ فقال : الزرع لي » وهي أرض بني فلان , أخذتها , لي الشطر » وهم 
الشطر » قال : فقال : انفض يدك من غبارها ورد الأرض إلى أهلها » وخذ نفقتك » 
قال : فانطلقت فأخبرتهم بما قال رسول الله عله . قال : فأخذ نفقته ورد 
إلهم أرضهم » . 
أخرجه أبو داود ( “ /47 رقم +740 ) ء والطحاوي في مشكل الآثار 
586/١‏ )ء والبييقي ١75/50‏ ). 
قلت : في سنده « بكير بن عامر البَجَلي » وهو ضعيف . م قاله الحافظ في التقريب 
٠١8/1١١‏ رقم 5؟١).‏ 
( والأخرى ) : عن ألي جعفر الخطمي » قال : بعثني عمي أنا وغلاماً له إلى سعيد بن 
المسيب » قال : فقلنا له : شيء بلغنا عنك في المزارعة » قال : « كان ابن عمر لا يرى 
بها بأساً » حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث » فأتاه فأخبره رافع أن رسول الله 
لَه أتى بني حارثة » فرأى زرعاً في أرض ظهير » فقال : ما أحسن زرع ظهير » 
قالوا : ليس لظهير » قال : أليس أرض ظهير » قالوا : بلى ولكنه زرع فلان » قال : 
فخذوا زرعكم . وردوا عليه النفقة » قال رافع : فأخذنا زرعنا » ورددنا 
إليه النفقة ) . 
أخرجه أبو داود ( * /790 رقم 7895 ) , والطحاوي في مشكل الآثار ( ؟ /181 ) » 
والبييقي ( ١57/7‏ ) وإسناده صحيح . 
وقال ابن أبي حاتم في العلل ( 475/١‏ -47 ) : « قال ألي : هذا يقوي حديث 
شريك عن أي إسحاق .. ) 
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والرابع : وجوب الضمان في غير المنفلت » ولا ضمان في المنفلت . 

وممن قال يضمن بالليل ولا يضمن بالنهار : مالك والشافعي » وبأن 
لا ضمان عليهم أصلًا قال أبو حنيفة وأصحابه » وبالضمان بإطلاق قال الليث » : 
إلا أن الليث قال : لا يضمن أكثر من قيمة الماشية » والقول الرابع مرو عن 
عمر رضي الله عنه . 

فعمدة مالك والشافعي في هذا الباب شيكان : 

أحدهما : قوله تعالى  :‏ ودَاوٌد وَسْلَيمَانَ إِذْ يَحْكُمانِ في الحَرْث إِذْ 
فحت فيه غَنَمْ القَوَْم 4©”" والنفش عند أهل اللغة لا يكون إلا بالليل » وهذا 
الاحتجاج على مذهب من يرى أنا مخاطبون بشرع من قبلنا . 

والثافي : مرسله عن ابن شهاب ١‏ أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط 
قوم فأفسدت فيه » فقضى رسول الله عه أن على أهل الحوائط بالنبار حفظها » 
وأن ما أفسدته المواشي بالليل ضامن على أهلها ”" أي : مضمون . 


(0 الأنبياء : الآية مل ) . 

(؟) وهو حديث صحيح . 
أخرجه مالك ( 7 /7417 رقم 77 ) عن ابن شهاب عن حرام بن سعد بن محيصة 
أن ناقة للبراء بن عازب دخلت حائط رجل .. والباقي سواء . 
قلت : وهذا سند مرسل صحيح , وقد أخرجه الدارقطني ( ” ١١5/‏ رقم 7١١‏ )ء 
والبمقي ( 741/8 )ء. وأحمد ( ه /ه"؛ -05: ) من طريق مالك به . 
وتابغة اللييك ابن بعد عن الى هت بد مراسلة : 
أخر جه ابن ماجه ( 5 /١8لا‏ رقم 738915 ) . 
وتابعهما سفيان بن عيينة عن الزهري , عن سعيد بن المسيّب » وحرام بن سعد بن 
محخيصة أن ناقة للبراء .. 
أخرجه أحمد ( 455/٠‏ )ء والبيقي (747/8) . 
وتابعهم الأوزاعي , لكن اختلفوا عليه في سنده . فقال أبو المغيرة : ثنا الأوزاعي عن - 
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الزهري عن حرام بن محيصة الأنصاري به مرسلا . 

أخرجه البييقي ( 541١/8‏ ) . 
وقال الفريابي عن الأوزاعي به إلا أنه قال : « عن البراء بن عازب » . فوصله . أخرجه 
أبو داود (8 /655 رقم .1ه )ء وعنه الببيقي 741/480 )2 والحاكم 
(؟/غة:). 

.وكذا قال محمد بن مصعب ء ثنا الأوزاعي به موصولاً . 
أخرجه أحمد ( 4 /95؟ )»2 والبييقي 5411١//(‏ )»ء والدارقطني 8١‏ /هه١‏ 
رقم 15١9‏ ). 
وكذا قال أيوب بن سويد , ثنا الأوزاعي به . 
أخرجه الدارقطني ( ” /هه١‏ رقم 5١17‏ ) » والبييقي 541/4 ). فقد اتفق 
هؤلاء الثلاثة : الفريابي » ومحمد بن مصعب » وأيوب بن سويد على وصله عن 
الاوزاعي » فهو أولى من رواية أبي المغيرة عنه مرسلاً لأنهم جماعة » وهو فرد . 
وتابعهم معمر . واختلفوا عليه أيضاً ٠‏ فقال عبد الرزاق . ثنا معمر عن الزهري عن 
حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء .. الحديث . فزاد في السند « عن أبيه » . 
أخرجه أبو داود ( * /818 رقم 8559 )» وابن حبان ( ص584؟ رقم 1154 - 
الموارد ) » والدارقطني ( ” ١54/‏ رقم 5١5‏ )»2 وأحمد ( 487/5 ) » والبيقي 
(45/4؟ 6 وقال : وخالفه وهيب » وأبو مسعود الزجاج عن معمرء فلم 
يقولا : «عن أبيه » . 
قال ابن التركاني في الجوهر النقي ( 8 / ”54 - حاشية السنن الكبرى ) : وذكر 
ابن عبد البر بسنده عن أبي داود » قال : لم يتابع أحد عبد الرزاق على قوله في هذا 
الحديث : « عن أبيه » . وقال أبو عمر : أنكروا عليه قوله فيه : « عن أبيه » . وقال 
لوكو هر رط 0 
وقال المحدث الألباني في « الصحيحة ) ( 4755/1١‏ ) : ( لكن قد وصله الاوزاعي 
بذكر البراء فيه » في أرجح الروايتين عنه » وقد تابعه : عبد الله بن عيسى عن الزهري 
عن حرام بن محيصة عن البراء به . 
أخرجه ابن ماجه ( 1/8 رقم 7589 ) » والبيقي (541/8 -885 ) وعبد الله - 


١١ه‎ 


وعمدة أي حنيفة قوله عله : « العَجماءء جرخها 5 وقال 
اللحاوي + وعقق ذفن أن ضيف آنل لا تيسين إذا أرسلها عفوظة 0 قاما إذا 
لم يرسلها محفوظة فيضمن . وامالكية تقول : من شرط قولنا أن تكون الغنم في 
المسرح » وأما إذا كانت في أرض مزرعة لا مسرح فيبا فهم يضمنون ليلا ونهارًا : 
شيدف وين حيادة الأصول لد 
وذلك أنه 'تعد:من: المرتتل + والأصول عل أن.عل المتعدي الضمات > ووجنه من 
فرق بين المنفلت وغير المنفلت بين ء فإن المنفلت لا يملك . ْ 


وعمدة من رأى الضمان فيما أفسدت 


فسبب الخلاف في هذا الباب معارضة الأصل للسمع » ومعارضة السماع 
بعضه لبعض » أعني : أن الأصل يعارض « جرح العجماء جبار ») » ويعارض 
أيضًا التفرقة التي في حديث البراء » وكذلك التفرقة التي في حديث البراء تعارض 
أيضًا قوله : « جرح العجماء جبار » . 


ابن عيسى هو ابن عبد الر حمن ب بن ألي ليل » وهو ثقه محتج به في الصحيحين ٠‏ فهي 
5 متابعة قوية للأوزاعي على وصله » فصح بذلك ا يضره إرسال من 


أرسله ؛ لأن زيادة الثقة مقبولة » فكيف إذا كانا ثقتين ن ؟ وقد قال الحاكم ( ١‏ /48 ) 
عقب رواية الأوزاعي : سمي مشا ,ل اواك يان تعر لاض م 1 


كذا قالاء وخلاف معمر مما لا يلتفت إليه نخالفته لروايات جميع الثقات في قوله : 
« عن أبيه » على أنه لم يتفقوا عليه في ذلك "ا سبق . فلو أنهما أشارا إلى خلاف 
مالك » والليث » وابن عيينة في وصله ؛ لكان أقرب إلى الصواب ٠‏ ولو أن هذا لا 
يعل به الحديث » لثبوته موصولاً من طريق الثقتين 6 تقدم ) اه . 

/ رقم ه40‎ ١١84/ # ( رقم 59117 ) 2 ومسلم‎ 554/١١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
رقم /ا/ا١ ) . والنساتي ( ه /ه؛ ) » وأبو داود‎ 571١/3 ( )ء والترمذي‎ ٠ 
) 7١5/5 ( (؛ /5الا رقم 4595 )ء وابن ماجه ( ؟ /8531 رقم 5530/9 )2 وأجمد‎ 
. وغيرهم من حديث ألي هريرة‎ 


0 


ومن مسائل هذا الباب المشهورة اختلافهم في حكم ما يصاب من أعضاء 
الحيوان » فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في عين الدابة بربع ثنها » وكتب 
إلى شري فأمره بذلك » وبه قال الكوفيون » وقضى به عمر بن عبد العزيز» 
وقال الشافعي ومالك : يلزم فيما أصيب من البهيمة ما نقص في ثمنها قياسًا على 
التعدي في الأموال , والكوفيون اعتمدوا في ذلك على قول عمر رضي الله عنه 
وقالوا : إذا قال الصاحب قولًا ولا مخالف له من الصحابة وقوله مع هذا مخالف 
للقياس وجب العمل به ؛ لأنه يعلم أنه إنما صار إلى القول به من جهة التوقيف . 

فسبب الخلاف إِذَا : معارضة القياس لقول الصاحب . ومن هذا الباب. ' 
اختلافهم في الجمل الصئول وما أشبهه يخاف الرجل على نفسه فيقتله » هل يجب 
عليه غرمه أم لا ؟ فقال مالك والشافعي : لا غرم عليه إذا بان أنه خافه على 
نفسه » وقال أبو حنيفة والثوري : يضمن قيمته على كل حال » وعمدة من لم 
ير الضمان القياس على من قصد رجلا فأراد قتله » فدافع المقصود عن نفسه 
فقتل في المدافعة القاصد المتعدي أنه ليس عليه قود , وإذا كان ذلك في النفس 
كان في المال أحرى ؛ لأن النفس أعظم حرمة من المال » وقياسًا أيضًا على إهدار 
دم الصيد الحرمي إذا صال وتمسك به حذاق أصحاب الشافعي . 

وعمدة أبي حنيفة أن الأموال تضمن بالضرورة إليها » أصله المضطر إلى 
طعام الغير ولا حرمة للبعير من جهة ما هو ذو نفس . 

ومن هذا الباب : اختلافهم في المكرهة على الزنا » هل على مكرهها مع 
الحد صداق أم لا ؟ فقال مالك والشافعي والليث : عليه الصداق والحد جميعًا » 
وقال أبو حنيفة والثوري : عليه الحد ولا صداق عليه » وهو قول ابن شبرمة . 
وعمدة مالك أنه وجب عليه حقان : حق لله وحق للادمي » فلم يسقط أحدههما 
الآخر. أصله السرقة التي يجب بها عندهم غرم المال والقطع . 
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وأما من لم يوجب الصداق ء فتعلق في ذلك بمعنيين : 
أحدهما : أنه إذا اجتمع حقان : حق لله وحق للمخلوق ؛ سقط حق المخلوق 
لحق الله » وهذا على رأي الكوفيين في أنه لا يجمع على السارق غرم وقطع . 
والمعنى الثاني : أن الصداق ليس مقابل البضع » وإنما هو عبادة إذ كان 
النكاح شرعيًا » وإذا كان ذلك كذلك فلا صداق في النكاح الذي على غير الشرع . 
ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب من غصب أسطوانة فبنى عليها بناء 
| يساوي قائمًا أضعاف قيمة الأسطوانة » فقال مالك والشافعي : يحكم على 
الغاصب بالهدم ويأخذ المغصوب منه أسطوانته » وقال أبو حنيفة : تفوت بالقيمة 
كقول مالك فيمن غير المغصوب بصناعة لها قيمة كثيرة » وعند الشافعي لا يفوت 
المغصوب بشيء من الزيادة . وهنا انقضى هذا الكتاب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


لا ٠ه‏ - كتاب الاستحقاق له 


وجل النظر في هذا الكتاب هو في أحكام الاستحقاق » وتحصيل أصول 
أحكام هذا الكتاب أن الشيء المستحق من يد إنسان بما تثبت به الأشياء في الشرع 
لمستحقها إذا صار إلى ذلك الإنسان الذي استحق من يده الشيء المستحق بشراء 
أنه لا يخلو من أن يستحق من ذلك الشيء أقله أو كله أو جله » ثم إذا استحق 
منه كله أو جله فلا يخلو أن يكون قد تغير عند الذي هو بيده بزيادة أو نقصان 
أو يكون لم يتغير؛ ثم لا يخلو أيضًا أن يكون المستحق منه قد اشتراه بثمن أو 
مثمون . فأما إن كان استحق منه أقله » فإنه إنما يرجع عند مالك على الذي 
اشتراه منه بقيمة ما استحق من يده » وليس له أن يرجع بالجميع . وأما إن كان 
استحق كله أو جله » فإن كان دل يتغير أخذه المستحق ورجع المستحق من يده 
على الذي اشتراه منه بثمن ما اشتراه منه إن كان اشتراه بثمن » وإن كان اشتراه 
بالمشمون رجع بالمثمون بعينه إن كان لم يتغير » فإن تغير تغيرًا يوجب اختلاف 
قيمته رجع بقيمته يوم الشراء » وإن كان المال المستحق قد بيع » فإن للمستحق 
أن يمضي البيع ويأخذ الثمن أو يأخذه بعينه » فهذا حكم المستحق :والمستحق 
من يده ما لم يتغير الشيء المستحق » فإن تغير الشيء المستحق فلا يخلو أن يتغير 
بزيادة أو نقصان . فأما إن كان تغير بزيادة فلا يخلو أن يتغير بزيادة من قبل الذي 
استحق من يده الشيء » 3 بريادة من ذات الشيء . فأما الزيادة من ذات الشيء 


١ هه‎ 


فيأخذها المستحق » مثل أن تسمن الجارية أو يكبر الغلام . وَأما الزيادة من قبل. 
المستحق منه » فمثل أن يشتري الدار فبنى فيها فتستحق من يده » فإنه مخير بين 
أن يدفع قيمة الزيادة ويأخذ ما استحقه وبين أن يدفع إليه المستحق من يده قيمة 
.نا استودن أوايكونا شريكن © هذا يقدر قيمة “نا اسسدق من يذه + وعدا بقدر 
قيمة مابنى أو غرس » وهو قضاء عمر بن الخطاب . 

وأما أن كانت الزيادة ولادة من قبل المستحق منه » مثل أن يشتري أمة 
. فيولدها ثم تستحق منه أو يزوّجها على أنها حرة فتخرج أمة » فإنهم اتفقوا على 
أن المستحق ليس له أن يأخذ أعيان الولد » واختلفوا في أخذ قيمتهم . وأما الأم 
فقيل : يأخذها بعينها » وقيل : يأخذ قيمتها . وأما إن كان الولد بنكاح فاستحقت 
بعبودية فلا خجلاف أن لسيدها أن يأخذها ويرجع الزوج بالصداق على من غره » 
| وإذا ألزمناه قيمة الولد لم يرجع بذلك على من غره ؛ لأن الغرر لم يتعلق بالولد . 

وأما غلة الشيء المستحق , فإنه إذا كان ضامنًا بشببة ملك فلا خلاف 
أن الغلة للمستحق منه » وأعني بالضمان : أنها تكون من خسارته إذا هلكت 
عنده » وأما إذا كان غير ضامن » مثل أن يكون-وارثًا فيطراً عليه :وازرث "أخير 
فيستحق بعض ما في يده فإنه يرد الغلة . 

والون انعو خاي اندض سوال ار الس مت ري 
فإنه وإن هلك عنده يرجع بالثمن ففيه قولان : أنه لا يضمن إذا لم يجد على 
من يرجع » ويضمن إذا وجد على من يرجع . وأما من أي وقت تصح الغلة 
للمستحق ؟ فقيل : يوم الحكم » وقيل : من يوم ثبوت الحق » وقيل : من يوم 
توقيفه . وإذا قلنا : إن الغلة تجب للمستحق في أحد هذه الأوقات الثلاثة ؛ فإذا 
كانت أصولًا فيها ثئمرة فأدرك هذا الوقت الثمر ولم يقطف بعده » فقيل : إنها 
للمستحق ما لم تقطف », وقيل : مال تيبس » وقيل : مالم يطب ويرجع عليه 
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ما سقى وعالج المستحق من يديه » وهذا إن كان اشترى الأصول قبل الإبار . 
وأما إن كان اشتراها بعد الإبار فالثمرة للمستحق عند ابن القاسم إن جذت 
ويرجع بالسقي والعلاج » وقال أشهب : هي للمستحق مالم تجذ , والأرض إذا 
استحقت , فالكراء إنما هو للمستحق إن وقع الاستحقاق في إبان زريعة الأرض . 
وأما إذا خرج الإبان فقد وجب كراء الأرض للمستحق منه . وأما إن كان بغير 
نقصان , فإن كان من غير سبب المستحق من يديه فلا شيء على المستحق من 
يديه . وأما إن كان أخذ له ثمنا مثل أن يهدم الدار فيبيع نقضها ثم يستحقها من 
يده رجل آخر » فإنه يرجع عليه بئمن ما باع من النقص . قال القاضي : ولم 
أجد في. هذا الباب خلافًا يعتمد عليه فيما نقلته فيه من مذهب مالك وأصحابه » 
وهي أصوهم في هذا الباب » ولكن يجيء على أصول الغير أنه إذا كان المستحق 
مشترى بعرض ؛ وكان العرض قد ذهب أن يرجع المستحق من يده بعرض مثله 
لا بقيمته » وهم الذين يرون في جميع المتلفات المثل » وكذلك يجيء على أصول 
الغير أن يرجع على المشتري إذا استحق منه قليل أو كثير ؛ لأنه لم يدخل على 
الباقي ولا انعقد عليه بيع ولا وقع به تراض . كمل كتاب الاستحقاق بحمد الله . 


بسم الله الرحمن الرحيم 0 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


8 ١ه‏ - كتاب الحبات [] 


والنظر في الهبة : في أركانهاء وفي شروطهاء وفي أنواعهاء وفي 
أحكامها : ونحن إنما نذكر من هذه الأجناس ما فيها من المسائل المشهورة . 

فنقول : أما الأركان فهي ثلاثة : الواهب » والموهوب لهء واطبة . أما 
الواهب : فإنهم اتفقوا على أنه تجوز هبته إذا كان مالكًا للموهوب صحيح الملك » 
وذلك إذا كان في حال الصحة وحال إطلاق اليد . واختلفوا في حال المرض 
وفي حال السفه والفلس . 

أما المريض : فقال الجمهور : إنها في ثلثه تشبيها بالوصية » أعني : الهبة 
التامة بشروطها . وقالت طائفة من السلف وجماعة أهل الظاهر : إن هبته تخرج 
من رأس ماله إذا مات . ولا خلاف بينهم أنه إذا صح من مرضه أن اطبة 
صحيحة . وعمدة الجمهور حديث عمران بن حصين"" عن النبي َيه « في 
الذي أعتق ستة أعبد عند موته » فأمره رسول الله عه فأعتق ثلثهم وأرق الباتي ) 
وعمدة أهل الظاهر استصحاب الحال ؛ أعني : حال الإجماع وذلك ا لا اتفقوا 
على جواز هبته في الصحة وجب استصحاب حكم الإجماع في المرض إلا أن 
يدل دليل من كتاب أو سنة بينة » والحديث عندهم محمول على الوصية » 
)١(‏ تقدم تخريجه في القسمة . 
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والأمراض التي يحجز فيبا عند الجمهور هي الأمراض امخوفة » وكذلك عند مالك 
الحالات المخوفة » مثل الكون بين الصفين » وقرب الحامل من الوضع » وراكب 
البحر المرتج؛ وفيه اختلاف. وأما الأمراض المزمنة فليس عندهم فيها تحجير» وقد 
تقدم هذا في كتاب الحجر . 

وأما السفهاء والمفلسون : فلا خلاف عند من يقول بالحجر عليهم أن 
هبتهم غير ماضية, وأما الموهوب فكل شيء صح ملكه . 

واتفقوا على أن للإنسان أن يبب جميع ماله للأجنبي . واختلفوا في تفضيل 
الرجل بعض ولده على بعض في الهبة » أو في هبة جميع ماله لبعضهم دون بعض » 
فقال جمهور فقهاء الأمصار بكراهية ذلك له » ولكن إذا وقع عندهم جاز » وقال 
أهل الظاهر : لا يجوز التفضيل فضلًا عن أن يبب بعضهم جميع ماله » وقال مالك 
يجوز التفضيل ولا يجوز أن يبب بعضهم جميع امال دون بعض . 

ودليل أهل الظاهر حديث النعمان بن بشير» وهو حديث متفق على 
صححته » وإن كان قد اختلف في ألفاظه , والحديث أنه قال : « إن أباه بشيرًا 
أق به إلى رسول الله عله فقال : إني نحلت ابني هذا غلامًا كان لي » فقال 
رسول الله عله : أكُل وَلَدِكَ نَحَلتَهُ مِثْل هَذَّا ؟ قال لاء قال رسول الله عي : 
فَارَْجِعْهُ » واتفق مالك”" والبخاري"” ومسل'”" على هذا اللفظ » قالوا : 
والارتجاع يقتضي بطلان الهبة . وفي بعض ألفاظ روايات هذا الحديث أنه 


() في الموطأ (؟ /01١/‏ رقم 98 ) . 

(؟) في صحيحه ( 5١١/8‏ رقم 195485 ). 

5) في صحيحه ( “3 /١41؟١‏ رقم .)١777/9‏ 
قلت : وأخرجه أحمد ( 5 7١8/‏ )» وأبو داود ( 81١١/17‏ رقم 55047 ) » والترمذي 
(» /545 رقم 18717 )ء والنسائي 5 /مه؟ ١59-‏ ) » وابن ماجه ( ؟ /745 
رقم 3/5 ). وغيرهم . وعند بعضهم : ما ردده ٠‏ اد 
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قال ميته : «هذًا جَوْرٌ »''", وعمدة الجمهور أن الإجماع منعقد على أن للرجل 
أن يبب في صحته جميع ماله للأجانب دون أولاده » فإن كان ذلك للأجنبي 
فهو للولد أحرى . واحتجوا بحديث أني بكر المشهور أنه كان نل عائشة جذاذ 
' عشرين وسقا من مال الغابة فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ما من الناس 
أحد أحب إلي غنى بعدي منك » ولا أعزّ علي فَقَرَا بعدي منك » وإفي كنت 
نحلتك جذاذ عشرين وسقًا فلو كنت تجذذتيه واحتزتيه كان لك » وإثما هو اليوم 
مال وارث . قالوا : وذلك الحديث اودري للد والدايل عل ديك أن في 
بعض رواياتة : ٠‏ ألست تُرِيدُ أنْ يُكوتُوا لك في ابر واللْطف سواءًٌ ؟ قال :.نعم , 
قال : فأشهذ عَلى هذا غَيرِي )”2 . وأما مالك فإنه رأى أن النبي عن أن بسب 
الرجل جميع ماله لواحد من ولده هو أحرى أن يحمل على الوجوب » فأوجب © 
عنده مفهوم هذا الحديث النبي عن أن يخص الرجل بعض أولاده بجميع ماله . 

فسبب الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس للفظ النبي الوارد » وذلك 
أن النبي يقتضي عند الأكثر بصيغة التحريم » كا يقتضي الأمر الوجوب » فمن 
ذهب إلى الجمع بين السماع والقياس حمل الحديث على الندب » أو خصصه 


0 رقم‎ ١58/ أخرجه البخاري ( ه‎ )١( 
من حديث النعمان بن بشير بالقصة . أوفيه “فقال رسول اله عقو : ويا بشير ألك‎ 
» أكلهم وهبت له مثل هذا ؟ » قال : لا‎ ١ : ولد سوى هذا ؟ » قال : نعم » فقال‎ 
554/ © ( قال : فلا ُشهدني إذا فإني لا أشهد على جور » وفي لفظ البخاري‎ 
رقم 1117/15 )ع أيضاً « فلا تشهدني‎ 1١74/5 ( رقم )ع ومسلم‎ 

على جور). 

(؟) أخرجه مسلم ( 3 /71 رقم ١١/١‏ )ء وأبو داود ( ” 81١١/‏ رقم 
5" )ء والنسانُ ( 710/1 )ء وابن ماجه ( 7 /ه9/ رقم 7+7 ) , وأحمد 
3770/49 ) من حديث النعمان بن بشير . 
ولم يقل : ٠‏ واللطف » إلا أبو داود . 
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في بعض الصور 5 فعل مالك , ولا خلاف عند القائلين بالقياس أنه يجوز تخصيص 
عموم السنة بالقياس . وكذلك العدول بها عن ظاهرها ؛ أعني : أن يعدل بلفظ 
النبي عن مفهوم الحظر إلى مفهوم الكراهية . وأما أهل الظاهر فلما لم يجز عندهم 
القياس في الشرع اعتمدوا ظاهر الحديث وقالوا : بتحريم التفضيل في الحهبة . 

واختلفوا من هذا الباب في جواز هبة المشاع ع غير المقسوم ٠‏ فقال مالك 
والشافعي وأحمد وأبو ثور : اتصح ء وقال أبو حنيفة : لا تصح . 

وعمدة الجماعة أن القبض فيها يصح كالقبض في البيع . وعمدة أي حنيفة 
أن “القبض فيها لا يصح إلا مفردة كالرهن . ولا خلاف في المذهب في جواز 
هبة امجهول والمعدوم المتوقع الوجود . وبالجملة كل ما لا يصح بيعه في الشرع 
من جهة الغرر » وقال الشافعي : ما جاز بيعه جازت هبته كالدين » وما لم يجر 
بيعه لم تجر هبته » وكل ما لا يصح قبضه عند الشافعي لا تصح هبته كالدين 
والرهن » وأما الهبة فلابد من الإيجاب فيها والقبول عند الجميع . ومن شرط 
الموهوب له أن يكون ممن يصح قبوله وقبضه . 

وأما الشروط فأشهرها القبض ؛ أعني : أن العلماء اختلفوا هل القبض 
شرط في صحة العقد أم لا ؟ فاتفق الثوري والشافعي وأبو حنيفة أن من شرط 
صحة الهبة القبض » وأنه إذا لم يقبض لم يلزم الواهب » وقال مالك : ينعقد 
بالقبول ويجبر على القبض كالبيع سواء » فإن تأنى الموهوب له عن طلب القبض 
حتى أفلس الواهب أو مرض بطلت ااهبة » وله إذا باع تفصيل : إن علم فتوانى 
لم يكن له إلا الشمن . وإن قام في الفور كان له الموهوب . 

فمالك القبض عنده في الهبة من شروط الام لا من شروط الصحة » 
وهو عند الشافعي وأني حنيفة من شروط الصحة . وقال أحمد وأبو ثور : تصح 
الهبة بالعقد » وليس القبض من شروطها أصلا . لا من شرط تمام ولا من شرط 
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صحة » وهو قول أهل الظاهر . وقد روي عن أحمد بن حنبل أن القبض من 
شروطها في المكيل والموزون . 

فعمدة من لم يشترط القبض في الهبة تشبيهها بالبيع » وأن الأصل في العقود 
أن لا قبض مشترط في صحتها حتى يقوم الدليل على اشتراط القبض . 

وعمدة من اشترط القبض أن ذلك مروي عن أبي بكر رضي الله عنه في 
حديث هبته لعائشة المتقدم » وهو نص في اشتراط القبض في صحة البة . وما 
زوع مالك تعن عمس أيضمًا' أله “قال نا بال :رجال يتحلون أبنائهع. اد ثم 
يمسكونها » فإن مات ابن أحدهم قال : مالي بيدي لم أعطه أحدًا » وإن مات 
قال : هو لابني قد كنت أعطيته إياه فمن نحل نحلة فلم يحزها الذي نحلها للمنحول 
له وأبقاها حتى تكون إن مات لورثته فهي باطلة » وهو قول علي » قالوا : وهو 
إجماع من الصحابة ؛ لأنه لم ينقل عنهم في ذلك خلاف . 

وأما مالك فاعتمد الأمرين جميعًا ؛ أعني : القياس وما روي عن 
الصحابة » وجمع بينهما » فمن حيث هي عقد من العقود لم يكن غنده شرطا 
من شروط صحتها القبض » ومن حيث شرطت الصحابة فيه القبض لسد الذريعة 
التي ذكرها عمر » جعل القبض فيها من شرط الام » ومن حق الموهوب له , 
وأنه إن تراخى حتى يفوت القبض بمرض أو إفلاس على الواهب سقط حقه . 
وجمهور فقهاء الأمصار على أن الأب يجوز لابنه الصغير الذي في ولاية نظره 
وللكبير السفية الذي ما وهبه كا يجوز لهما ما وهبه غيره لهم » وأنه يكفي في 
الحيازة له إشهاده بالحبة والاعلان بذلك » وذلك كله فيما عدا الذهب والفضة 
وفيما لا يتعين . ٠‏ 


والأصل في ذلك عندهم ما رواه مالك عن ابن شهاب معن سعيد بن 
المسيب أن عثئان بن عفان قال : من نحل ابا له صغيرًا لم يبلغ أن يحوز نحلته 
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فأعلن ذلك وأشهد عليه فهي حيازة وإن وليها » وقال مالك وأصحابه : لابد 
من الحيازة في المسكون والملبوس » فإن كانت دارا سكن فيها خرج منها » وكذلك 
لملبوس إن لبسه بطلت الهبة » وقالوا في سائر العروض بمثل قول الفقهاء ؛ أعني : ' 
أنه يكفي في ذلك إعلانه وإشهاده . وأما الذهب والورق فاختلفت الزواية فيه 
عن مالك » فروي عنه أنه لا يجوز إلا أن يخرجه الأب عن يده إلى يد غيره » 
وروي عنه أنه يجوز إذا جعلها في ظرف أو إناء وختم عليها يمخاتم وأشهد على 
ذلك الشهود . ولا خلاف بين أصحاب مالك أن الوصي يقوم في ذلك مقام 
الأب . واختلفوا في الأم » فقال ابن القاسم : لا تقوم مقام الأب » ورواه عن 
مالك » وقال غيره من أصحابه : تقوم » وبه قال أبو حنيفة » وقال الشافعي : 
الجد بمنزلة الأب » والجدة عند ابن وهب أم الأم تقوم مقام الأم » والأم عنده 
تقوم مقام الاب . 


0 القول في أنواع الهبات 0 


والهبة : منها ما هي هبة عين » ومنها ماهي هبة منفعة . وهبة العين منها 
ما يقصد بها الثواب » وما ما لا يقصد بها الثواب . والتي يقصد بها الثواب 
منها ما يقصد بها وجه الله » ومنها ما يقصد به وجه المخلوق . 

فأما الحبة لغير الثواب فلا لاف في جوازها » وإنما اختلفوا في أحكامها . 
وأما هبة الثواب فاختلفوا فيها » فأجازها مالك وأبو خنيفة » ومنعها الشافعي » 
وبه قال داود وأبو ثور. . 

وسبب الخلاف هل هي بيع مجهول الثمن أو ليس بيعًا مجهول الثمن ؟ 
فمن راه بيعًا مجهول الثمن قال : هو من بيوع الغرر التي لا تجوز . ومن لم 
ير أنها بيع مجهول قال : يجوز . وكأن مالكا جعل العرف فيها بمنزلة الشرط » 
وهو ثواب مثلها . ولذلك اختلف القول عندهم إذا لم يرض الواهب بالثواب 
ما الحكم ؟ فقيل : تلزمه الهبة إذا أعطاه الموهوب القيمة » وقيل : لا تلزمه إلا أن 
يرضيه » وهو قول عمر على ما سيأتي بعد,» فإذا اشترط فيه الرضا فليس هنالك 
ببع انعقد : والأول هو المشهور عن مالك وأما إذا ألزم القيمة فهنالك بيع انعقد » 
وإنما يحمل مالك الحبة على الثواب إذا اختلفوا في ذلك » وخصوصا إذا دلت قرينة 
الحال على ذلك مثل أن يبب الفقير للغني » أو لمن يرى أنه إنما قصد بذلك 
القوانب ‏ 

وأما هبات المنافع فمنها ما هي مؤّجلة » وهذه تسمى عارية ومنحة وما 
أشبه ذلك » ومنها ما يشترط فيها ما بقيت حياة الموهوب له » وهذه تسمى 
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العمرى » مثل أن يهب زجل رجلا سكنى دار حياته » وهذه اختلف العلماء فيها 
على ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها هبة مبتوتة ؛ أي : أنها هبة للرقبة » وبه قال الشافعي وأبو ظ 
حنيفة والثوري وأحمد وجماعة . 


والقول الثاني : أنه ليس للمعمّر فيها إلا المنفعة » فإذا مات عادت الرقبة 
للمعمر أو إلى ورثته » وبه قال مالك وأصحابه » وعنده أنه إن ذكر العقب عادت 
إذا انقطع العقب إلى المعمر أو إلى ورثته . 

والقول الثالث : أنه إذا قال : هي عمرى لك ولعقبك كانت الرقبة ملكًا 
للمعمر » فإذا لم يذكر العقب عادت الرقبة بعد موت المعمر للمعمر أو لورثته » 
وبه قال داود وأبو ثور . 

وسبب الخلاف في هذا الباب اختلاف الآثار » ومعارضة الشرط » والعمل 
للأثر : أما الأثر قفي ذلك حديثان : 

أحدهما : متفق على صحته”"'. وهو ما رواه مالك عن جابر أن 
رسول الله َه قال : « أيُما رَجُلٍ أَعْمَرَ عُمْرَى لَهُ وَلَِقبهِ فإنهًا لذي يُمْطاها 
لا ترَجعٌ إلى الّذِي أعطاها أَبَدَا »؛لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث . 


والمحديث الثاني حديث أبي الزبير عن جابر0” قال : قال 


)١(‏ أي : أخرجه البخاري ( ه /8؟7 رقم 5578 )2, ومسلم ( "# /ه4؟١‏ رقم 
١5/٠‏ ) قلت : لكن البخاري لم يروه بهذا اللفظ . بل لفظه : عن جابر » 
قال : قضى النبي َه إنها لمن وهبت له » واللفظ المذكور هنا هو لمسلم » ومالك 
(5/5ه/ رقم 49 )» وأني داود 8١9/8‏ رقم +8008 ) » والترمذي ( * /؟8> 
رقم ١88.‏ )ء والتساني (4/5/ا؟ -ه/0ا؟) . 

(؟) أخرجه مسلم ( ١١45/5‏ رقم 156 /1578)ء والنساق 504/5 ) . 
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رسول الله عله : « يا مَعْسَرٌ الأنصارٍ أمسيكوا عَلَيِكُمْ أموَالَكُمْ ولا يُعْمِرُوها فَمَنْ 
© لم يمه م رش كقسه 5 مميظ مم ميك 5 ا 001 
أعمر شيئا حيائه فهو له حَياتّه وَمَمَانَه ه » وقد روي عن جابر بلفظ اخر 
لا تُعْمرُوا ولا تُرقبوا فَمَنْ أعمر شيئا أو أرقبَهُ فهُوَ لوَرَئيِهِ » فحديث أي الزبير 
ل ا 0 
الخالفة » وذلك أن ذكر العقب يوهم تبتيت نفيك لطي قبع علي شيك عن 
حرط قال تيك إن لاون عو .اريت ويشعوة اا ام حاار ا 
الشرط قال بقول مالك , وأما من قال : إن العمرى تعود إلى المعمر إن لم يذكر 
العقب » ولا تعود إن ذكر » فإنه ادل بظاهر الحديث . 
جابر » وأما إذا أتى بلفظ الإسكان فقال : أسكنتك هذه الدار حياتك » فالجمهور 
على أن الإسكان عندهم أو الاخدام بخلاف العمرى وإن لفظ بالعقب » فسوى 
مالك بين التعمير والإسكان . وكان الحسن وعطاء وقتادة يسوون بين السك 
والتعمير في أنها لا تنصرف إلى المسكن أبدّا على قول الجمهور في العمرى . 
والحق أن الإسكان والتعمير معنى المفهوم منبما واحد » وأنه يجب أن يكون 
الحكم لمر التو رسع ل حي باصي 
إليه أهل الظاهر . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 59 / م رقم 5هه” )2 والنساني 500 لوي 
١5/هنلا١ا).‏ 
من طريق الشافعي ؛ عن سفيان بن عبينة » عن ابن جرع عن عطاء.ء عن تجابرء 


عن النبي عه . 


0 القول في الأحكام © 


ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب جواز الاعتصار في الهبة » وهو 
الرجوع فيها . فذهمب مالك وجمهور علماء المدينة » أن للأب أن يعتصر ما وهبه 
لابنه ما لم يتزوج الابن أو لم يستحدث ديا » أو بالجملة ما لم يترتب عليه حق الغير » 
وأن للأم أيضًا أن تعتصر ما وهبت إن كان الأب حيًا » وقد روي عن مالك 
أنبا لا تعتصر » وقال أحمد وأهل الظاهر : لا يجوز لأحد أن يعتصر ما وهبه ‏ 
وقال أبو حنيفة : يجوز لكل أحد أن يعتصر ما وهبه إلا ما وهب لذي رحم 
محرمة عليه . 


وأجمعوا على أن الهبة التي يراد بها الصدقة ؛ أي : وجه الله » أنه لا يجوز 
وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض الآثار » فمن لم ير الاعتصار أصلًا 
احتج بعموم الحديث الثابت » وهو قوله عَيلُه : « العائدٌ في هبته كالكلب يَعُودُ 

ف 0 

ء)1١5717/8 رقم‎ ١١41/7 ومسلم‎ » ) ١989 رقم‎ 7١5/5 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
ء)١؟94 رقم 85+88 )ء والترمذي (*/؟9ه رقم‎ 8١8/ 5( وأبو داود‎ 
580/١ ( والنساقي ( 5 /١؟ ) » وابن ماجه ( ؟ /91 رقم 7810 ) والطيالسي‎ 
والطحاوي في شرح المعاني‎ ») 7١17/1١ ( منحة المعبود ) ,» وأحمد‎ - ١519 رقم‎ 
١97/1١0 والبهيقي 180/5 )» والقضاعي في مسند الشهاب‎ » ) 77/5١ 
. وغيرهم‎ ) ١075 رقم‎ ٠١9/9 ( رقم 788 )ء وعبد الرزاق في المصنف‎ 
من حديث ابن عباس » بزيادة :( ليس لنا مثل السوء ) عند كثير منهم » بعضهم‎ 
2 . يذكرها في أوله » وبعضهم في آخره‎ 


١14 


ومن استئنى الأبوين أحتيج ديت : طاوسر”" أنه “قال عر : 
ا أن يَرجِعٌ في هبته | ِّا الوَاِدُ » وقاس الأم على الوَالِدٍ » وقال 
الشافعي : لو اتصل حديث طاوس لقلت به » وقال غيره : قد اتصل من طريق 
حسين المعلم » وهو ثقة . وأما من أجاز الاعتصار إلا لذوي الرحم المحرمة ) 
فاحتج بما رواه مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : من وهب 
هبة لصلة رحم أو على جهة صدقة , فإنه لا يرجع فيها » ومن وهب هبة يرى 
أنه إنما أراد الثواب بها » فهو على هبته يرجع فيها إذا لم يُرض منها . 

قالوا : وأيضًا فإن الأصل أن من وهب شيئًا عن غير عوض أنه لا يقضي 
عليه به ا لو وعد , إلا ما اتفقوا عليه من اطهبة على وجه الصدقة . 

وجمهور العلماء على أن من تصدق على ابنه فمات الابن بعد أن حازها » 
فإنه يرئها . وفي مرسلات مالك أن رجلا أنصاريًا من الخزرج تصدق على أبويه 
بضداقة فهلكا فورت :ابنبنا المال وهو غخل + فال عن ذلك التبى عه فقال : 


د لحو ا ا 6 7 1 0 0 و ب 
( قد أجرت في صدقتكٌ وخذها بميرائكَ »”"ء وخرّج أبو داود'' عن عبد الله 


وفي الباب : من حديث عمر بن الخطاب », وعبد الله بن عمرو بن العاص ‏ 
وأبي هريرة » وجابر » انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة الى فقه الكتاب والسنة » 
جزء الهبات . : 

01١‏ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( * ١78/‏ رقم ) وعبد الرزاق في المصنف 
٠١/9‏ رقم 15547 )» والنساقي ( 758/5 ) » والبيبقي ( 5 ١79/‏ ) وهو 
صحيح لغيره . 
وقد صححه الألباني في صحيح سنن النساني ( ؟ /784, رقم 8458 ) . 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ ( 70/5 رقم 4ه ) مرسلا . 

(©) في السنن 50١/5١‏ رقم 1١555‏ ) 
قلت : وأخرجه مسلم ( 6١8/ ١‏ رقم ١١49/1010‏ )» والترمذي ( 5 /4ه رقم 
لاكد)ء وابن ماجه ( ١9/1هه‏ رقم ١/59‏ ). 


١ 8 


ابن بريدة عن أبيه عن امرأة أنت رسول الله عَيُِه فقالت : « كنت قد تصدقت 

على أمي بوليدة » وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة » فقال مَل : وَجَبٌ أَجْرك 

وَرّجَعَتٌ إِليْكِ بالمِيرَاثُ » » وقال أهل الظاهر : لا يجوز الاعتصار لأحد لعموم 
سان 2000 5 1 5 7 2م 3 

قوله عه لعمر : « لا تشتَرِه - في الفَرّس الَّذِي تَصدَّقَ به - فإن العائّد في 


هِيْتهِ كالكلب يَعُودُ في فَيْيِهِ » والحديث متفق على صحيه”" . 


قال القاضي : والرجوع في الحبة ليس من محاسن الأخلاق » والشارع عَيِتهِ 
إنما بعث ليتمم محاسن الأخلاق””"», وهذا القدر كاف في هذا الباب . 


)00 أخرجه البخاري ( ه /88؟ رقم 555 ) , ومسلم (* /89؟1 رقم 1550)ء 
ومالك في الموطأ ( 787/١‏ رقم 484 ) من حديث عمر بن الخطاب . 
)٠(‏ أخرج أحمد 88١/7‏ )» وابن سعد في الطبقات ( 197/1١‏ ) ع والبخاري في 
ش الأدب المفرد ( رقم 307 ) , والحاكم ( ١‏ /71 ) » والقضاعي في مسند الشهاب 
197/7 رقم 1١55‏ ) من حديث أبي هريرة » قال : قال رسول الله عِكُمٍ : « إنها 
يُعِلْتُ لأقم مكارم الأخلاق » . 
قال الحام : صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي . 
قلت : ابن عجلان , إنما أخرج له مسلم مقروناً بغيره » وقال الألباني في « الصحيحة » 
١‏ رقم 15 ) «١‏ وهذا إسناد حسن »؛ ... ). 
والخلاصة أن الحديث صحيح . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ش وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


0 ١ه‏ - كتاب الوصايا [] 
والنظر فيها ينقسم أُولّا قسمين : 


القسم الأول : النظر في الأركان . 
الثاني : في الأحكام . ونحن فإنما نتكلم من هذه فيما وقع فيها من المسائل المشهورة . 


© القول في الأركان © 


والأركان أربعة : الموصي . والموصى له . والموصى به » والوصية . 


أما الموصي فاتفقوا على أنه كل مالك صحيح الملك » ويصح عند مالك ' 
وصية السفيه والصبي الذي يعقل القرب » وقال أبو حنيفة : لا تجوز وصية الصبي 
الذي دل يبلغ » وعن الشافعي القولان وكذلك وصية الكافر تصح عندهم إذا 
لم يوص بمحرم . 

وأما الموصى له فإنهم اتفقوا على أن الوصية لا تجوز لوارث , لقوله عه : 
'"' واختلفوا هل تجوز لغير القرابة ؟ فقال جمهور العلماء : 


)001 أخرجه أبو داود ( " /50؟ رقم 5410١‏ ) » والترمذي ( 4 /49 رقم 15١١‏ )2 
وابن ماجه ( 7 /505 رقم 51١*‏ )2 وأحمد ( 507/5 ) » والطيالسي في المسند 
(ص؛4ه١‏ رقم )١١177‏ والدولابي في الكنى .)574/١(‏ والبييقي 
(7754/5)» وسعيد بن منصور ( ١١5/1١‏ رقم 457 ) عن أني أمامة قال : 
؛ سمعت رسول الله عله يقول في خطبته عام حجة الوداع : إن الله تبارك وتعالى 
قد أغطى كل ذي حق حقه , فلا وصية لوارث'.. » الحديث . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . وقد روي عن أي أمامة عن النبي َل 
من غير هذا الوجه . 
قلت : أخرجه ابن الجارود ( رقم ).ء وأبو داود ( 4/9/5 رقم ١958‏ ) 

' مختصراً . من طريق الوليد بن مسلم , ثنا جابر » وحدثني سملم بن عامر وغيره » 
عن ألي أمامة وغيره رضي الله عنهم ممن شهد خطبة رسول الله عَيْلّ يومكذٍ , فكان 
فيما تكلم به, فذكره . 
وهذا بند صخيح عل رط متبلم ان أوابرج ابرع القة بعتت الرمق إن يزيد إن 
جابر الازدي . ش 1 2 


1١/7 


إنها تجوز لغير الأقربين مع الكراهية » وقال الحسن وطاوس : ترد الوصية على 
طلقا ات رزو قال الس ود -- ظاهر قوله تعالمى : ١‏ الوَصِيّة للوَالدين 
والأَقَرِينَ *”"" والألف واللام تقتضي الحصر . 


واحتج الجمهور بحديث عمران بن حصين المشهور وهو « أن رجلا أعتق 
ستة أعبد له في مرضه عند موته؛ لا مال له غيرهمء فأقرع رسول الله َك بينهم» 
فأعتق اثنين وأرق أربعة »'" والعبيد غير القرابة : وأجمعوا - م قلنا - أنها لا 
تجوز لوارث إذا لم يجزها الورثة . واختلفوا - 6 قلنا - إذا أجازتها الورثة » فقال 
الجمهور : تجوز » وقال أهل الظاهر والمزني : لا تجوز . 

وسبب الخلاف هل المنع لعلة الورثة أو عبادة ؟ فمن قال عبادة قال : 
لا تجوز وإن أجازها الورثة » ومن قال بالمنع لحق الورثة أجازها إذا أجازها الورثة » 
وتردد هذا الخلاف راجع إلى تردد المفهوم من قوله عَتُّهِ : « لا وصية 
لوارث » هل هو معقول المعنى أم ليس بمعقول ؟ 


واختلفوا في الوصية للميت » فقال قوم : تبطل بموت الموصى له » وهم 
الجمهور » وقال قوم : لا تبطل . 

وفي الوصية للقاتل خطأ وعمدًا وني هذا الباب فرع مشهور » وهو إذا 
أذن الورئثة للميت هل لهم أن يرجعوا في ذلك بعد موته ؟ فقيل : لهم » وقيل : 


-- وف الباب' من خديث #.عمرو بن خارجة + :وعبد الله بن عباس»»:وأنس:بن مالك + 
وعبد الله بن عمرو بن العاص » وجابر » وعبد الله بن عمر » وعلي » ومعقل بن 
يسارء وزيد بن أرقم مع البراء بن عازب , ومجاهد مرسلا . 
انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الوصايا . 
وخلاصة القول : أن الحديث صحيح . 

.)1١4٠ ( البقرة : الاية‎ )١ 

(؟) تقدم. تخريجه في القسمة . 


١>: 


ليس لم » وقيل : بالفرق بين أن يكون الورثة في عيال الميت أولا يكونوا , 
أعني : أنهم إن كانوا في عياله كان هم الرجوع . والثلاثة الأقوال في المذهب . 


١ 7/ 


القول في الموصّى به : النظر في جِنْسِهِ وقدره 0 


أما جنسه فإنهم اتفقوا على جواز الوصية في الرقاب » واختلفوا في المنافع 
فقال جمهور فقهاء الأمصار : ذلك جائز » وقال ابن ألي ليل وابن شبرمة وأهل 
الظاهر : الوصية بالمنافع باطلة . 

وعمدة الجمهور أن المنافع في معنى الأموال . وعمدة الطائفة الثانية أن 
المنافع منتقلة إلى ملك الوارث ؛ لأن الميت لا ملك له فلا تصح له وصية بما. 
يوجد في ملك غيره » وإلى هذا القول ذهب أبو عمر بن عبد البر . 

وأما القدر فإن العلماء اتفقوا على أنه لا تجوز الوصية في أكثر من الثلث 
لمن ترك ورثة . ش 

واختلفوا فيمن لم يترك ورثة وفي القدر المستحب منها » هل هو الثلث 
ل ل ا 0 
وارث » بما ثبت عنه عله  :‏ أنه عاد سعد بن ألي وقاص'0"© فقال له : 
رسول الله ؛ قد بلغ مني الوجع را و ا 
أفأتصدق بثائي مالي ؟ فقال له رسول الله عت : لا ء فقال له سعد : فالشطر ؟ 
)1١(‏ أخرجه البخاري (" ١54/‏ رقم »)١198‏ ومسلم (5 ١١6.0/‏ رقم 5 2)1١778/‏ 

وأبو داود ( 7١84/5‏ رقم 8514١)ء‏ والترمذي (70/4؛ رقم 5١١؟1)»‏ 

والنسائي 541/5 -15؟ )ء وابن ماجه ( 907/5 رقم / 1 ولداريي 

(//07.: )ء وأحمد 179/1١‏ )» والطيالسي ( ١87/1١‏ رقم ١571‏ - منحة 


المعبود ) » ومالك (57/5لا رقم 4 ) وغيرهم . 
وللحديث عندهم ألفاظ . 


١ا/ك‎ 


قال : لاء ثم قال رسول الله َيه : الُلْتْ ؛ والثّلث كبير » إِنْكَ أن تَذَرَ وَرَننكَ 
أغنياء تَيْرٌ مِنْ أن تَذَرَهُمْ عالَةَ يتَكَففونَ النَّاسَ » فصار الناس لمكان. هذا الحديث 
إل أن الوضية لا عو باقر دمن الدلق». 

واختلفوا في المستحب من ذلك » فذهب قوم إلى أنه ما دون الثلث » 
لقوله يِه في هذا الحديث : ١‏ والثلث كثير » وقال بهذا كثير من السلف . 


أحب إل . وأما من ذهب إلى أن المستحب هو الثلث فإنهم اعتمدوا على ما 

انك م ال هطع ررم ملكو . رد اخ ال ع 0 2 
روي عن النبي عََْهِ أنه قال : « إن الله جَعَل لكمْ في الوَصية ثلث أمُوَالِكم زيادة 
في أعمالِكُمْ )20 . 


. وهو حديث حسن‎ )١( 
+ روي من حديث أبي هريرة » وأني الترداف معاد بن حعيل وك بكر النديو‎ 
. وخالد بن عبيد السلمي‎ 
أما حديث أبي هريرة . فقد أخرجه ابن ماجه ( ؟ /4 90 رقم 5109 )غ)‎ © - ١ 
والبييقي ( + /9١؟ ) » والخطيب في تاريخ بغداد » والبزار في مسنده - 5 في نصب‎ 
الراية ( 400/4 ) » وتلخيص الحبير ( 8 /91 رقم 187 ) » وفي سنده « طلحة‎ 
7 رقم 70 )» وقال البؤصيري في‎ 8079/1١ ( ابن عمرو ) متروك ا في التقريب‎ 
. ) .. دساح الرجاجة 1 ايه رقم 0117 : « هذا إسناد ضعيف‎ 
»غ)1441١-‎ 4450/50 ؟ - © وأما حديث أبي الدرداء . فقد أخرجه أحمد‎ 
رقم ١م١٠ - كشف الأستار ) » والطبراني في الكبير "ا في‎ ١5/ والبزار ( ؟‎ 
٠) ٠١ 4/ 7 ( وأبو نعيم في الحلية‎ 2) ١١1/ 5 ( » مجمع الزوائد‎ « 
. » وقال الطيئمي : « وفيه أبو بكر بن أني مريم ء وقد اختلط‎ 
» وقال البزار : « وقد روي هذا الحديث من غير وجه » وأعلى من رواه أبو الدرداء‎ 
» ولا نعلم عن أي الدرداء طريقاً غيره » وأبو بكر بن أي مريم » وضمرة معروفان‎ 
. ) وقد احتمل حديثهما‎ 
-2 ) 7 رقم‎ ١60/ 4 ( م« - © وأما حديث معاذ بن جبل . فقد أخرجه الدارقطني‎ 


١ /ا/ا‎ 


/ 


وهذا الحديث ضعيف”" عند أهل الحديث . وثبت عن ابن عباس" أنه 
قال : لو غض الناس في الوصية من الثلث | إلى الربع لكان أحب إلي. لان سول 
الله عَيْيلَهِ قال : « الثلث والثلث كثير » . 

وأما اختلافهم في جواز الوصية بأكثر من الثلث من لا وارث له» فإن 
مالكا لا يجيز ذلك والأوزاعي : واختلف فيه قول أهد 2 وأجاز ذلك أب حنيفة 


د والطبراني في الكبير  -‏ في « مجمع الزوائد » ( 4 /؟١7‏ ). 
وقال : ١‏ وفيه عتبة بن حميد الضبي » وثقه ابن حبان وغيره » وضعفه أحمد ») . 
وقال عنه الحافظ في التقريب ( 5 /4 رقم ١7‏ ) : صدوق له أوهام . 
4 - © وأما حديث أبي بكر الصديق . فقد أخرجه العقيل في الضعفاء ( ١‏ /ه07؟ ) » 
وابن عدي في الكامل ( ؟ /7/84 ) . 
وفيه : حفص بن عمر بن ميمون : متروك . 
قال العقيلي : ٠‏ وحفص بن عمر هذا يحدث عن شعبة » ومسعر , ومالك بن مغول » 
والأئمة بالبواطيل ) اه . 
وقال ابن عدي ؛ « وحفص هذا عامة حديثه غير محفوظ » وأخاف أن يكون ضعيفاً 
كا ذكره النسائُ » اه . 
© - © وأما حديث خالد بن عبيد السلمي . فقد أخرجه الطبراني في الكبير م 
في « مجمع الزوائد ) ( 4 7١7/‏ ) وقال : إسناده حسن وليس © قال . 
وقال المحدث الألباني في الإرواء ( 5 /79 ) بعد ما أورد طرق الحديث : ٠‏ وخلاصة 
القول : إن جميع طريق الحديث ضعيف شديد الضعف إلا الطريق الثانية والثالثة 
والخامسة » فإن ضعفها يسير . ولذلك فإني أرى أن الحديث بمجموع هذه الطرق 
الثلاث يرتقي إلى درجة الحسن . وسائر الطرق إن لم تزده قوة » لم تضره » وقد 
أشار إلى هذا الحافظ » فقد .قال في « بلوغ المرام » : « رواه الدارقطني يعني عن 
معاذ . وأحمد , والبزار عن أي الدرداء وابن ماجه عن أبي هريرة وكلها ضعيفة , 
لكن يقوي بعضها بعضاأً » اه . 

| . قلت : بل هو حسن 5 تقدم آنفاً‎ )١( 

0 أخرجه البخاري ( 554/0 رقم 147؟ ) » ومسلم ( ١187/8‏ رقم .)159/1١‏ 
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إسحق » وهو قول ابن مسعود . 
وسبب الخلاف هل هذا الحكم خاص بالعلة التي علله بها الشارع أم ليس 
بخاص . وهو أن لا يترك ورثته عالة يتكففون الناس ؛ 5 قال عله : « إنك 
أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس 6" فمن جعل 
هذا السبب خاصًا وجب أن يرتفع الحكم بارتفاع هذه العلة » ومن جعل الحكم 
عبادة وإن كان قد علل بعلة » أو جعل جميع المسلمين في هذا المعنى بمنزلة الورثة 
قال : لا تجوز الوصية بإطلاق بأكثر من الثلث . 


01 تقدم تخريجه قريياً , 
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© القول في المعنى الذي يدل عليه لفظ الوصية © 


والوصية بالجملة هي:هبة الرجل ماله لشخص آخر أو لأشخاص بعد موته؛ 
أوعتق غلامه سواء صرح بلفظ الوصية أو لم يصرح به » وهذا العقد عندهم 
هو من العقود الجائزة باتفاق , أعني : أن للموصي أن يرجع فيما أوصى به ء 
إلا المدبر فإنهم اختلفوا فيه على ما سيأتي في كتاب التدبير » وأجمعوا على أنه 
لا يجب للموصى له إلا بعد موت الموصي . 

واختلفوا في قبول الموصى له : هل هو شرط في صحتها أم لا ؟ فقال 
مالك : قبول الموصى له إياها شرط في صحة الوصية ؛ وروي عن الشافعي أنه 
ليس القبول شرطًا في صحتها » ومالك شببها بالهبة . 


© القول في الأحكام © 


وهذه الأحكام منها لفظية » ومنًا حسابية » ومنها حكمية . فمن مسائلهم 
المشهورة الحكمية اختلافهم في حكم من أوصى بثلث ماله لرجل وعين ما أوصى 
له به في ماله مما هو الثلث » فقال الورثة : ذلك الذي عين أكثر من الثلث » 
فقال مالك : الورثة مخيرون بين أن يعطوه ذلك الذي عينه الموصي أو يعطوه 
الثلث من جميع مال الميت ؛ وخالفه في ذلك أبو حنيفة والشافعي وأبو ثور وأحمد 
وداود . وعمدتهم أن الوصية قد وجبت للموصى له بموت الموصي .وقبوله إياها 
باتفاق » فكيف ينقل عن ملكه ما وجب له بغير طيب نفس منه وتغير الوصية . 
عبد البر في هذه المسألة » وذلك أنه قال : إذا ادعى الورئة ذلك كلفوا بيان ما 
ادعوا » فإن ثبت ذلك أخذ منه الموصى له قدر الثلث من ذلك الشيء الموصى 
به وكان شريكًا للورثة » وإن كان الثلث فأقل جبروا على إخراجه » وإذا لم يختلفوا 
في أن ذلك الشيء الموصى به هو فرق الثلث » فعند مالك أن الورثة مخيرون 
إما في ذلك الشيء بعينه » وإما في جميع المال على اختلاف الرواية عن مالك 
في ذلك ؛ وقال أبو حنيفة والشافعي : له ثلث تلك العين ويكون بباقيه شريكًا 
للورثة في جميع ما ترك الميت حتى يستوفي تمام النلث . وسبب الخلاف أن الميت 
ما تعدى في أن جعل وصيته في شيء بعينه » فهل الأعدل في حق الورثة أن يخيروا 
بين إمضاء الوصية أو يفرجوا له إلى غاية ما يجوز للميت أن يخرج عنهم من ماله 
أو يبطل التعدي ويعود ذلك الحق مشتركًا , وهذا هو الأولى إذا قلنا إن التعدي 
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هو في التعيين لكونه أكثر من الثلث . أعني أن الواجب أن يسقط التعيين . وإما 
أن يكلف الورثة أن يمضوا التعيين أو يتخلوا عن جميع الثلث فهو حمل عليهم . 
ومن هذا الباب اختلافهم فيمن وجبت عليه زكاة فمات ولم يوص بها وإذا وصى 
بها فهل هي من الثلث » أو .من رأس المال ؟ فقال مالك : إذا لم يوص بها لم 
يلزمه الورثئة إخراجها » وقال الشافعي : يلزم الورئة إخراجها من رأس المال » 
وإذا وصى بها ؛ فعند مالك يلزم الورثة إخراجها وهي عنده من الثلث » وهي 
عند الشافعي في الوجهين من رأس المال شبهها بالدين لقول رسول الله عه : 
٠‏ هَدَيْنُ الله أَحَقُ أن يُقضّى 0" وكذلك الكفارات الواجبة والحج الواجب 
عنده » ومالك يجعلها من جنس الوصايا بالتوصية بإخراجها بعد الموت » ولا 
خلاك آنه الو أخرينها فى :اطياة أنبا آم زآنن الال ولو انق السيافا ركان 
مالك اتبمه هنا على الورثة » أعني : في توصيته بإخراجها » قال : ولو أجيز هذا 
لجاز للإنسان أن يؤخر جميع زكاته طول عمره إذا دنا من الموت وصى بها فإذا 
زاحمت الوصايا الزكاة قدمت عند مالك على .ما هو أضعف منها ؛ وقال 
أبو حنيفة : هي وسائر الوصايا.سواء » يريد في المحاصة . واتفق مالك وجميع 
أصحابه على أن الوصايا التي يضيق عنها الثلث إذا كانت مستوية أنها تتحاصّ 
في الثلث » وإذا كان بعضها أهم من بعض قدم الأهم . واختلفوا في الترتيب 
على ما هو مسطور في كتبهم . ومن مسائلهم الحسابية المشهورة في هذا الباب 
إذا أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بثلثيه ورد للورثة الزائد » فعند مالك 
والشافعي أنهما يقتسمان الثلث بينهما أخماسًا ؛ وقال أبو حنيفة : بل يقتسمان 
النلث بالسوية . 

وسبب الخلاف هل الزائد على الثلث الساقط هل يسقط الاعتبار به في 


/1١٠ه0 ومسلم (804/35 رقم‎ .)١987 رقم‎ ١97/ 4 ( أخرجه البخاري‎ )١( 
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القسمة كا يسقط في نفسه بإسقاط الورثة ؟ فمن قال يبطل في نفسه ولا يبطل 
الاعتبار به في القسمة إذ كان مشاعًا قال : يقتسمون المال أخماسًا ؛ ومن قال 
تين الاعببار دجا لي ان لفيا هال يقتسمون الباتي على السواء . ومن 
مسائلهم اللفظية في هذا الباب إذا أوصى بجزء من ماله وله مال يعلم به ومال 
لا يعلم به » فعند مالك أن الوصية تكون فيما علم به دون مالم يعلم » وعند 
الشافعي تكون في المالين . 

وسبب الخلاف هل اسم المال الذي نطق به يتضمن ما علم وما لم يعلم ؛ 
أو ما علم فقط ؟ والمشهور عن مالك أن المدبر يكون في المالين إذا لم يخرج 
من المال الذي يعلم . وفي هذا الباب فروع كثيرة وكلها راجعة إلى هذه الثلاثة 
الأجناس » ولا خلاف بينهم أن للرجل أن يوصي بعد موته بأولاده وأن هذه 
خلافة جزئية كالخلافة العظمى الكلية التي للإمام أن يوضي با . 
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بسم الله الرحملن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليمًا 


0 ”#ه - كتاب الفرائض 0 


والنظر في هذا الكتاب » فيمن يرث » وفيمن لا يرث . ومن يرث هل 
يرث ذائما » أو مع وارث دون وارث » وإذا ورث مع غيره فكم يرث » وكذلك 
إذا ورث وحده 5 يرث ؟ وإذا ورث مع وارث » فهل يختلف ذلك بحسب وارث 
وارث أو لآ لف ؟. 


والتعللم في هذا يمكن على وجوه كثيرة قد سلك أكثرها أهل الفرائض » 
والسبيل الحاضرة في ذلك بآن يذكر حكم جنس جنس من أجناس الورثة إذا 
انفرد ذلك الجنس وحكمه مع سائر الأجناس الباقية » مثال ذلك أن ينظر إلى 
الولد إذا انفرد 5 ميراثه » ثم ينظر حاله مع سائر الأجناس الباقية من الوارثين . 
فأما الأجناس الوارئة فهي ثلاثة : ذو نسب وأصهار » وموال . فأما ذوو 
النسب » فمنها متفق عليها » ومنها مختلف فيها » فاما المتفق عليها فهي الفروع : 
أعني : الأولاد ». والأصول : أعني : الآباء والأجداد ذكورًا كانوا أو إناثا » 
وكذلك الفروع المشاركة للميت في الأصل الأدنى : أعني الإخوة ذكورًا أو إنانًا » 
أو المشاركة الأدنى أو الأبعد في أصل واحد وهم الأعمام , وبنو الأعمام » وذلك 
الذكور من هؤلاء خاصة فقط ء, وهؤلاء إذا فصلوا كانوا من الرجال عشرة ومن 
الجاع شيعة م آنا الربجال © :فالارم وان الأبى وك سفل #والانت والة ابو 


الأب وإن علا ء والأخ من أي جهة كان : أعني : للأم والأب أو لأحدماء 
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وابن الأخ وإن سفل » والعم » وابن العم وإن سفل ». والزوج » ومولى النعمة ٠.‏ . 
وأما النساء : فالابنة » وابنة الابن وإن سفلت » والأم » والجدة وإن علت ». 
والأخت » والزوجة » والمولاة . وأما الختلف فيهم فهم ذوو الأرحام » وهم من 
لا فرض طم في كتاب الله ولا هم عصبة . وهم بالجملة : بنو البنات » وبنات 
الإخوة » وبنو الأخوات . وبنات الأعمام , والعم أخو الأب للأم فقط ء وبنو 
الإخوة للأم » والعمات . والخالات , والأخوال . فذهب مالك والشافعي وأكثر 
فقهاء الأمصار وزيد بن ثابت من الصحابة إلى أنه لا ميراث لهم » وذهب سائر 
الصحابة وفقهاء العراق والكوفة والبصرة وجماعة العلماء من سائر الآفاق إلى 
توريئهم . والذين قالوا بتوريئهم اختلفوا في صفة توريثهم » فذهب أبو حنيفة 
وأصحابه إلى توريثهم على ترتيب العصبات » وذهب سائر من ورثهم إلى التنزيل , 
وهو أن ينزل كل من أدلى منهم بذي سهم أو عصبة بمنزلة السبب الذي أدلى به . 

وعمدة مالك ومن قال بقوله أن الفرائض لا كانت لا مجال للقياس فيها 
كان الأصل أن لا يثبت فيبا شيء إلا بكتاب أو سنة ثابتة إو إجماع » وجميع 
ذلك معدوم في هذه المسألة . 


وأما الفرقة الثانية » فزعموا أن دليلهم على ذلك من الكتاب والسنة والقياس . 
أما الكتاب فقوله تعالى  :‏ وأُولُوا الأزحام بَعْضْهُمْ أؤلى ببَغض 4”" وقوله ٠‏ 
. كر 0# 6ع 6مك | )21الداء ع م 7< 00 
تعالى : <9 للرّجالل تصيبٌ مما ترّكَ الوَالِدَانِ والأقربُونَ 54“ واسم القرابة 
ينطلق على ذوي الأرحام » ويرى المخالف أن هذه مخصوصة بايات المواريث . 
وأما السنة فاحتجوا بما خرجه الترمذي”” عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى ألي 


0 الأنفال : الآية ( 76 ) . 
(5) النساء : الآية (7 ) . 
(*) في السنن ( 4 45١/‏ رقم 7٠١١*‏ ) وقال : حديث حسن صحيح . 
قلت : وأخرجه أحمد ( ١8/1١‏ )» وابن ماجه ( 4١4/5‏ رقم 71817 )»ع وابن - 
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فودة أن رسر ل 2ق ان نالك سارل مول يذ لا مول ل ةرسال 
وَارِتُ مَنْ لا وَارِتَ لَهُ » . وأما من طريق المعنى فإن القدماء من أصحاب أني 
حنيفة قالوا : إن ذوي الأرحام أولى من المسلمين ؛ لأنهم قد اجتمع لهم سببان : 
القرابة والإسلام » فأشبهوا تقديم الأخ الشقيق على الأخ للأب » أعني : أن من 
اجتمع له سببان أولى من له سبب واحد . وأما أبو.زيد ومتأخرو أصحابه فشبهوا 
الارث بالولاية وقالوا : لما كانت ولاية التجهيز والصلاة والدفن للميت عند فقد 
أصحاب الفروض والعصبات لذوي الأرحام وجب أن يكون لهم ولاية الارث » 
وللفريق الأول اعتراضات في هذه المقاييس فيها ضعف . 


وإذ قد تقرر هذا فلنشرع في ذكر جنس جنس من أجناس الوارثين » ونذكر 
من ذلك ما يجري مجرى الآصول من المسائل المشهورة المتفق عليبا وامختلف فيها : 


0 ميراث الصلب 0 


وأجمع المسلمون على أن ميراث الولد من والدهم ووالدتهم إن كانوا ذكورًا 
وإنانًا معًا : هو أن للذكر منهم مثل حظ الأنثيين » وأن الابن الواحد إذا انفرد 


-2 الجارود ( رقم )2 والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /7937 ) » والدارقطني 
( 5 /85 رقم *ه )» والبييقي ( 5١5/5‏ )» وابن حبان ( ص١ 7١‏ رقم ١7171‏ - 
الموارد ) من طريق عبد الرحمن بن الحارث » عن حكم بن حكم » عن أي أمامة 
ابن سهل بن حنيف . قال : كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى أي مُبيدة بن 
الجراح : أن رسول الله َه قال : « الله ورسولُهُ مولى من لا مولى له » والخال وارثُ 
من لا وارث له ) وهو حديث صحيح . 
وفي الباب من حديث المقدام بن معدي كرب » وعائشة . وابلي هريرة » وواسع بن 
خيان 4 «وبريدة > وأبي الدرواف. 
انظر تخريجها في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الفرائض . 
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ع ياي الى ا كر ا ا 
لهما الثلئين » وروي عن ابن عباس أنه قال : للبنتين النصف . 
والسبب في اختلافهم ترد المفهوم في قوله تعالى : «إ فإِنْ كن نساءً قَوْقَ 
التتيْن فَلَهُنَ تنا ما كرك 4”" هل حكم الاثنتين المسكوت عنه يلحق بحكم 
الثلاثة أو بحكم الواحدة ؟ والأظهر من باب دليل الخطاب أنهما لاحقان بحكم 
الواحدة ؛ وقد قيل : إن المشهور عن ابن عباس مثل قول الجمهور » وقد روي 
ب 5 5 7 الف 
عن ابن عبد الله بن محمد بن عقيل ( عن حاتم بن عبد الله !"© » وعن جابر : 
وعبد الله بن عقيل : قد قبل جماعة من أهل العلم حديثه وخالفهم اخرون . 
٠. 0‏ و 0 طو 4 ع 
وسبب الاتفاق في هذه الجملة قوله تعالى : 9 يُوصيكم اللهُ في أؤلادكم 
09 النساء : الآية ( .)1١١‏ 
هق قلت : وقع في الأصل ١‏ عن حاتم بن عبد الله » وعن جابر » ولا ذكر له في الحديث . 
وإنما هو «١‏ عبد الله بن محمد بن عقيل » عن جابر » . 
(؟) أخرجه أبو داود (“ 8١5/‏ رقم ١847‏ )»ء والترمذي ( 4 4١4/‏ رقم 5١917‏ )ء 
وابن ماجه ( 5 /908 رقم ١0٠76‏ ), والحاكم ( 4 / “مم -84” ) » والبييقي 
(515/50)» وأحمد ( 551/8 ) وغيرهم . 
عن جابر بن عبد الله » قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع بابنتييا من سعد إلى 
رسول الله عه » فقالت : يا رسول الله » هاتان ابننا سعد بن الرييع قل أبوهُمَا 
معك يوم أَحَدٍ شهيداً وإنّ عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا ولا تُتكحان إلا وهما 
مال » قال : يقضي الله في ذلك » فنزلت آية الميراث » فبعث رسول الله عَيكنْه إلى 
عمهما ء فقال : أَعْظٍ ابنتي سعدٍ الثلثين » وأعط أمهما الشمن وما بقي فهو لك ») . 
قال الترمذي : هذا حديث صحيح . 
وال اام ضيفي الإسنادي) . وقال الذهبي : « صحيح » وحسن الألباني الحديث 
في صحيح أي داود . 
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للذَّكْرٍ مل حَظ الأكيينٍ - إلى قوله - وإِنْ كانث وَاجِدَةً فلّها التُملف 4" 
وأجمعوا من هذا الباب على أن بني البنين يقومون مقام البنين عند فقد البنين » 
يرثون ”ا يرثون وبحجبون "ا يحجبون , إلا شيء روي عن مجاهد أنه قال : ولد 
من الربع إلى الثمن » ولا الأم من الثلث إلى السدس . 


وأجمعوا على أنه ليس لبنات الابن ميراث مع بئات الصلب إذا استكمل 
بئات المتوفى الثلثين . واختلفوا إذا كان مع بنات الابن ذكر ابن ابن في مرتبتين 
أو أبعد منبن » فقال جمهور فقهاء الأمصار : إنه يعصب بنات الابن فيما فضل 
عن بنات الصلب فيقسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين » وبه قال علي رضي الله 
عنه وزيد بن ثابت من الصحابة . 

وذهب أبو ثور وداود أنه إذا استكمل البنات الثلثين أن الباقي لابن الابن 
دون بنات الابن كن في مرتبة واحدة مع الذكر أو فوقه أو دونه . وكان ابن 
مسعود يقول في هذه : 98 للذكر مثل حظ الانثيين 4"" إلا أن يكون 
الحاصل : النسناء أكثر من السدس » فلا تعطى إلا السدس . 

وعمدة الجمهور عموم قوله تعالى : « يوصيكم الله في أولاد م للذكر 
مثل حظ الأنثيين 4”" وأن ولد الولد ولد من طريق المعنى » وأيضا لما كان ابن 
الابن يعصب من في درجته في جملة المال » فواجب أن يعصب في الفاضل من 
الملل . وعمدة داود وأنلي ثور حديث ابن عباس”'” أن النبي عله قال : 
(01) النساء : الآية 9 .)1١١‏ 
إفة النساء : الآية ( .)1١١‏ 
(*) أخرجه البخاري ( ١7/١١‏ رقم 5145 )2 ومسلم ١١88/8١‏ رقم 760١‏ / 

59 )ء وأحمد ( 5١/1١‏ )ء والدارمي ( 558/1 )» وأبو داود 8 /519, رقم 

)ء وابن ماجه ( ؟ 41١5/‏ رقم 504٠.‏ ) » والبمبقي 5١8/5‏ ) وغيرهم . 
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٠‏ اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أل الفُرائض عَلِى كتاب الله عَرّ وجل » فَمَا أَبْمَتِ المَرائضٌ 
فلأوْلى رجل ذكرٍ » ومن طريق المعنى أيضًا أن بنت الابن لما لم ترث مفردة من 
الفاضل عن الثلثين كان أحرى أن لا ترث مع غيرها . 

وسبب اختلافهم تعارض القياس والنظر في الترجيح . وأما قول ابن مسعود 
فمبتّي على أصله في أن بنات الابن لا كن لا يرئن مع عدم الابن أكثر من السدس 
لم يجب لن مع الغير أكثر ما وجب ن مع الانفراد » وهي حجة قريبة من حجة 
داود » والجمهور على أن ذكر ولد الابن يعصبهن كان في درجتهن أو أطرف 
منبن . وشذ بعض المتأخرين فقال : لا يعصبهن إلا إذا كان في. مرتبتهن . 

وجمهور العلماء على أنه إذا ترك المتوفى بنمًّا لصلب وبنت ابن أو بئات ابن 
ليس معهن ذكر أن لبنات الابن السدس تكملة الثلثين » وخالفت الشيعة في ذلك 
فقالت : لا ترث بنت الابن مع البنت شيئًا كالحال في ابن الابن مع الابن . 

فالاختلاف في بنات الابن في موضعين : مع بني الابن » ومع البنات فيما 
دون الثلثين وفوق النصف . فالمتحصل فيبنّ إذا كن مع بني الابن أنه قيل : يرثن » 
وقيل : لا يرثن » وإذا قيل : يرثن فقيل : يرثن تعصيًا مطلقا » وقيل : يرئن 
تعصيبًا إلا أن يكون أكثر من السدس »ء وإذا قيل : يرثن فقيل أيضًا : إذا كان 
ابن الابن في درجتبنٍ » وقيل : كيفما كان , والمتحصل في وراثتين مع عدم ابن الابن 
فيما فضل عن النصف إلى تكملة الثلثين قيل : يرثن » وقيل : لا يرثن . 


0 ميراث الزوجات 0 


وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته إذا لم تترك ولدًا ولا ولد 
ابن النصف ذكرًا كان الولد أو أنثى , إلا ما ذكرنا عن مجاهد . وأنها إن تركت ا 
ولدًا فله الربع » وأن ميراث المرأة من زوجها إذا لم يترك الزروج ولدا ولا ولد 


لبل 


ابن الربع » فإن ترك ولدّا أو ولد ابن فالكمن » وأنه ليس يحجبجبين أحد عن الميراث 
ولا ينقصهن إلا الولد » وهذا لورود النص في قوله تعالى : © وَلَكُمْ نِصْفْ ما 


ترك أَرْوَاجُكُمْ إن لَمْ يكن لهُنّ و لَدّ 4"" الآية . 
0 ميراث الأب والأم 0 


وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال » وأنه إذا انفرد 
الأبوان كان للأم الثلث وللأب الباق لقوله تعالى : 9 وَوَرِتَهُ أَبَوَاُ قَلأمه 
القُلْتْ اند 


وأجمعوا على أن رضن الأبوين طن :عتراث "انيما إذا كان للقي ولد أو ولد 
ابن السدسان ؛ أعني : أن الكل واحدا منهما السندن لقوله تعالى : 9 ولأَبوَيه 
لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُما السّدُس مما ترك إِنْ كان لَهُ وَلَدَ 74" والجمهور على أن 
الولد هو الذكر دون الأنثى » وخالفهم في ذلك من شذ . 

وأجمعوا على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد . 

وأجمعوا من هذا الباب على أن الأم يلجبها الإخوة من الثلث إلى السدس 
لقوله تعالى : # فإنْ كان آ لَهُ إحوَةٌ فَلأمْهِ المسّدُس يي*) . واختلفوا في أقل ما 
يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة » فذهب علي رضي الله عنه وابن 
مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدًا » وبه قال مالك وذهب ابن 
عباس إلى أنهم ثلاثة فصاعدًا » وأن الاثنين لا يحجبان الأم من الثلث إلى السدس . 

والخلاف ايل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع » فمن قال أقل ما ينطلق 
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عليه اسم الجمع ثلاثة قال : الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق » ومن قال : أقل 
ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان قال : الإخوة الحاجبون هما اثنان ؛ أعني : في 
قوله تعالى : # فإن كان له إخوة 4" ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان. 
تحت اسم الإخوة في الآية وذلك عند الجمهور . وقال بعض المتأخرين لا أنقل 
الأم من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات ؛ لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن .. 
اسم الإخوة إلا أن يكون معهنّ أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث » إذ اسم 
الإخوة هو جمع أخ » والأخ مذكر . 00 

واختلفوا من هذا الباب فيمن. يرث السدس الذي تحجب عنه الأم 
بالإإخوة ؛ وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة » فقال الجمهور : ذلك السدس 
للأب مع الأربعة الأسداس . وروي عن ابن عباس أن ذلك السدس للإخوة الذين 
'حجبوا , وللأب الثلثان ؛ لأنه ليس في الأصول من يحجب ولا ياخذ ما حجب 
إلا الإخوة مع الآباء » وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس » وقول ابن 
عباس هو القياس . 

واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين » وهي فيمن ترك زوجة 
وأبوين » أو زوجا وأبوين » فقال الجمهور : في الأولى للزوجة الربع » وللأم ثلث 
ما بقي » وهو الربع من رأس امال » وللأب ما بقي وهو النصف » وقالوا في 
الثائية : للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس س المال » وللأب 
ما بقي وهو السدسان ؛ وهو قول ؛ زيد والمشهور من قول علي رضي الله عنه . 
وقال ابن عباس في الأولى : للزوجة الربع من رأس المال » وللأم الثلث منه أيضًا ؛ 
لأنها ذات فرض » وللأب ما بقي ؛ لأنه عاصب » وقال أيضا في الثانية : للزوج . 
النصف . وللأم الثلث ؛ لأنها ذات فرض مسمى » وللأب ما بقي » وبه قال 
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شريح القاضي وداود وابن سيرين وجماعة . 
وعمدة الجمهور أن الأب والأم لما كانا إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث 

وللأب الباتي » وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال » كأنهم رأوا 
أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث: الأب روجا عن الأصول . 
| وعمدة الفريق الآخر أن الأم ذات فرض مسمى والأب عاصب » 

والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض » بل يقل ويكثر » وما عليه 
الجمهور من طريق التعليل أظهر , وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر ؛ 
| وأعني : بالتعليل هنهنا : أن يكون أحق سببي الانسان أولى بالإيثار ؛ أعني : 
الأب .من الأم .+ 


0 ميراث الإخوة للأم 0 


وأجمع العلماء على أن الاخوة للأم إذا انفرد الواحد منهم أن له السدس 
ذكرًا كان أو أنثى » وأمهم إن كانوا أكثر من واحد فهم شركاء في الثلث على 
السوية » للذكر منهم مثل حظ الأنثى سواء . وأجمعوا على أنهم لا يرئون مع 
أربعة : وهم الأب والجد أبو الأب وإن علا » والبنون ذكراهم وإنائهم » وبنو 
الببين وإن سفلوا ذكراتهم وإنائهم » وهذا كله لقوله تعالى : إ وإن كان رجل 
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت 0 الآية ٠»‏ وذلك أن الإجماع انعقد 
على أن المقصود بهذه الآية هم الإخوة للأم فقط , وقد قرىء ( وله أخ أو أخت 
الأربعة التي ذكرنا من النسب ؛ أعني : الآباء والأجداد والبنين وبني البنين . 
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ل 


5 ميراث اللإخوة للأب والأم أو للأب © 


وأجمع العلماء على أن الإخوة للأب والأم أو للأب فقط يرثون في الكلالة 
أيضا . أما الأخت إذا انفردت فإن ها النصف وإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان , 
كالحال في البنات » وأنهم إن كانوا ذكورًا وإنائًا فللذكر مثل حظ الأثثيين كحال 
الببين مع البنات » وهذا لقوله تعالى : يَسْتَفبُونك قل الله فيكم ف 
الكَلاة 4 إلا أمهم اختلفوا في معنى الكلالة هلهنا في أشياء واتفقوا منها في 
أشياء يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى . 

فمن ذلك أنهم أجمعوا من هذا الباب على أن الاخوة للأب والأم ذكرانًا 
كانوا أو إنانًا أنهم لا يرثون مع الولد الذكر شيئا ء ولا مع ولد الولد ولا مع 
الأب شيا . ٠‏ 

واختلفوا فيما سوى ذلك . فمنها أنهم اختلفوا في ميراث الإخوة للأب والأم 
مع البنت أو البنات » فذهب الجمهور إلى أمبن عصبة يعطون ما فضل عن البنات » 
وذهب داود بن علي الظاهري وطائفة إلى أن الأخت لا ترث مع البنت شيًا . 

وعمدة الجمهور في هذا الحديث ابن مسعود”" عن النبي عَيْيهِ أنه قال 
في ابنة وابنة ابن وأحت ١:‏ إن للبت النُصف ولابتة الابن السدّس تَكْمِلَة لكين 


09 النساء : الآية ١5‏ ). 1 

0 أخرج البخاري ( ١1// ١١‏ رقم 0775 ) , وأبو داود ( * *1١5/‏ رقم 1784٠8‏ )ء 
والترمذي 4١5/1١‏ رقم *9١؟)ء,‏ وابن ماجه ( 5 /9109 رقم 1115١‏ )ء, 
وأعند 2688/5 والبيقي :173+ نن حديت هزيل بن شر حبيل قال * 
سكل أبو مومنى عن ابنةٍ وابنة ابن وأحتي » فقال : للابنةٍ النصف » وللأأخت النصف 
وات ابن مسعود. فسيتابعني » فسكئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال :. لقد 
ضللتُ إذا وما أنا من المهتدين , أقضي فيبها بما قضى النبي 2ه : للابنة النصف ,- 
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وما بْقِي فلاحت » » وأيضًا من جهة النظر لما أجمعوا على توريث الإخوة مع 
البنات » فكذلك الأخوات . 

وعمدة الفريق الآخر ظاهر قوله تعالى : فإ إِنْ امرّؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولد 
عع فكو اي ع 7 
وَلَهُ أحتٌ 4" فلم يجعل للأخت شيئًا إلا مع عدم الولد » والجمهور حملوا 
اسم الولد هنهنا على الذكور دون الإناثِ . 

وأجمع العلماء من هذا الباب على أن الإخوة للأب والأم يحجبون الإخوة 
العدول ؛ عن علي'" رضي الله عنه قال : « قضى رسول الله عَيُهِ أن أعيان بني 
الأم يتوارثون دون بني العلات » , وأجمع العلماء على أن الأخوات للب والأم 
إذا استكملن الثلثين فإنه ليس للأخوات للأب معهن شيء كالحال في بنات الابن 
مع بنات الصلب » وأنه إن كانت الأحت للأب والأم واحدة فلل خوات للأب 


واختلفوا إذا كان مع الأخوات للأب ذكر ء فقال الجمهور : يعصبين 


5 ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين » وما بقي فللأأخت ؛ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول 
ابن مسعود » فقال : لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم » لفظ البخاري . 

وق ' الضاء + الآية139053 ).+ 

)٠(‏ أخرجه الترمذي ( 5 4١5/‏ رقم 7١94‏ ) » وابن ماجه ( ” /ه١9‏ رقم 5059 )؛ 
والحام ( 5 /8+5 ) , والدارقطني ( 5 /85 رقم 54 )2 وأحمد »)1١١١/1١(‏ 
والطيالسي ( 784/01١‏ رقم 0 - منحة المعبود ) , والبييقي 5610/51 )» 
وابن الجارود ( رقم 508٠.‏ )» وقد حسنه الالبافي في الإرواء ( رقم ٠ ) ١551‏ 
© بني العلات : الآإخوة لاب . 
© الأخياف : الاخوة للأم .: 


ويقتسمون المال للذكر مثل حظ الأنثيين » كالحال في بنات الابن مع بنات 
الصلب » واشترط مالك أن يكون في درجتهن » وقال ابن مسعود : إذا استكمل 
الأخوات الشقائق الثلثين فالباقي للذكور من الإخوة للأب دون الاناث » وبه قال 
أبو ثور » وخالفه داود في هذه المسألة » مع موافقته له في مسألة بنات الصلب 
وبني البنين » فإن لم يستكملن الثلثين » فللذكر عنده من بني الأب مثل حظ ‏ 
الأنشيين » إلا أن يكون الحاصل للنساء أكثر من السدس كالحال في بنت الصلب 
مع بني الابن . وأدلة الفريقين في هذه المسألة هي تلك الأدلة بأعيانها . 


وأجمعوا على أن الاخوة للأب يقومون مقام الإخوة للأب والأم عند 
فقدهم . كالحال في بني البنين مع البنين » وأنه إذا كان معهن ذكر عصبهن » 
بأن يبدأ بمن له فرض مسمى » ثم يرثون الباتي للذكر مثل حظ الأنثيين كالحال 
في البنين إلا في موضع واحد وهي الفريضة التي تعرف بالمشركة » فإن العلماء 
اختلفوا فيها » وهي امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وإخوتها لأمها وإخوتها 
لأبيها وأمها » فكان عمر وعثان وزيد بن ثابت يعطون للزوج النصف وللأم 
السدس وللإخوة للأم الثلث » فيستغرقون المال فيبقى الإخوة للأب والأم بلا 
شبيء » فكانوا يشركون الإخوة للأب والأم في الثلث مع الإخوة للأم يقتسمونه 
بينهم للذكر مثل حظ الأشيين . وبالتشريك قال من فقهاء الأمصار : مالك 
والشافعي والثوري . وكان علي رضي الله عنه » وألي بن كعب » وأبو موسى 
. الأشعري لا يشركون إخوة الأب والأم في الثلث مع إخوة الأم في هذه الفريضة » 
ولا يوجبون لهم شيئًا فيها » وقال به من فقهاء الأمصار : أبوحنيفة وابن أبي ليل 
وأحمد وأبو ثور وداود وجماعة . وحجة الفريق الأول أن الإخوة للأب والأم 
. يشاركون الإخوة للأم في السبب الذي به يستوجبون الإرث وهي الأم ؛ فوجب 
أن لا ينفردوا به دونهم ؛ لأنه إذا اشتركوا في السبب الذي به يورئون ؛ وجب 
أن يشتركوا في الميراث . وحجة الفريق الثاني : إن الاخوة الشقائق عضبة » فلا 
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شيء لهم إذا أحاطت فرائض ذوي السهام بالميراث . 


5 ع 5 21 ع ع 
وعمدتهم باتفاق الجميع على أن من ترك زوجًا وأما وأتحا واحدًا لام وإخوة 
الباقي بين الباقين مع أمهم مشاركون له في الأم فسبب الاختلاف في أكثر مسائل 
الفرائض هو تعارض المقاييس » واشتراك الألفاظ فيما فيه نص . 


29 ميراث الجد 0 


وأجمع العلماء على أن الأب يحجب الجدء وأنه يقوم مقام الأب عند عدم 
الأب مع البنين » وأنه عاصب مع ذوي الفرائض . واختلفوا هل يقوم مقام الأب 
5 حجب الإاخوة الشقائق » أو حجب الإاخوة للأب ؟ فذهب ابن عباس وَأبْق 
بكر رضي الله عنهما وجماعة إلى أنه يحجبهم » وبه قال أبو حنيفة وأبو ثور والمزني 
رضي الله عنه » وزيد بن ثابت وابن مسعود على توريث الاخوة مع الجد , إلا أنهم 
اختلفوا في كيفية ذلك على ما أقوله بعد . 

وعد ة امن تعمل اكد منزلة الأب اتفاقهافا فى المعتى + أعنى .من قبل 
أن كليهما أب للميت ٠‏ ومن اتفاقهما في كثير من الأحكام التي' أجمعوا على اتفاقهما 
فيها » حتى إنه قد روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : أما يتقي الله زيد 
أنه مثله في أحكام أخر سوى الفروض »2 منها أن شهادته لحفيده كشهادة 
الأب وأن الجد يعتق على حفيده ا يعتق الأب على الابن » وأنه لا يقتص له 
من جد ما لا يقتص له من أب . وعمدة من ورث الأخ مع الجد أن الأخ أقرب 
إلى الميت من الجد ؟ لأن الجد أبو أبي اميت » والأخ ابن أبي الميت » والابن أقرب 


١5 /ا‎ 


حن” الت وإبغنا افيا هوا عليه ان أذ رو الاح قدم عل العواء وهر يدل 
بالأب » والعم يدلي بالجد . 
فسبب الخلاف تعارض القياس في هذا الباب . فإن قيل : فأي القياسين 
اللي ل ا 
الجد أب في المرتبة الثانية أو الثالثة » م أن ابن الابن ابن في المرتبة الثانية أو الثالثة » 
وإذا لم يحجب الابن الجد » وهو يجحب الاخوة ؛ فالجد يجب أن يحجب من 
يحجب الابن » والأخ ليس بأصل للميت ولا فرع » وإنما هو مشارك له في 
الأصل » والأصل أحق بالشيء من المشارك له في الأصل , والجد ليس هو أصلا 
للميت من قبل الأب » بل هو أصل أصله » والأخ يرث من قبل أنه فرع لأصل 
الميت » فالذي هو أصل لأصله أولى من الذي هو فرع لأصله » ولذلك لا معنى 
لقول من قال إن الأخ يدلي بالبنوة » والجد يدلي بالأبوة » فإن الأخ ليس ابا 
للميت » وإنما هو ابن أبيه » والجد أبو الميت », والبنوة إنما هي أقوى في الميراث 
من الأبوة في الشخص الواحد بعينه أعني : الموروث . وأما البنوة التي تكون 
لأب موروث فليس يلزم أن تكون في حق الموروث أقوى من الأبوة التي تكون 
لأ االوروت» الأن الأبرة الى لآب الوروك هي أبرة باللفووويقي عن + 
بعيندة + ولي" البئوة التى' لآب المؤرواث.بنوة نا اللموروك لا قزيية ولا يعيدة ؛ 
فمن قال : الأخ أحق من الجد ؛ لأن الأخ يدلي بالشيء الذي من قبله كان الميراث 
بالببوة وهو الأب والجد يدلي بالأبوة هو قول غالط مخيل ؛ لأن الجد أب ما » 
وليس الأخ ابا ما . وبالجملة الأخ لاحق من لواحق الميت . وكأنه أمر عارض 
والجد سبب من أسبابه » والسبب أملك للشيء من لاحقه . واختلف الذين 
رض لدع رق لتر محص للا اد ا لاد 
أن يكون معه سوى.الإخوة ذو فرض مسمى », أو لا يكون . فإن لم يكن معه 
ذو فرض مسمى ؛ أعطى الأفضل له من اثنين » إما ثلث المال » وإما أن يكون 


كواحد من الإخوة الذكور » .وسواء كان الإخوة ذكرائًا أو إنانًا أو الأمرين 
جميعًا » فهو مع الأخ الواحد يقاسمه المال » وكذلك مع الاثنين ومع الثلاثة 
والأربعة يأخذ الثلث . وهو مع الأخت الواحدة إلى الأربع يقاسمهن للذكر مثل 
حظ الأنثيين » ومع الخمس أخوات له الثلث ؛ لأنه أفضل له من المقاسمة » فهذه 
هي حاله مع الاخوة فقط دون غيرهم » وأما إن كان معهم ذو فرض مسمى » 
فإنه يبدأ بأهل الفروض فيأخذون فروضهم » فما بقي أعطى الأفضل له من 
ثلاث : إما ثلث ما بقي بعد حظوظ ذوي الفرائض » وإما أن يكون بمنزلة ذكر 
من الاخوةٌ » وإما أن يعطى السدس من رأس المال لا ينقص منه ء ثم ما بقي 
يكون للإخوة للذكر مثل حظ الأنثيين في الأكدرية”" على ما سنذكر مذهبه فيها 


(1) المسألة الأكدريّة : وهي مسألة وقعت مع امرأة من بني أكدر » فسميت بالأكدريّة . 
وقيل : إنها كدّرت على « زيد بن ثابت ) مذهبه ؛ فشذت عن القاعدة » فسميت 
بالأكدرية » وقيل غير ذلك . 
وتوضيح المسألة أن امرأة ماتت وخلفت : زوجاء وأماء وجدا . وأختا شقيقة . 
فمقتضى ما تقدم من مذهب ١‏ زيد ) رضي الله عنه » أن تسقط الأخت الشقيقة ؛ 
لأن الزوج يأخذ النصف », والأم تأخذ الثلث . وبقي من التركة ( السدس ) وهو 
فرض الجدّ . ولا يمكن أن تشاركة فيه الأخت ؛ لأنه لا يصح أن ينقص عن فرضه 
المقرر له في مثل هذه الحالة » فكان المفروض أن تحجب الشقيقة من الإرث » 
ولا يكون لها نصيب من التركة » حسب القاعدة المتقدمة » ك| هو مذهب ( أي حنيفة ) 
والإمام ( أحمد بن حنبل ) رحمهما الله تعالى . 
لكن زيد بن ثابت رضي الله عنه خالف القاعدة » ففرض للشقيقة النصف » وأعال 
المسألة من ستة إلى تسعة . ثم ضح سهام الأخت إلى الجد » وقسم السهام بينهما للذكر 
مثل حظ الأنثيين » وبطريق التصحيح أصبحت المسألة من ( 707 ) » للزوج منها 
( 4 ) تسعة سهام ‏ وللأم ( ” ) ستة سهام » وللجد ( 8 ) ثمانية سهام » وللأخت 
الشقيقة ( 4 ) أربعة سهام وبهذا أخذ الإمامان الشافعي والمالكي رحمهما الله . 
انظر الشكل رقم )١(‏ : حسب القاعدة الاساسية . 
والشكل رقم (؟): حسب المسألة الأكدرية . > 


١1 


أ 


« ف عو ووم وم لوا واو وا ووو وو ووو ووم ووو ووو ووو ووو ووه ووو وو وو ود ووو ووو ووو 


»*/١ ؟5/*‎ + / 

5 

"١‏ زوج 

1 أم‎ ١/١ 

١ جد‎ */١ 
محجوبة أت شقيقة‎ 


شكل رقم )١(‏ 

المسألة أصلها من ستة » وعالت إلى تسعة » ومجموع سهام الجد والشقيقة هو ( 4 ) 
للجدّ حصتان » وللشقيقة حصة واحدة » نضرب الثلاثة في تسعة فتصبح 57 ) 
سبعاً وعشرين وهو تصحيح المسألة . 

ملاحظة : 

يشترط ألا يبدل أحد من هؤلاء الورئة » فإذا أبدل أحدهم ؛ خرجت عن حكم 
المسألة الأكدرية . والله تعالى أعلم . 


9 

5 8 و 

زوج 5 1 

ام ؟ 5 

76 ١ جد‎ 

حت ش ؟ 0 
شكل رقم (؟1) 


للزوج النصف فرضاً لعدم الفرع الوارث . 

للأم الثلث لعدم الفرع » وعدم التعدد . 

الجد السدسن : 

للأأحت الشقيقة النصف . 

ثم تضم سهام الجد والشقيقة » وتقسم بينهما للذكر ضعف الأنثى . 

[ المواريث في الشريعة الإسلامية في ضوء الكتاب والسنة . للشيخ محمد على الصابوئيع 
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مع سائر مذاهب العلماء . وأما علي رضي الله عنه فكان يعطي الجد الأحظى 
. له من السدس أو المقاسمة » وسواء كان مع الجد والإخوة غيرهم من ذوي الفرائض 
أو لم يكنء وإنما لم ينقصه من السدس شيعًا ؛ لأنهم لا أجمعوا أن الأيناء 
لا ينقصونه منه شيئا ؛ كان أحرى أن لا ينقصه الاخوة . 
وعمدة قول زيد أنه لما كان يحجب الاخوة للأم فلم يحجب عما يجب 
لهم وهو الثلث » وبقول زيد قال مالك والشافعي والثوري وجماعة » وبقول علي 
وأما الفريضة التي تعرف بالأكدرية وهي امرأة توفيت » وتركت زوجا 
وأنّا وأختا شقيقة وجدًا » فإن العلماء اختلفوا فيباء فكان عمر رضي الله عنه 
يقولان : للزوج النصف وللأم الثلث » وللأخت النصف , وللجد السدس 
فريضة » إلا أن زيدًا يجمع سهم الأخت والجد » فيقسم ذلك بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين » وزعم بعضهم أن هذا ليس من قول زيد » وضعف الجميع 
التشريك الذي قال .يه زيد فى هذه الفريضة + وبفول,:زيد. قال »مالك + وقيل : 
إنما سميت الأكدرية لتكدر قول زيد فيها » وهذا كله على مذهب من يرى 
العول وبالعول0" قال جمهور الصحابة وفقهاء الأمصار , إلا ابن عباس » 
- صاءة .]١١5 - ١١‏ 1 
1) العول اصطلاحاً : هو زيادة في مجموع السهام المفروضة » ونقص في أنصباء الورثة » 
وذلك عند تزاحم الفروض وكثرتها بحيث تستغرق جميع التركة » ويبقى بعض 
أصحاب الفروض بدون نصيب من الميراث » فنضطر عند ذلك إلى زيادة أصل 
المسألة » حتى تستوعب التركة جميع أصحاب الفروض » وبذلك يدخل النقص إلى 
كل واحدٍ من الورثة » ولكن بدون أن يُحرم أحد من الميراث .. وأول حادثة فيها 


عول وقعت في عهد عمر » واستشار الصحابة فأشار عليه ١‏ زيد بن ثابت ) رضي الله - 
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فإنه روي عنه أنه قال : أعال الفرائض عمر بن الخطاب » وايم الله لو 
قدم من قدم الله وأخر من أخر الله ؛ ما عالت فريضة » قيل له : وأيها 
قدم الله » وأيها أخر الله ؟ قال : كل فريضة ل يببطها الله عز وجل عن موجهها 
إلا إلى فريضة أخرى . فهي ما قدم الله » وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم 
يكن ها إلا ما بقي فتلك التي أخز الله » فالأول مثل الزوجة والأم » والمتأخر 
مثل الأخوات والبنات » قال : فإذا اجتمع الصنفان بدىء من قدم الله » فإن 
بقي شيء فلمن أخر الله » وإلا فلا شيء لهء قيل له : فهلا قلت هذا القول 
لعمر : قال : هبته . وذهب زيد إلى أنه إذا كان مع الجد والإخوة الشقائق إخوة 
لأب ؛ أن الإخوة الشقائق يعادون الجد بالإخوة للب . فيمنعونه بهم كثرة 
الميراث » ولا يرئون مع الإخوة الشقائق شيئًا » إلا أن يكون الشقائق أخمًا 
واحدة » فإنها تعادي الجد بأخوتها للأب ما بينهما”'' وبين أن تستكمل فريضتها 
وهي النصف » وإن كان فيما يحاز لها ولاخوتها لأبهها فضل عن نصف رأس المال 
كله » فهو لإخوّتها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين » فإن لم يفضل شيء على 
النصف فلا ميراث م : فأما علي رضي الله عنه فكان لا يلتفت هنا للإخوة 
للأب للإجماع , على أن الإخوة الشقائق يحجبونهم ؛ ولأن هذا الفعل أيضا مالف 
الأصول , أعني : أن يحتسب بمن لا يرث » واختلف الصحابة رضي الله عنهم 
من هذا الباب في الفريضة التي تدعى الخرقاء » وهي أم وأخت وجد على خمسة 


- عنه بالعول . فقال عمر : أعيلوا الفرائض » وأقر صنيعه الصحابة الكرام » فأصبح 
ذلك إجماعاً على حكم العول » وأُصول المسائل سبعة ‏ ثلاثة منها تعول » وأربعة لا تعول . 
أما الثلاثة التي يدخل إليها العول فهي : « الست » و ١‏ الاثنا عشرة » و ١‏ الأربع 
والعشرون » . وأما الأربعة التي لا تعول فهي : « الاثنان » و « الثلاث » و ١‏ الأربع ) 
و «الهاني »). 
انظر المرجع السابق صاة.١1- .1١١5‏ 

وقد سكا هده السازة. بالأسيول 7 ولينظر ما'مكاها ب اى مش 


امنا 


أقوال . فذهب أبو بكر رضي الله عنه وابن عباس إلى أن للأم الثلث والباقي للجد 
| وحجبوا به الأخت . وهذا على رأمهم في إقامة الجد مقام الأب . وذهب على 
رضي الله عنه إلى أن للأم الثلث وللأخت النصف وما بقي للجد . وذهب عنان 
إلى أن للأم الثلث وللأحت الثلث وللجد الثلث » وذهب ابن مسعود إلى أن 
2 النصف والجلٍ الثلث ولام اير وكان يقول : معاذ الله أن 00 


يم 


0 هيراث الجدات ‏ © 

وأجمعوا على أن للجدة أم الأم السدس مع عدم الأم » وأن للجدة أيضًا 
أم الأب عند فقد الأب المندس » فإن اجتمعا ؛ كان السدس بينهما . واختلفوا 
ذقنا اسوى ذلك اندهج دريف وآهل البدية إل أن اتكتية أم الأم يرورض ها الاش 
فريضة + قإذا اجتمعت- الحدتان :+ كان السندس ييتبما إذا كان قعددقما سواء » 
أو كانت أم الأب أقعد , فإن كانت أم الأم أقعد , أي : أقرب إلى الميت ؛ كان 
ها السدس » ولح يكن للجدة أم الأب شيء » وقد روي عنه أيهما أقعد ؛ كان 
لها السدس » وبه قال علي رضي لله عنه » ومن فقهاء الأمصار أبو حنيفة والثوري 
وأبو ثورء وهؤلاء ليس يورثون إلا هاتين الجدتين المجتمع على توريثهما » وكان 
الأوزاعي وأحمد يورثان ثلاث جدات , واحدة من قبل الأم واثنتان من قبل الأب 
أم أت وأم أ الأب » أعني : الجد . وكان ابن مسعود يورث أربع جدات : 
أم الأم وأم الأب وأم أبي الأب أعني : الجد . وأم أبي الأم , أعني : الجد, وبه 
قال الحسن وابن سيرين . وكان ابن مسعود يشرك بين الجدات في السدس دنياهن 
وقصواهن مالم تكن تحجبها بنتها أو بنت بنتها » وقد روي عنه أنه كان يسقط 
الفعنوئ' بالدتيا إذا #انهامن. جيه واجدة وروي حو ان خناين أن ااذه لآم 
إذا نا كن أنه وير جد كه تسيو ناركن لط من القياس . 


الا 


فعمدة زيد وأهل المدينة والشافعي » ومن قال بمذهب زيد » ما رواه مالك 
أنه قال : « جاءت الجدة إلى أي بكر رضي الله عنه تسأله عن ميراثها » فقال 
أبو بكر : ما لك في كتاب الله عز وجل شيء وما علمت لك في سنة 
رسول الله عله شيئا » فارجعي حتى أسأل الناس » فقال له المغيرة بن شعبة : ٠‏ 
حضرت رسول الله ْله أعطاها السدس » فقال أبو بكر : هل معك غيرك ؟ 
فقال : محمد بن مسلمة » فقال مثل ما قال المغيرة » فأنفذه أبو بكر لها . ثم جاءت 
الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطاب تسأله ميرائها » فقال لها : ما لك في كتاب الله 
عز وجل شيء » وما كان القضاء الذي قضى به إلا لغيرك » وما أنا بزائد في 
الفرائض » ولكنه ذلك السدس » فإن اجتمعتةا فيه فهو لكما » وأيتكما انفردت 
به فيو اام" وزو مالك" (أيفنة أها نت الللثان ل أن بكر فاراد: أن 
يجعل السدس للتي من قبل الأم » فقال له رجل : أما إنك تترك التي لو مانت 
وهو حي كان إياها يرث » فجعل أبو بكر السدس بينهما . قالوا : فواجب أن 
لا يتعدى في هذا هذه السنة وإجماع الصحابة . وإما عمدة من ورّث الثلاث 
جدات عدوت ابن غيئة عن متصور عن ابراه :أن النبئ عله :ورت ثلاث 
)1( أخرجه أبو داود ( * "1١1/‏ رقم 584 ) ء والترمذي ( 4 47١/‏ رقم 171١١‏ )ء 

وابن ماجه ( 3405/5 رقم 71174 ). وأحمد ( 4 /ه55 )ء. ومالك في الموطاً 


(؟/؟١ه‏ رقم 4 )ء والجاكم ( ؛ /588 )ء والبميقي ( 7354/5 ). 
من حديث قبيصة بن ذؤيب قال : جاءت الجدة ..فذكره وقال الترمذي : حديث 
وقال الحام : صحيح على شرط الشيخين » ووافقه الذهبي . 
قلت : لكنه معلول بالانقطاع » م قال ابن حزم في « الى بالآثار » ( ١97/8‏ 
المسألة 17٠١‏ ) وغيره ؛ لأن قبيصة لم يدرك أبا بكر وعمر » فقد صحح الحفاظ 
ولادته كانت عام الفتح . 
وقد ضعف الحديث الالباني في إرواء الغليل ( رقم ١548٠‏ ). 

0) في الموطأً (5/١١ه‏ رقم ه). 


خدات :اقيق :مق اقل الأب وواسنة د قيل الأ ٠)‏ زأماة ابرع تسود 
فعمدته القياس في تشبيبها بالجدة للأب . لكن الحديث يعارضه واختلفوا هل 
يحجب الجدة للأب ابنها وهو الأب » فذهب زيد إلى أنه يحجب » وبه قال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة وداود » وقال آخرون : ترث الجدة مع ابنها » وهو مروي 
عن عمر وابن مسعود وجماعة من الصحابة » وبه قال شري وعطاء وابن سيرين 
وأحمد ,» وهو قول الفقهاء المصريين . | 

عند د طحي تنوه باينا" أن "اد :1 كان عتم تلات 4 ونت 
أن تكون الجدة أولى بذلك . وأيضًا فلما كانت أم الأم لا ترث بإجماع مع الأم 
شيئًا ؛ كان كذلك أم الأب مع الأب . وعمدة الفريق الثاني ما روى الشعبي 
عو عزوق ع اغيد الله :قال 717 اول اعندة أعطاها رسول الله ملق دنا عندة 
مع ابنها » وابنها حي 0”" قالوا : ومن طريق النظر لما كانت الأم وأم الأم لا 
يحجبن بالذكور ؛ كان كذلك حكم جميع الجدات » وينبغي أن يعلم أن مالا 
لأعالف: ريا نالا وافريضة حدق وى لزاه عاكت ور كن زوكاءو امام 
وإخوة لأم » وإخوة لأب وأم » وجدًّا. فقال مالك : للزوج النصف , وللأم 
السدس وللجد ما بقي وهو الثلث » وليس للإخوة الشقائق شيء » وقال زيد : 
للزوج النصف . وللأم السدس » وللجد السدس » وما بقي للإخوة الشقائق » 
فخالف مالك في هذه المسألة أصله من أن الجد لا يحجب الإاخوة. الشقائق 
ولا الأخوات للأب . وحجته أنه لما حجب الإخوة للأم عن الثلث الذي كانوا 
يستحقونه دون الشقائق كان هو أولى به . وأما زيد فعلى أصله في أنه لا يحجبهم . 


. رقم 75 ) وهو حديث مرسل‎ 41١/ 54 ( أخرجه الدارقطني‎ )١( 

() أخرجه البهقي ( 5١6/4‏ ) من طريق يزيد بن هارون » أنا محمد بن سالم » عن 
الشعبي به » ثم قال البهقي : تفرد به محمد بن سالم » وروي عن يونس » عن ابن 
سيرين » قال : ١‏ أنبعت عن أك* كتعة بن سوار » عن عبد الله » وعن.- 
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وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ ان الأخ للأب 
يحجب بني الأخ الشقيق » وأن بني الأخ الشقيق يحجبون أبناء الأخ للأب , وبنو 
الأخ للأب أولى من بني ابن الأخ للأب والأم » وبنو الأخ للأب أولى من العم 
أخي الأب , وابن العم أخي الأب الشقيق أولى من ابن العم أخي الأب للأب » 
وكل واحد من هؤلاء يحجبون بنيهم » ومن حجب منهم صنفا فهو يحجب من 
يحجبه ذلك الصنف . 

وبالجملة » أما الإخوة فالأقرب منهم يحجب الأبعد » فإذا استووا حجب 
منهم من أدلى بسببين أم وأب. من أدلى بسبب واحد وهو الأب فقط ء وكذلك . 
الأعمام الأقرب منه يحجب الأبعد , فإن استووا حجب منهم من يدلي منهم إلى 
الميت بسببين من يدلي بسبب واحد » أعني : أنه يحجب العم أخو الأب لآب 
واي العو :الذي قو أكتى الأن الأب فقط: 


وأجمعوا على أن الإخوة الشقائق والإخوة للأب يحجبون الأعمام ؛ لأن 
الإخوة بنو أب المتوفى » والأعمام بنو جدة » والأبناء يحجبون بنيهم » والآباء 
أجدادهم » والبنون وبنوهم يحجبود الإخوة » والجد يحجب من فوقه من الأجداد 


- أععت بن عبد الك عن امسن .6 وابر:سترية عن البق ع2 6 وعحديث) يونس 
وأشعث منقطع . ومحمد بن سالم غير محتج به » وإنما الرواية الصحيحة فيه » عن 
عمر . وعبد الله » وعمران بن حصين » ثم أسند عن جميعهم أنهم ورثوا جدة مع ابنها » . 
وتعقبة المارديني في الجوهر النقي ( 5١7/5‏ ) بأنه أثر عمر » من طريق ابن المسيب 
عنه.* وابن المسيب لي ا 0 
8607 رق 00 ْ 


بإجماع , والأب يحجب الإخوة ويحجب من تحجبه الإخوة » والجد يحجب 
الأعمام بإجماع والإخوة للأم » ويحجب بنو الإخوة الشقائق وبني الإخوة للأب » 
والبنات وبنات البنين يحجبن الإخوة للأم . ظ ١‏ 

واختلف العلماء فيمن ترك ابني عم أحدهما أخ للأم » فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة والثوري : للأخ للأم السدس من جهة ما هو أخ لأم : 
وهو في باتي المال مع ابن العم الآخر عصبة يقتسمونه بينهم على السواء » وهو 
قول علي رضي الله عنه وزيد وابن عباس » وقال قوم : امال كله لابن العم الذي 
هو أخ لأم يأخذ سدسه بالأخوة وبقيته بالتعصيب؛ لأنه قد أدلى بسببين » وممن 
قال بهذا القول من الصحابة ابن مسعود » ومن الفقهاء داود وأبو ثور والطبري » 
وهو قول الحسن وعطاء . واختلف العلماء في رد ما بقي من مال الورثة على 
ذوي الفرائض إذا بقيت من المال فضلة لم تستوفها الفرائض . ولم يكن هناك 
من يعصب ., فكان زيد لا يقول بالرد » ويجعل الفاضل في بيت المال » وبه قال 
مالك والشافعي » وقال جل الصحابة بالرد على ذوي الفروض ما عدا الزوج 
والزوجة وإن كانوا اختلفوا في كيفية ذلك » وبه قَالَ فْقَهَاءُ العراق من الكوفيين 
والبصريين , وأجمع هؤلاء الفقهاء على أن الرد يكون هم بقدر سهامهم » فمن 
كان له نصف أخذ النصف مما بقي » وهكذا في جرء جزء . 

وعمدتهم أن قرابة الدين والنسب أولى من قرابة الدين فقط ء أي : أن 
هؤلاء اجتمع لهم سببان وللمسلمين سبب واحد . وهنا مسائل مشهورة الخلاف 
بين أهل العلم فيها تعلق بأسباب المواريث يجب أن نذكرها هنا » فمنها أنه أجمع 
المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلم لقوله تعالى : <( وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ للكافرينَ 
على المُؤْمِنِينَ سبيلاً 4”". ولما ثبت من قوله َه : ٠‏ لا يرث المُمْلمُ 
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نف 


الكَافِرَ » ولا الكافر المُسُلِمَ »” '. واختلفوا في ميراث المسلم الكافر » وفي 
ميراث المسلم المرتد » فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء 
الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت » وذهب معاذ بن جبل 
ومعاوية من الصحابة » وسعيد بن. المسيب ومسروق من التابعين » وجماعة إلى 
أن المسلم يرث الكافر » وشبهوا ذلك بنسائهم » فقالوا : كا يجوز لنا أن نتكح 
نساءهم ولادعون لنا أن ننكحهم نساءنا كذلك الارث » ورووا في ذلك 


(1) أخرجه البخاري ( 50/1١17‏ رقم 7754 )2 ومسلم ( ١١88/8‏ رقم 2»))١51 4/1١‏ 
وأبو داود ( « /55 رقم 7509 )ء والترمذي ( 5 /*57 رقم 7١١1‏ ) » وابن 
ماجه ( 91١/7‏ رقم 7755 ) » وابن الجارود في المنتقى ( رقم 1504 ) » والدارقطني 
(4 /594 رقم 7 ) ء والبييقي ( 7١7/7‏ )ء والدارمي ( ١‏ /770 ) ء وأحمد 
٠٠0/8‏ )ء والطيالسي ( 5875/١‏ بك 0 
(؟/ؤ١ه‏ رقم .)1٠١‏ 

والحميدي ( 74/١‏ رقم 54١‏ )غ وسعيد بن منصور ( 78/١‏ رقم ١١0‏ 
و9 85١)»ء‏ وعبد الرزاق ( ١5- ١5/5‏ رقم ١همة‏ :5861 )ء وابن خزيمة 
(557/54 رقم 798٠‏ )2 وابن حبان ١(‏ 709/017 رقم 7500١‏ )» والطبراني في 

الكبير ( 17/١‏ رقم 841 ) و ( 1517/1 رقم 4١7‏ )» وفي الأوسط ( 9١ ٠/١‏ 
رقم 5٠١‏ ) » والشافعي في ترتيب المسند ( * ١90/‏ رقم 775 ) ء والحام 
740/1 )غ وأبو نعبم في الحلية ( ١40- ١44/ ٠‏ ) » والبغوي في شرح السنة 
(555/4)و(١١154/1١)‏ وغيرهم. من طرق كثيرة عن الزهري » عن 
علي بن الحسين ».عن عمرو بن عفان » عن أسامة بن زيد . ا 

6 ار ا ١‏ وتسالسي رج ارق - 
منحة المعبود ) » والحاكم ( 5 /ه54 ) » والبيبقي (7 /55؟ ) من حديث أي الأسود 
الدّؤْلي » عن معاذ بن جبل » أنه أنى في ميراث يبودي » وله وارث مسلم » فقال : 
سمعت رسول الله مُه يقول : ١‏ الإسلام يزيد ولا ينقص » . 
قال الحاكم : صحيخ الإسناد . وأقره الذهبي . مع أنه منقطع لأن أبا الأسود لم 
يسمعه من معاذ . - 


قال أبو عمر: وليس بالقوئي عند الجمهور'”". وشبهوه أيضًا 
بالقصاص في الدماء التي لا تتكافاً » وأما مال المرتد إذا قتل أو مات » فقال 
جمهور فقهاء الحجاز : هو لجماعة المسلمين » ولا يرثه قرابته » وبه قال مالك 
. والشافعي » وهو قول زيد من الصحابة . وقال أبو حنيفة والثوري وجمهور 
الكوفيين » وكثير من البصريين : يرثه ورثته من المسلمين » وهو قول ابن مسعود 
من الصحابة وعلي رضي الله عنهما . 

وقد الفريق الوق # عجوم القدييق له وقيوة اللقفية اتطبيطل انوع 
بالقياس . وقياسهم في ذلك هو أن قرابته أولى من المسلمين ؛ لأنهم يدلون 
بسببين : بالإسلام والقرابة » والمسلمون بسبب واحد » وهو الإسلام » وربما 
أكدوا بما يبقى لما له من حكم الإسلام بدليل أنه لا يؤخذ في الحال حتى يموت » 
فكانت حياته معتبرة في بقاء ماله على ملكه » وذلك لا يكون إلا بأنِ يكون 
ماله حرمة إسلامية » ولذلك لم يجر أن يقر على الارتداد » بخلاف الكافر - وقال 
الشافعي وغيره : يؤْخذ بقضاء الصلاة إذا تاب من الردة في أيام الردة » والطائفة 
الأخرى تقول : يوقف ماله ؛ لأن له حرمة إسلامية » وإنما وقف رجاء أن يعود 
إلى الإسلام » وأن استيجاب المسلمين لاله ليس على طريق الإرث » وشذت طائفة 
تقالت > ماله للمسلمين غندها يرد وأظن أن.أسيب من يقول-يذلك + 


| © وأخرجه أبو داود ( 859/1 رقم )191١+‏ من وجه آخرء وفيه عن 
أبي الأسود أن رجلاً حدثه أن معاذاً قال : فذكره . 
© قال الببهقي ( ١55/5‏ ) : « وإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه » وإإما 
أراد أن الاسلام في زيادة ولا ينقص بالردة ) . 
قال : وهذا رجل مجهول . فهو منقطع . 
وخلاصة القول أن الحديث ضعيف . 

1) أي أن الاستدلال به غير قوي ؛ لأنه ليس نصاً ظاهراً في المسألة » مع العلم أن الحديث 


وأجمعوا على توريث أهل الملة الواحدة بعضهم بعضا , واختلفوا في توريث 
الملل امختلفة » فذهب مالك وجماعة إلى أن أهل الملل المختلفة لا يتوارثون كاليبود 
والنصارى . وبه قال أحمد وجماعة » وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور والثوري 
وداود وغيرهم : الكفا ر كلهم يتوارثون » وكان شري وابن أبي ا وجماعة يبغلون 
الملل التي لا تتوارث ثلانًا : النصارى. واليبوة. والصايكين ملة» وامجوس ومن لا 
كتاب له ملة » والإسلام ملة . وقد روي عن ابن ألي ليل مثل قول مالك . 


وعمدة مالك ومن قال بقوله : ما روى الثقات عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي عله قال : « لا يتوارث أهل ملتين 0 

وعمدة الشافعية والحنفية قوله عه : « لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر 
اللي . وذلك أن المفهوم من هذا بدليل الخطاب أن المسلم يرث المسلم 
والكافر يرث الكافر . والقول بدليل الخطاب فيه ضعف . وخاصة هنا . واختلفوا 
في توريث الحملاء » والحملاء : هم الذين يتحملون بأولادهم من بلاد الشرك إلى 
بلاد الإسلام » أعني : أنهم يولدون في بلاد الشرك » ثم يخرجون إلى بلاد 
الإسلام » وهم يدعون تلك الولادة الموجبة للنسب » وذلك على ثلاثة أقوال : 


)١(‏ أخرجه أحمد ١078/1‏ )» وأبو داود (8 /564 رقم 591١‏ )» وابن ماجه 
91١/1‏ رقم 701 ) » والدارقطني ( 5/4/ رقم ١5‏ ) » والبميقي ( 7١8/5‏ ) » 
وابن الجارود (١‏ رقم 451 ) وإسناده حسن . 
© وأخرجه الترمذي ( 414/4 رقم ١.‏ ٠).ء‏ والحام ( ١45/4‏ ) من حديث جابر . 
© وأخرجه الدارقطني ( 4 /5 رقم 7١‏ ) وعنه البببقي (5 5١8/‏ ) من هذا 
الوجه مزقلافاً وقال الدارقطني : « وهو المحفوظ ») . 
وقال الألباني في الإرواء ( ١ : ) 171١/5‏ ورواه شريك عن الأشعث ؛ عن الحسن 
عن جابر به مرفوعاً . أخرجه الدارمي ( ؟ /559 -.0*) . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح . 
(1) تقدم قريباً من حديث أسامة بن زيد . 
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قول إنهم يتوارثون بما يدعون من النسب » وهو قول جماعة من التابعين » 
وإليه ذهب إسحاق . ش 


وقول إنهم لا يتوارثون إلاببينة تشهد على أنسابهم » وبه قال شري 
والحسن وجماعة . ٠‏ 

وقول إنهم لا يتوارئون أصلًا وروي عن عمر الثلاثة الأقوال » إلا أن 
الأشهر عنه أنه كان لا يورث إلا من ولد في بلاد العرب وهو قول عثكان وعمر 
ابن عبد العزير .. 

وأما مالك وأصحابه فاختلف في ذلك قوهم » فمنهم من رأى أن لا يورئون 
إلا ببينة » وهو قول ابن القاسم : ومنهم من رأى أن لا يورثون أصلا ولا بالبينة 
العادلة » وممن قال بهذا القول من أصحاب مالك عبد الملك بن الماجشون . 


وروى ابن القاسم عن مالك في أهل حصن نزلواعلى حكم الإسلام » فشهد بعضهم 
لبعض أنه يتوارئون » وهذا يتخرج منه أمهم يتوارثون بلا بينة ؛ لأن مالككا لا يجوز شهادة 
الكفار بعضهم على بعض قال : فأما إن سبوا فلا يقبل قولهم في ذلك » وبنحو 
هذا التتفصيل قال الكوفيون والشافعي وأحمد وأبو ثورء وذلك أنهم قالوا : إن 
خرجوا إلى بلاد الإسلام وليس لأحد عليهم يد ؛ قبلت دعواهم في أنسابهم » 
وأما إن أدركهم السبي والرق ؛ فلا يقبل قوهم إلا ببينة . ففي المسألة أربعة 
أقوال :. اثنان .طرفان » واثنان مفرقان .: .وجمهور العلماء من فقهاء. الأمضار » 
ومن الصحابة : علي وزيد وعمر أن من لا يرث لا يحجب . مثل الكافر والمملوك 
والقاتل عمدًا » وكان ابن مسعود يحجب ببؤلاء الثلائة دون أن يورثهم » أعني : 
بأهل الكتاب وبالعبيد وبالقاتلين عمدًا » وبه قال داود وأبو ثور . 
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وعمدة الجمهور أن الحجب في معنى الإرث وأنهما متلازمان . وحجة 
الطائفة الثانية أن الحجب لا يرتفع إلا بالموت واختلف العلماء في الذين يفقدون 
في حرب أو غرق أو هدم » ولا يدرى من مات منهم قبل صاحبه كيف يتوارثون 
إذا كانوا أهل ميراث ؟ فذهب مالك وأهل المدينة إلى أمهم لا يورث بعضهم ‏ 
من بعض ٠»‏ وأن ميرائهم جميعًا لمن بقي من قرابتهم الوارثين » أو لبيت المال إن 
لم تكن لهم قرابة ترث » وبه قال الشافعي وأبو حنيقة وأصحابه فيما حكى عنه 
الطحاوي . وذهب علي وعمر رضي الله عنهما وأهل الكوفة وأبو حنيفة فيما ذكر 
غير الطحاوي عنه وجمهور البصريين إلى أنهم يتوارثون » وصفة تواريثهم عندهم 
أنبم يورئون كل واحد من صاحبه في أصل ماله دون ما ورث بعضهم من بعض » 
أعني أنه لا يضم إلى مال المورث ما ورث من غيره فيتوارثون الكل على أنه مال 
واحد كالحال في الذين يعلم تدم موت بعضهم على بعض . مثال ذلك زوج 
وزوجة توفيا في حرب أو غرق أو هدم ولكل واحد منهما ألف درهم » فيورث 
الزوج من المرأة خمسمائة درهم » وتورث المرأة من الألف التي كانت بيد الزوج ٠.‏ 
دون الخمسمائة التي ورث منها ربعها » وذلك مائتان وخمسون . 

ومن مسائل هذا الباب اختلاف العلماء في ميراث ولد الملاعنة وولد الزنا . 
فذهب أهل المدينة وزيد بن ثابت إلى أن ولد الملاعنة يورث 5 يورث غير ولد 
الملاعنة » وأنه ليس لأمه إلا الثلث والباتي لبيت المال » إلا أن يكون له إخوة 
لأم » فيكون لهم الثلث أو تكون أمه مولاة فيكون باقي المال لمواليها » وإلا فالباتي 
لبيت مال المسلمين » وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه » إلا أن 
أبا حنيفة على مذهبه يجعل ذوي الأرحام أولى من جماعة المسلمين . وأيضًا على 
قياس من يقول بالرد يرد على الأم بقية المال » وذهب علي وعمر وابن مسعود 
إلى أن عصبته عصبة أمه أعني : الذين يرثونها . وروي عن علي وابن مسعود 
أنهم كانوا لا يجعلونه عصبته عصبة أمه إلا مع فقد الأم » وكانوا ينزلون الأم بمنزلة 
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الأب » وبه قال الحسن وابن سيرين والثوري وابن حنبل وجماعة . 
وعمدة الفريق الأول عموم قوله تعالى : 8 فإن لم يَكنْ لَه وَلَدّ وَوَرِثة 
:اه فَلأمَه اللُلْتْ 0 ع ل ا ل 
1 الفريق الثاني ما روي من حديث 00-6 ' عن النبي عََه « أنه ألحق 
ولد الملاعنة بأمه » وحديث عمرو و .فيك عن ابه عن ده قال : 


)0 جعل النبي 2 ميراث ابن الملاعنة لامه ولورثته 0 . وحديث وائلة بن 
0 الله - فقو و ع م صم عورا ع يبي ال 
لأسق"' عن الب هال : ٠‏ لتر شود لا أل : عيفها » ولتق 


.)1١١( النساء : الآية‎ )1١ 

0 أخرجه البخاري ( 450/9 رقم ٠١*ه‏ )» ومسلم ١١75/5١‏ رقم194/48١)غ»‏ 
وأبو داود ( 5917/5 رقم 5559 )ء والترمذي ( * /8م.ه رقم *١١١)»؛‏ 
والنسا ( 5 ١78/‏ )»ء وابن ماجه ( 559/١‏ رقم 70١59‏ )ء ومالك 5 /لا5ه 
رقم 9" ). 
من حديث نافع » عن » أن رجلاً لاعن امرك على عهد رسول الله مك » ففرق 
رسول الله كته بينهما وألحق الولد بأمه . 

0) © أخرجه أبو داود ( "* /55” رقم 79.048 ) »ء والبهقي ( 5 /59؟ ) »؛ والدارمي 
(؟/موص)ء وأحمد (5/59١١؟).‏ 
مخ طرق و وله عدف اقالطا 
© وأخرجه أبو داود ( /5ه85 رقم 9.37 )2 والببيقي )١59/50(‏ عن 
تكول فرمئلة .قال :2 فل وسؤل اش عله نيزا ابن الملاعنة لأمه+ ولورقيا 
من بعدها . 
قال البييقي ا 
وقد صحح الألباني ادبي ف تجيخ أن داود . 

(5) أخرجه أبو داود ( * /6؟7” رقم + 9).ء والترمذي ( ؛ /59: رقم 15١١١‏ )» 
وابن ماجه ( 5 4١5/‏ رقم 7741 ) , وأحمد ( 440/8 ) » وابن عدي في الكامل 
١7007‏ )ء والحام (؛ /. ل ل ل 
(69/5؟). 


قحلملا 


وُوّلَدَها الْذِي لاعتَتٌ عله . وحديث مكحول عن النبي علا بمثل ذلك ' 
خرج جميع ذلك أبو داود وغيره . قال القاضي : هذه الآثار المصير إلمها ؤاجب ؛ 
لأنباقد سفت عمو الكناب" .بو السهور عل' أن النسة اعطن ا لكات 
ولعل الفريق الأول لم تبلغهم هذه الأحاديث . أو لم تصح عندهم . وهذا القول 
مروي عن بن عباس وعثان » وهو مشهور في الصدر الأول » واشتهاره في الصحابة. 
دليل على صحة هذه الآثار » فإن هذا ليس يستنبط بالقياس . والله أعلم . 


ومن مسائل ثبوت النسب الموجب للميراث اختلافهم فيمن ترك ابنين وأقر 
أحدهم بأخ ثالث » وأنكر الثاني » فقال مالك وأبو حنيفة : يجب عليه أن يعطيه 
حقه من الميراث يعنون المقر » ولا يثبت بقوله نسبه » وقال الشافعي : لا ينبت 
النسبب ولا يجب غل'المقز أن يعظيه من الميزاث شيعا . واعتلق :مالك وأبو خديفة 
في القدر الذي يجب على الأخ المقر » فقال مالك : يجب عليه ما كان يجب عليه » 
لى أقر الأع القاق وثيت السب #وقال: أو سيف © منج ليه أن يقطيه تصك 
ما بيده » وكذلك الحكم عند مالك وأبي حنيفة فيمن ترك ابا واحدًا فأقر بأخ 
له آخر » أعني : أنه لا ينبت النسب ويجب الميراث . وأما الشافعي فعنه في هذه 
المسآلة قولان : 
أحدهما : أنه لا ينبت النسب » ولا يجب الميراث . 
والثافي : يثبت النسب , ويجب الميراث » وهو الذي عليه تناظر الشافعية في المسائل 
. الطبلولية » ويجعلها مسألة عامة » وهو أن كل من يحوز المال يث يثبث النسب بإقراره ع 


0 | 
وضعف الألباني اللحديث في الإرواء ( رقم 5/ا١٠١‏ ) . 


)١(‏ يعني مثئل حديث -عمرو بن شعيب المتقدم ا 
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وإن كان واحدًا أَنَا أو غير ذلك . 

وعمدة الشافعي في المسألة الأولى » وفي أحد قوليه في هذه المسألة , 
أعني + (القرل غير المشنهوي أن النست لا بفيك :إلا اهدي علال وجي لا 
يثبت فلا ميراث ؛ لأن النسب أصل والميراث فرع » وإذا لم يوجد الأصل لم 
يوجد الفرع . 

وعنمدة مالك وأى,تحنيفة أن تيوت النسب. هو تق امتعد إلى الخ المدكرع 
فلا يثبت عليه إلا بشاهدين عدلين . وأما حظه من الميراث الذي بيد المقرء 
فإقراره فيه عامل ؛ لأنه حق أقرٌ به على نفسه . والحق أن القضاء عليه لا يصح 
من الحام إلا بعد ثبوت النسب » وأنه لا يجوز له بين الله تعالى .وبين نفسه أن 
يمنع من يعرف أنه شريكه في الميراث حظه منه . 

وأما عمدة الشافعية في إثباتهم النسب بإقرار الواحد الذي يحوز له الميراث 
فالسماع والقياس . وأما السماع : فحديث مالك عن ابن شهاب عن عروة عن 
عائشة المتفق على صحته”" قالت : « كان عتبة بن أي وقاص عهد إلى أخيه 
سعد بن أي وقاص أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه إليك » فلما كان عام الفتح 
أخذه سعد بن أي وقاص وقال : ابن أخي قد كان عهد إلى فيه » فقام إليه عبد 
ابن زمعة » فقال : أخي وابن وليدة أبي » ولد على فراشه » فتساوقاه إلى 
رسول الله عله » فقال سعد : يا رسول الله ابن أخي قد كان عهد إلي فيه : 
فقام إليه عبد بن زمعة فقال : أخي وابن. وليدة أبي » ولد على فراشه » فقال 
رسول الله عله : هُوَ لك يا عَبْدُ بن رَمْعَةَ » ثم قال رسول الله عَيته : الوَلدُ 
للْفِرَاشُ وللعاهرٍ الحَجَرٌ » ثم قال لسودة بنت زمعة : احْتجبي مِنْهُ » . لما رأى 
من شبهه بعتبة بن أي وقاص قالت : فما رآها حتى لقى الله عز وجل » فقضى 


(1) أخرجه البخاري ( 5١/15‏ رقم 5149 )», ومسلم ( ٠١80/51‏ رقم ١481/76‏ ). 
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رسول الله عه لعبد بن زمء: بأخيه وأثبت نسبه بإقراره إذا لم يكن هنالك وارث 
منازع له » وأما أكثر الفقهاء فقد أشكل عليهم معنى هذا الحديث لخروجه عندهم 
عن الأصل المجمع عليه في إثبات النسب » وهم في ذلك تأويلات » وذلك أن 
ظاهز. هذا الكديت أنه ألنت «تسيه ناقران أيه با والأصل أن لا لبيك تسب 
إلا بشاهدي عدل , ولذلك تأول الناس في ذلك تأويلات » فقالت طائفة : إنه 
إنما أب - نسبه يله بقول أيه ؛ لأنه يمكن أن يكوة: قد علم أن تلك الأمة 
كان يطؤها رع و قن ران كلك فراشًا له » قالوا : ومما يؤكد أذلك أنه 
كان صهره » وسودة بنت زمعة كانت زوجته عله » فيمكن أن لا يخفى عليه 
أمرها » وهذا على القول بأن للقاضي أن يقضي بعلمه » ولا يليق هذا التأويل 
بمذهب مالك , لأنه لا يقضي القاضي عنده بعلمه » ويليق بمذهب الشافعي على 
قوله الآخر , أعني : الذي لا يثبت فيه النسب والذين قالوا بهذا التأويل قالوا : 
إنما أمر سودة بالحجبة احتياطًا لشببة الشبه ‏ لا أن ذلك كان واجيًا » وقال لمكان هذا 
بعض الشافعية : إن للزوج أن يحجب الأخخت عن أخيها » وقالت طائفة : أمره 
بالاحتجاب لسودة دليل على أنه لم يلحق نسبه بقول عتبة ولا بعلمه بالفراش . 
وافترق هؤلاء في تأويل قوله عم . وهو لك » فقالت طائفة : إنما أراد 3 
عبدك إذا كان ابن أمة أبيك » وهذا غير ظاهر لتعليل رسول الله عََقِلُه حكمه 
في ذلك بقوله : « الولد للفراش وللعاهر الحجر )”'. وقال الطحاوي : إنما أراد 
اقولها لتر رربو لكا با كين ربوس أ كير لد قله وه لقنا لو بي ال 
على اللقطة » وهذه التأويلات تضعف لتعليله َي حكمه بأن قال  :‏ الولد 
للفراش وللعاهر الحجر )2 . وأما المعنى الذي يعتمده الشافعية في هذا 
المذهب , فهو أن إقرار من يحوز الميراث هو إقرار خلافة أي : إقرار من حاز 
خلافة الميت , وعند الغير أنه إقرار شهادة لا إقرار خلافة » يريد أن الإقرار الذي 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


كان للميت انتقل إلى هذا الذي حاز ميراثه . واتفق الجمهور على أن أولاد الزنا 
لا يلحقون بابائهم إلا في الجاهلية على ما روي عن عمر بن الخطاب على اختلاف 
في ذلك بين الصحابة » وشذ قوم فقالوا : يلتحق ولد الزنا في الإسلام » أعني : 
الذي كان عن زنا في الإسلام . واتفقوا على أن الولد لا يلحق بالفراش في أقل . 
من ستة أشهر » إما من وقت العقد , وإما من وقت الدخول » وأنه يلحق من 
وقت الدخول إلى أقصر زمان الحمل , أو إن كان قد فارقها واعتزها . واختلفوا 
في أطول زمان الحمل الذي يلحق به الوالد الولد » فقال مالك : خمس سنين » 
وقال بعض أصحابه : سبع » وقال الشافعي : أربع سنين » وقال الكوفيون : 
سنتان : وقال محمد بن الحكم : سنة » وقال داود : ستة أشهر ء وهذه المسألة 
مرجوع فيها إلى العادة والتجربة . 

وقول ابن عبد الحكم والظاهرية هو أقرب إلى المعتاد » والحكم إنما يجب 
أن يكون بالمعتاد لا بالنادر » ولعله أن يكون مستحيلا . وذهب مالك والشافعي 
إلى أن من تزوج امرأة ولم يدخل بها أو دخل بها بعد الوقت وأنت بولد لستة 
أشهر من وقت العقد لامن وقت الدخول ؛ أنه لا يلحق به إلا إذا أنت به لستة 
أشهر فأكثر من ذلك من وقت الدخول . وقال أبو حنيفة : هي فراش له ويلحقه 
الولد . وعمدة مالك أنها ليست بفراش إلا بإمكان الوطء وهو مع 
الدخول . وعمدة أبي حنيفة عموم قوله عَيِلُهِ : « الولد للفراش 6 وكأنه يرى أن 
هذا تعبد بمنزلة تغليب الوطأً الحلال على الوطء الحرام في إلحاق الولد بالوطء 
الحلال . واختلفوا من هذا الباب في إثبات النسب بالقافة » وذلك عندما يطأً 
رجلان في طهر واحدٍ بملك يمين أو بنكاح » ويتصور أيًا الحكم بالقافة في اللقيط 
الذي يدعيه رجلان أو ثلاثة . والقافة عند العرب : هم قوم كانت عندهم معرفة 
بفصول تشابه أشخاص الناس » فقال بالقافة من فقهاء الأمصار : مالك والشافعي 


. تقدم تخريجه قريبًا‎ )١( 


”717/ 


وأحمد وأبو ثور والأوزاعي . وأبى الحكم بالقافة » الكوفيون وأكثر أهل العراق » 
والحكم عند هؤلاء أنه إذا ادعى رجلان ولدا كان الولد بينهما ء وذلك إذا لم 
يكن لأحدهما فراش » مثل أن يكون لقيطًا » أو كانت المرأة الواحدة لكل واحد 
خياها قراها مل الآمة أو الكرة يطذها اوعلان اق تطير بوااحد وض للب رهور 
من القائلين بهذا القول أنه يجوز أن يكون عندهم للابن الواحد أبوان فقط » وقال 
محمد صاحب أي حنيفة : يجوز أن يكون ابنًا لثلاثة إن ادعوه » وهذا كله تخليط 
وإبطال للمعقول والمنقول . 

وعمدة استدلال من قال بالقافة ما رواه مالك عن سليمان بن يسار أن 
عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن استلاطهم » أي : بمن ادعاهم في 
الإسلام فأنى رجلان كلاهما يدعي ولد امرأة » فدعا قائمًا فنظر إليه فقال القائف : 
لقد اشترك فيه » فضربه عمر بالدرة » ثم دعا المرأة فقال : أخبريني بخبرك » 
فقالت : كان هذا لأحد الرجلين يأتي في إبل لأهلها فلا يفارقها حتى يظن ونظن 
أنه قد استمر بها حمل » ثم انصرف عنها فأهريقت عليه دما » ثم خلف هذا عليها 
تالاحو تفلا أدري. انيما غوي» فكل القانتج تال عدر اطلام 2 وان 
أهما شكت . قالوا : فقضاء عمر بمحضر من الصحابة بالقافة من غير إنكار من 
واحد منهم هو كالإجماع . وهذا الحكم عند مالك إذا قضى القافة بالاشتراك 
أن يؤخر الصبي حتى يبلغ » ويقال له : وال أمهما شكت » ولا يلحق واحد 
باثئين » وبه قال الشافعي ٠‏ وقال أبو ثور : يكون ابنا هما إذا زعم القائف أنهما 
اشتركا. فيه » وعند مالك أنه ليس يكون ابنًا للاثنين لقوله تعالى : <( يَأَيُهَا النَّاسُ 
نا حَلَقناكُم مِنْ ذَكَرٍ وألى #'' واحتج القائلون بالقافة أيضا بحديث ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة'" قالت : « دخل رسول الله عي مسرورًا تبرق 
(1) الحجرات : الآية ١7١‏ ) . 
“) أخرجه البخاري ( 55/١7‏ رقم ./ال51 )2 ومسلم ( ٠١81/15‏ رقم 74 // 
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أسارير وجهه فقال : ألمْ تَسْمَِي ما قال عجرّرٌ المَذلجيٌ لِرَيْدِ وأسامّة ورأى 
أندامهمًا ققال:. إن هذه الأندام بنضها من ينض «قالر ا وسنا مزوي عن ابن 
عباس وعن أنس بن مالك » ولا مخالف لهم من الصحابة . وأما الكوفيون فقالوا : 
الأصل أن لا يحكم لأحد المتنازعين في الولد إلا أن يكون هنالك فراش 
لقوله عَييلُهِ : « الولد للفراش 0" فإذا عدم الفراش أو اشتركا الفراش كان ذلك 
هنيما .و كاسم برأوا ذللقدينزة شرعية لذ طبيعية + يفانه اليمن . بلوع: من "قال بإثه 
لا يمكن أن يكون ابن واحد عن أبوين بالعقل أن لا يجوز وقوع ذلك في الشرع . 
وروي مثل قولهم عن عمر » ورواه عبد الرزاق عن علي » وقال الشافعي : 
لا يقبل في القافة إلا رجلان . وعن مالك في ذلك روايتان : 
إحداهما : مثل قول الشافعي . 


والثانية : أنه يقبل قول قائف واحد . والقافة في المشهور عن مالك إنما 
يقضي بها في ملك ابمين فقط لاني النكاح » وروى ابن وهب عنه مثل قول 
الشافعي » وقال أبو عمر بن عبد البر : في هذا حديث حسن مسند أخذ به جماعة 
من أهل الحديث وأهل الظاهر » رواه الثوري عن صالح بن حي عن الشعبي') 
عن زيد بن أرقم'" قال « كان علِعٌ بالمن فأَتي بامرأة وطئها ثلاثة أناس في طهر 


١109‏ )ء وأبو داود ( ؟ /598 رقم 55517 ) » والترمذي ( 4 /440 رقم 
64)ء والنسائي ( 5 /184 )»ء وابن ماجه ( ؟ /7810 رقم 7849 ), وأحمد 
في المسند ( 5١7/5‏ ) وغيرهم بألفاظ هذا ما . 

٠ . تقدم تخريجه قريياً‎ )١( 

(؟) كذا قال عن الشعبي ؛ عن زيد بن أرقم . وإنما هو عن الشعبي » عن عبد خير » 
عن زيد بن أرقم . 

(6) © أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف ) (889/1 رقم ١١*47‏ )2 وأبو داود 
701/50 رقم 7١7٠‏ )» والنساتي ( 5 /187 )» وابن ماجه ( ؟ /787 رقم 
54)ء والبييقي ( 555/5١١‏ -/ا5؟ ). ش 5 


5318 


واحد , فسأل كل واحد منهم أن يقر لصاحبه بالولد فأبى , فأقرع بينهم وقضى 
بالولد للذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية » فرفع ذلك إلى النبي َيه 
فأعجبه وضحك حتى بدت نواجذه ») وفي هذا القول إنفاذ الحكم بالقافة وإلحاق 
الولد بالقرعة . ٠‏ 

واختلفوا في ميراث القاتل على أربعة أقوال : فقال قوم : لايرث القاتل أصلًا 
من قتله . وقال آخرون : يرث القاتل وهم الأقل . وفرق قوم بين الخطأ والعمد 
فظالن] + لأ برت اق القسك حا ورت" النقطا الأامن الدية "وهو فول مالك 
وأصحابه . وفرق قوم بين أن يكون في العمد قتل بأمر واجب أو بغير واجب » 
مثل أن يكون من له إقامة الحدود . وبالجملة بين أن يكون ممن يتهم أو لا يتهم . 


وسبب الخلاف معارضة أصل الشرع في هذا المعنى للنظر المصلحي » 
وذلك أن النظر المصلحي يقتضي أن لا يرث لثلا يتذرع الناس من المواريث إلى 


من طريق عبد الرزاق ٠‏ أخبرنا الثوري . عن صال الحمداني » عن الشعبي عن 
عبد خير ) عنه . 
© أخرجه أبو داود ( ؟ ٠١/‏ رقم 1١59‏ ) »ء والنساتي ( 5 .)1١85-187/‏ 
من طريق الأجلح » عن الشعبي , عن عبد الله بن الخليل » عنه . 
© وأخرجه أحمد ( 4 /“/ا” ) » والنسائي ( 5 ١18*/‏ )» والجام ( 8 /ه؟١‏ - 
) من أوجه أخرى عن الأجلح به كالذي قبله . 

. وقال الحاكم : و صحيح الإسناد ول يخرجاة » وزاد الحديث تأكيداً برواية ابن عييئة ‏ 
وقد تابع أبو إسحاق السبيعي الأجلح في روايته » وزاد فيه : فقال النبي ملم : « ما 
أعلم فيها إلا ما قال علي » ثم أخرجه من طريق الحميدي عن سفيان » .. 
وكذلك أخرجه أحمد ( 4 /774 ) عن سفيان بن عيينة بالزيادة المذكورة » وأخرجه 
الام ( 4 /4 ) ثم قال : ٠‏ قد أعرض الشيخان عن الأجلح بن عبد الله الكندي » 
وليس في رواياته بالمتروك ٠‏ فإن الذي ينقم عليه به مذهبه » يعني التشيع . 
قلت : ولكن الأجلح توبع على هذا الحديث » فهو صحيح . 
وقد صححه الألباني في صحيح أبي داود وغيره . 
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القتل واتباع الظاهر » والتعبد يوجب أن لا يلتفت إلى ذلك » فإنه لو كان ذلك 
ما قصد لالتفت إليه الشارع إ وَمَا كان رَبك تمييًا 4”" م تقول الظاهرية” 
واختلفوا في الوارث الذي ليس بمسلم يسلم بعد موت مورثه المسلم وقبل قسم 
الميراث » وكذلك إن كان مورثه على غير دين الإسلام » فقال الجمهور : إنما 
يعتبر في ذلك وقت الموت . فإن كان اليوم الذي مات فيه المسلم وارثه ليس 
بمسلم ركه لد سبواء: اسل قبل قنع الممزانك: أو تيده و كد لف إن كان 
مورثه على غير دين الإسلام وكان الوارث يوم مات غير مسلم ورثه ضرورة » 
سواء كان إسلامه قبل القسم أو بعده . وقالت طائفة منهم الحسن وقتادة وجماعة : 
المعتبر في ذلك يوم القسم , وروي ذلك عن عمز بن الطاب .. وعمدة كلا 
الفريقين قوله عه : « أيما دارٍ أو أزض قَسّمَتْ في الجاهليّة فهي عَلى كسم 
الجاهلية 3 وأبما دارٍ 0 أرزض أدْركها الاسلام ولم تُقَسَّم فهِي عل قمع 
الإسلام » فمن اعتبر وقت القسمة حكم للمقسوم في. ذلك الوقت بحكم 
الإسلام . وروي من حديث عطاء'” ١‏ أن رجلا أسلم على ميراث على عهد 
رسول الله عه قبل أن يقسم » فأعطاه رسول الله مله نصيبه » وكذلك الحكم 
عندهم فيمن أعتق من الورثة بعد الموت وقبل القسم . فهذه هي المسائل المشهورة 
التي تتعلق بهذا الكتاب . 

قال القاضي : ولا كان الميراث إنما يكون بأحد ثلاثة أسباب : إما بنسب » 
أو اصهيرء أو ولاء..وكان قد قيل في الذي يكون السب والصهر» فيجب 
النند كر هنين الؤلاء حول به د يتقان لعنناء أونا أحكانه ؟ 
)1( مريم : الآية ( 514 ) . 
)١(‏ تقدم تخريجه في القسمة . 
(©) لم أجده ء ولعله عند ابن عبد البر . ء: 3 
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0 باب في الولاء 


قأما موق :كدي له الو لان قفي :ناتك سيور قري "رق الاصوال 
لهذا الباب . 
ه المسألة الأولى : 

أجمع العلماء على أن من أعتق عبده عن نفسه فإن ولاءه له ء وأنه يرثه 
مس سياس سي بالمال . 
نريزة نما الو لا لعن أَعَتَقّ 0 إذا أعتق عبد عن غيره ا 
الولاء للمعتق عنه لا الذي باشر العتق » وقال أبو حنيفة والشافعي : إن أعتقه 
عن علم المعتق عنه » فالولاء للمعتق عنه » وإن أعتقه عن غير علمه » فالولاء 


وعمدة الحنفية والشافعية ظاهر قوله كه : «الولاء لمن أعتق 0 
وقوله مُه : « الوَلَاءْ لَحمَة كلحْمّة النّسّبٍ »'' قالوا : فلما لم يجر أن يلتحق 


5 وقد أخرج سعيد بن منصور في سننه ( ١‏ /77 رقم ١47‏ ) عن عطاء قال + ( قضى 
رسول الله َه أن كل ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهلية » وما أدرك 
'“سلام من ميراث » فهو على قسمة الإسلام» . 

(: هتفق عليه من حديث عائشة . وقد تقدم . 

0 متفق عليه من حديث عائشة ؛ وقد تقدم . 

() أخرجه الشافعي في ترتيب المسند ( 77/7 رقم 7827 ) . وابن حبان في صحيحه 
(0/١٠5؟‏ رقم 14979 )2 والجاكم ( 5 /١41*)ء‏ والبييقي (١٠97/1؟١2)1»‏ 
والطبراني في الأوسط - ىا في « مجمع الزوائد » ( 5 /71 ) » وغيرهم من حديث 
ابن عمر . ' 
وهو حديث صحيح . وقد صححه المحدث الالباني في الإرواء ( رقم ١774‏ ) وتوسع - 


حر 


نسب بالحر بغير إذنه » فكذلك الولاء » ومن طريق المعنى ؛ فلأن عتقه حرية 
وقعت في ملك المعتق » فوجب أن يكون الولاء له , أصله إذا أعتقه من نفسه . 
وعمدة مالك أنه إذا أعتقه عنه فقد ملكه إياه » فأشبه الوكيل , ولذلك اتفقوا 
على أنه إذا أذن له المعتق عنه كان ولاؤه له لا للمباشر . وعند مالك أنه من 
قال لعبده : أنت حر لوجه الله وللمسلمين أن الولاء يكون للمسلمين . وعندهم 
يكون للمعتق . 
« المسألة الثانية : 

اختلف العلماء فيمن أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه له ؟ فقال 
مالك والشافعي والثوري وداود وجماعة : لا ولاء له » وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
له ولاؤه إذا والاه » وذلك أن مذهيهم أن للرجل أن يوالي رجلا آخر فيرئه ويعقل 
عنه » وأن له أن ينصرف من ولائه إلى ولاء غيره مالم يعقل عنه » وقال غيره : 
بنفس الإسلام على يديه يكون له ولاؤه . فعمدة الطائفة الأولى قوله عله : « إنما' 
الولاء لمن أعتق )'' وإنما هذه هي التي يسمونها الحاصرة » وكذلك الألف 
واللام هي عندهم للحصر , ومعنى الحصر هو أن يكون الحكم خاصا بالمحكوم 
عليه لا يشاركه فيه غيره » أعني : أن لا يكون ولاء بحسب مفهوم هذا القول 
إلا للمعتق فقط المباشر . وعمدة الحنفية في إثبات الولاء بالموالاة قوله تعالى : 
(١‏ وَلِكُل جَعَلنا مَوَالَي مما رك الوَالدانِ والأْرَبُون 04" وقوله تعالى : «١‏ والَّينَ 
عَقَدتْ أيمَانَكُمْ فَانُوهُمْ نصيبهُم 4”" وحجة من قال : الولاء يكون بنفس 
الإسلام فقط حديث تمبم الداري”' قال « سألت رسول الله ميلم عن المشرك 


في الكلام عليه فانظره إن شكت . 

. متفق عليه من حديث عائشة . وقد تقدم‎ )١( 

أفككة النساء : الآية ( 8” ) . 

(4) أخرجه عبد الرزاق في ١‏ المصنف » (0 59/5 رقم 15717١‏ ) ء وابن أي شيبة في 


ارا 


- 


يسلم 


) يد مسلم ؟ فقال هو أحق الناس وأولاهم بحياته ومماته » وقضى به 


عمر بن عبد العزيز . وعمدة الفريق الأول أن قوله تعالى : 9 والذينَ عَفَدَتْ . 
أبمالكُم 4 ش. منسوخحة بآية المواريث » وأن ذلك كان في صدر 00 
2 عت جر جا مرق يي لع ا 
الأ:ولاء السائية :د 


20) 
0 


«(المصنف» (١١/408)ء‏ وأحمد (4/١١١)ء‏ والدارمي (؟ /لاا" )ء 


والبخاري في التاريخ الكبير ( © ١94/‏ -194 ) » وأبو داود ( * /71 رقم 
4 )ء والترمذي ( 471/4 رقم 5).ء والنسائي في الكبرى - ؟ في 
أطراف المري - ( ” ١١5/‏ رقم ٠ ١.67‏ )ء وابن ماجه ( 5 9١9/‏ رقم 7057 ) » 
والباغندي في مسند عمر بن عبد العزيز ( رقم 8 ) » والطيراني في المعجم الكبير 
(1/:ه لاه رقم 1579 و1817 و 1174)» وأبو يعلى في المسند ( ٠١7/١‏ 
رقم 7١50/ ١‏ ) » والدارقطني (181/4 رقم اس و س8 و84 )ء والحام 
(؟/9١9)»ء‏ والبهقي (١97/1؟)ء‏ وذكره البخاري في صحيحه تعليقاً 
( 40/17 ) بصيغة اتمريض » والخطيب في تاريخ بغداد ( ٠‏ /57 ) » والفسوي في 
المعرفة والتاريخ ( ؟ /455 ) . 

وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وعبد الله بن . 
وهب بن زمعة مشهور » وتعقبه الذهبي قائلاً : هذا ما أخرج له إلا ابن ماجه فقط » 
نم هو وهم من الحام ثان , فإن ابن زمعة لم يرو عن تيم الداري » وصوابه عبد الله 
ابن موهب » وكذا جاء في النساني : عبد الله بن وهب . 


وانظر كلام المنذري عن هذا الحديث في المختصر ( 4 /6م١‏ -لالم١‏ ). 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » والله أعلم . 


لنساء : الآية ( 38 ) . 

أخرج مالك ( ١‏ /87/ رقم ٠١‏ ) » والبخاري ( © /151 رقم 1910 ) ؛ ومسلم 
١١45/1‏ رقم ١605/15‏ )ء وأبو داود ( 54/5" رقم 5919 )» والترمذي 
(؟/لا“*ه رقم ١55‏ ) ء وابن ماجه ( ؟ 4١8/‏ رقم )»ع والنسائّ 
07 /:.*)ء وأحمد (4/7 796 ) ء من حديث ابن عمر قال : 9 نهى رسول الله 
يلم عن ببع الولاء وعن هبته » . 


« المسألة الثالثة : 

اختلف العلماء إذا قال السيد لعبده : أنت سائبة » فقال مالك : ولاؤه 
وعقله للمسلمين وجعله بمنزلة من أعتق عن المسلمين إلا أن يريد به معنى العتق 
فقط . فيكون ولاؤه له » وقال الشافعي وأبو حنيفة : ولاؤه للمعتق على كل 
حال . وبه قال أحمد وداود وأبو ثور » وقالت طائفة : له أن يجعل ولاءه حيث 
شاء » وإن لم يوال أحدًا كان ولاؤه للمسلمين » وبه قال الليث والأوزاعي » 
وكان إبراهم والشعبي يقولان : لا بأس ببيع ولاء السائبة وهبته » وحجة هؤلاء 
هي الحجج المتقدمة في المسألة التي قبلها. وأما.من أجاز بيعه فلا أعرف له حجة 
في هذا الوقت . 
ه المسألة الرابعة : 

اختلف العلماء في ولاء العبد المسلم إذا أعتقه النصراني قبل أن يباع » لمن 
يكون ؟ فقال مالك وأصحابه : ولاؤه للمسلمين . فإن أسلم مولاه بعد ذلك 
لم يعد إليه ولاؤه ولا ميرائه » وقال الجمهور : ولاؤه لسيده » فإن أسلم كان 
لماموائة”. وعسدة الجهيوز أن الولآم كلسب م ونه إذا مثلم الأب«يعد إسلام 
الابن أنه يرئه » فكذلك العبد . وأما عمدة مالك فعموم قوله تعالى : 8 وَلَنْ 
يجْعَل اللَهُ للكافِرِينَ على المُؤْمِبِينَ سبلا 4”" فهو يقول : إنه لما لم يجب له 
الولاء يوم العتق لم يجب له فيما بعد . وأما إذا وجب له يوم العتق ثم طرأ عليه 
مانع من وجوبه فلم يختلفوا أنه إذا ارتفع ذلك المانع أنه يعود الولاء له . ولذلك 
اتفقوا أنه إذا أعتق النصراني الذمي عبده النصراني قبل أن يسلم أحدهما ثم أسلم 
العبد أن الولاء يرتفع » فإن أسلم المولى عاد إليه . 

وإن كانوا اختلفوا في الحربي يعتق عبده وهو على دينه » ثم يخرجان إلينا 


.)1١41( النساء : الآية‎ )١( 


؟؟ 


لطن فقال خالك :1 عو مولا يروف يقال أب سمطيفة :لاا لوب رين .و النعية 
أن يوالي من شاء على مذهبه في الولاء والتحالف ‏ وخالف أشهب مالك ققال : 
إذا أسلم العبد قبل المولى لم يعد إلى المولى ولاؤه أبدًا » وقال ابن القاسم : يعود . 
رضي تر مالك ٠‏ الاج سام يعر رفس اه لوطه لسار لا حي 
مفروضة في القول لا تقع بعد » فإنه ليس من دين النصارى أن يسترق بعضهم 
بعضًا » ولا من دين المهود فيما يعتقدونه في هذا الوقت ويزعمون أنه من مللهم . 
« المسألة الخامسة : 

أجمع جمهور العلماء على أن النساء ليس لمن مدخل في وراثة الولاء إلا 
من باشرن عتقه بأنفسهن أو ما جر إلههن من باشرن عتقه » إما بولاء أو بدسب » 
مثل معتق معتقها أو ابن معتقها » وأنهن' لا يرثن معتق من يرثنه إلا ما حكي 
عن شر . 

وعمدته أنه لما كان لها ولاء ما أعتقت بنفسها كان لا ولاء ما أعتقه مورثها 
قياسًا على الرجل » وهذا هو الذي يُعرّفونه بقياس المعنى » وهو أرفع مراتب 
القياس » وإنما الذي يوهنه الشنوذ . 

وعمدة الجمهور أن الولاء إنما وجب للنعمة التي كانت للمعتق على المعتق » 
وهذه النعمة إنما توجد فيمن باشر العتق » أو كان من سبب قوي من أسبابه , 
وهم العصبة . قال القاضي : وإذ قد تقرر من له ولاء ممن ليس له ولاء » فبقي 
النظر في ترتيب أهل الولاء في الولاء . فمن أشهر مسائلهم في هذا الباب » المسألة 
التي يعرفونها بالولاء للكبر . مثال ذلك : رجل أعتق عبدًا ثم مات ذلك الرجل 
وترك أخخوين أو ابنين » ثم مات أحد الأخوين وترك ابنًا » أو أحد الابنين » فقال 
الجمهور في هذه المسألة : إن حظ الأخ الميت من الولاء لا يرثه عنه ابنه » وهو 
راجع إلى أخيه ؛ لأنه أحق به من ابنه بخلاف الميراث ؛ لأن الحجب في الميراث 
يعتبر بالقرب من الميت .وهنا بالقرب من المباشر العتق » وهو مروي عن عمر بن 


مرا 


. الخطاب وعلي وعهان وابن مسعود وزيد بن ثابت من الصحابة . وقال شرح 
وطائفة من أهل البصرة : حق الأخ الميت في هذه المسألة لبنيه . وعمدة هؤلاء 
حم الؤلأء اران : وعيدة الفزيق الأول أن الولاء تسيب سدده عن الماش 
ومن مسائلهم المشهورة في هذا الباب المسألة التى تعرف بجر الولاء » وصورتها 
أن يكون عبد له بنون من أمة » فأعتقت الأمة ثم أعتق العبد بعد ذلك » فإن 
العلماء اختلفوا لمن يكون ولاء البنين إذا أعتق الأب » وذلك أنهم اتفقوا على 
أن ولاءهم بعد عتق الأم إذا لم يمس المولود الرق في بطن أمه » وذلك يكون 
إذا تزوجها العبد بعد العتق وقبل عتق الأب هو لموالي الأم . واختلفوا إذا أعتق 
الأب هل يجر ولاء بنيه لمواليه أم لا يجر ؟ فذهب الجمهور ومالك وأبو حنيفة 
والشافعي وأصحابهم إلى أنه يجر » وبه قال علي رضي الله عنه وابن مسعود والزبير 
وعئان بن عفان . وقال عطاء وعكرمة وابن شهاب وجماعة : لا يجر ولاءه . 
وروي عن عمر ء وقضى به عبد الملك بن مروان لما حدثه به قبيصة بن ذوئيب 
عن عمر بن الخطاب . وإن كان قد روي عن عمر مثل قول الجمهور . 
وعمدة الجمهور أن الولاء مشبه بالنسب » والنسب للب دون الأم.. 
وعمدة الفريق الثاني أن البنين لما كانوا في الحرية تابعين لأمهم كانوا في 
موجب الحرية تابعين لها » وهو الولاء » وذهب مالك إلى أن الجد يجر ولاء حفدته 
إذا كان أبوهم عبدًا » إلا أن يعتق الأب » وبه قال الشافعي وخالفه في ذلك 
الكوفيون واعتمدوا في ذلك على أن ولاء الجد إنما يثبت لمعتق الجد على البنين 
من جهة الأب . وإذا لم يكن للأب ولاء فأحرى أن لا يكون للجد . وعمدة 
الفريق الثاني أن عبودية الأب هي كموته فوجب أن ينتقل الولاء إلى. أبي الأباء 
ولا خلاف بين من يقول بأن الولاء للعصبة فيما أعلم أن الأبناء أحق من الآباء » 
وأنه لا ينتقل إلى العمود الأعلى إلا إذا فقد العمود الأسفل بخلاف الميراث » لأن 
البنوة عندهم أقوى تعصيبًا من الأبوة » والأب أضعف تعصيًا » والإخوة وبنوهم 


5 / 


أقعد عند مالك من الجد . وعند الشافعي وألي حنيفة الجد أقعد منهم . 
وسبب الخلاف من أقرب نسبًا وأقوى تعصيبا وليس يورث بالولاء جزء 

مفروض وإغا يورث تعصيبًا 3 فإذا مات المولى الأسفل وم يكن له ورثة أصد 

أو كان له ورثة لا يحيطون بالمبراث كان عاصبه المولى الأعلى » وكذلك يعصب 


لون الغ كلدم عوك الأعلى عليه ولادة نسب ٠‏ أعني : بناته وبنيه وبني 
بنيه . وفي هذا الباب مسألة مشهورة وهي : إذا ماتت امرأة ولا ولاء وولد 
وعصبة لمن ينتقل الولاء ؟ فقالت طائفة : لعصبتها لأنهم الذين يعقلون عنها . 
والولاء للعصبة » وهو قول علي بن أبي طالب » وقال قوم : لابنها » وهو قول 
عمر بن الخطاب » وعليه فقهاء الآأمصار » وهو مخالف لاهل هذا السلف ؛ لآن 
ابن المرأة ليس من عصبتها ٠‏ 

تم كتاب الفرائض والولاء والحمد لله حق حمده . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


لا 4ه - كتاب العتق لا 


والنظر في هذا الكتاب فيمن يصح عتقه ومن لا يصح » ومن يلزمه ومن 
لا يازمه ؛ أعني : بالشرع » وفي ألفاظ العتق ‏ وني الإيمان به » وفي أحكامه وفي 
الشروط الواقعة فيه . ونحن فإنما نذكر من هذه الأبواب ما فيها من المسائل 
المشهورة التي يتعلق أكثرها بالمسموع , فأما من يصح عتقه » فإنهم أجمعوا على 
أنه يصح عتق المالك التام الملك الصحيح الرشيد القوي الجسم الغني غير العديم . 

واختلفوا في عتق من أحاط الدين بماله وفي عتق المريض وحكمه فأما من 
أحاط الدين بماله » فإن العلماء اختلفوا في جواز عتقه » فقال أكثر أهل المدينة » 
مالك وغيره : لا يجوز ذلك » وبه قال الأوزاعي والليث ٠‏ وقال فقهاء العراق : 
' وذلك جائز حتى يحجر عليه الحام » وذلك عند من يرى التحجير منهم » وقد 
يتخرج عن مالك في ذلك الجواز قياسًا على ما روي عنه في الرهن أنه يجوز , 
وإن: أحاط الدين بمال الراهن مالم يحجر عليه الحاكم . 

وعمدة من منع عتقه أن ماله في تلك الحال مستحق للغرماء » فليس له 
أن يخرج منه شيئًا بغير عوض » وهي العلة التي بها يحجر الام عليه التصرف . 
والأحكام يجب أن توجد مع وجود عللها . وتحجير الحاكم ليس بعلة وإنما هو 
حكم واجب من موجبات العلة فلا اعتبار بوقوعه . 
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وعمدة الفريق الثاني أنه قد انعقد الإجماع على أن له أن يطأ جاريته ويحبلها 
ولا يرد شيئًا مما أنفقه من ماله على نفسه وعياله حتنى يضرب الحاكم على يديه 
فوجب أن يكون حكم تصرفاته هذا الحكم. وهذا هو قول الشافعي » 
ولا خلاف عند الجميع أنه لا يجوز أن يعتق غير المحتلم مالم تكن وصية منه ء 
وكذلك المحجور , ولا يجوز عند العلماء عتقه لشيء من مماليكه إلا مالككًا وأكثر 
أصحابه » فإنهم أجازوا عتقه لأم ولده . وأما المريض فالجمهور على أن عتقه إن 
صح وقع وإن مات كان من الثلث » وقال أهل الظاهر : هو فثل عتق الصحيح . 

وعمدة الجمهور حديث عمران بن الحصين أن رجلا أعتق ستة أعبد له » 
الحديث على ما تقدم . وأما من يدخل علهم العتق كرمًا فهم ثلاثئة من بعض 
لفق 4« واهد| "ممق .علية: فى ١اخد‏ تسسمينا واقتان على فزيها وهنا عن ملق مق 
يعتق عليه ومن مثل بعبده . 

فأما من بعض العتق » فإنه ينقسم قسمين : 

أحدهما : من وقع تبعيض العتق منه وليس له من العبد إلا الجزء المعتق . 

٠‏ وافا ؛ أذ يكن لك ابد كه ولكن مش عت امار مه فأ 

بين الرجلين يعتق أحدهما حظه منه فإن الفقهاء اختلفوا في حكم ذلك » 
تقال او ع المعتق موسرًا قوم عليه نصيب 
شريكه قيمة العدل » فدفع ذلك إلى شريكه وعتق الكل عليه وكان ولاؤه له 
وإن كان المعتق معسرًا لم يلزمه شيء وبقي المعتق بعضه عبدًا وأحكامه أحكام 
العبد » وقال أبو يوسف ومحمد : إن كان معسرًا س سبعى العبد في قيمته للسيد الذي _ 
لم يعتق حظه منه وهو حر يوم أعتق حظه منه الأول ويكون ولاؤه للأول , 
وبه قال الأوزاعي وابن شبرمة وابن أي ليل وجماعة الكوفيين » إلا أن ابن شبرمة 
وابن أبي ليل جعلا للعبد أن يرجع على المعتق بما سعى فيه متى أيسر . وأما شريك 


رض 


المعتق فإن الجمهور على أن له الخيار في أن يعتق أو يقوم نصيبه على المعتق » 
وقال أبو حنيفة :. لشريك. الموسر ثلاث خيارات : 

أحدها:أن يعتق ا أعتق شريكه ويكون الولاء بينبما » وهذا لا خلاف 
فيه بينهم . 

والخيار الثاني : أن تقوم عليه حصته . 

والغالث ام كي و لسن روه كاد عرف يتين + 
وللسيد المعتق عبده عنده إذا قوم عليه شريكه نصيبه أن يرجع على العبد فيسعى 
فيه ويكون الولاء كله للمعتق . وعمدة مالك والشافعي حديث ا 
رسول الله عه قال  :‏ مَنْ أغتق بيطا لَهُ في عَبْدِ وكان لَهُ مال يلع نَمَنَ اليد 


“ل سه 


فوْمَ عَلَيّْهِ قِِمَةٌ العذل » فأغطى شرَكاءَهُ حِصّصهُمْ وعتق عَلَيْه العبدُ إلا قد عت 
ِنْهُ ما عَتَقَ ) . وعمدة محمد وأبي يوسف صاحبي ألي حنيفة ومن يقول بقوهم 
حدية: أن زور "أن النبي 2 قال : «مَنْ أغكق شقصًا لَهُ في عَبْدِهِ 
نفدل هال زط كن لثمال هن لم يكن لجال القلتض القنذا غير مشقرق 
عَلَيْه ) وكلا الحديثين خرجه أهل الصحيح البخاري ومسلم و ولكل 


)002 أخرجه البخاري ( ه ١87/‏ رقم 749١‏ )غ» ومسلم ( ١١89/1‏ رقم ١/901١)؛‏ 
وأبو داود ( 75/4 رقم .7984 )» والترمذي ( 579/5 رقم 845١)»؛‏ 
والنسائُ ( ٠7‏ /19" ) » وابن ماجه ( ؟ /8414 رقم 7611 ) » وابن الجارود ( رقم 
9 ), وأحمد ( 1١5/5‏ ) ع والطحاوي في شرح معاني الآثار ( 5 ٠١37/‏ ) ؛ 
والدارقطني (4 ١١١/‏ رقم 75 )»ء والبيبقي ( ١074/٠١‏ ) وغيرهم . 

() أخرجه البخاري ( ١57/0‏ رقم 1497 )2 ومسلم ١١40/15‏ رقم 8 /901١1)غ؛‏ 
وأبو داود ( 4 /هه؟ رقم 8982 ). والترمذي (« /0*” رقم 44؟١)»‏ 
والنسائي في الكبرى - م في أطراف المزي - ( 04/9“ رقم ١55١١‏ ) . وابن 
ماجه ( 844/5 رقم 1١5717‏ )ء والطحاوي في شرح المعاني ( 5 ٠١/‏ )؛ 
. والدارقطني ( 4 ١78/‏ رقم 1)» واليمقي ( ٠١‏ / 816540 ). 

(0) وهو ك قال » وقد تقدم انفاً . 


خض 


طائفة منهم قول في ترجيح حديثه الذي أخذ به » فمما وهنت به الكوفية حديتٌ 
أبن عمر أن بعض رواته شك في الزيادة المعارضة فيه لحديث ألي هريرة » وهو 
قوله : وإلا فقد.عتق منه ما عتق » فهل هو من قوله َيه » أم من قول نافع ؛ 
وإن في ألفاظه أيضًا بين رواته اضطراب'". ومما وهن به المالكيون حديث أبي 


لق قلت : إن الحديث رواه نافع » عن ابن عمر , عن النبي عَم » ورواه عن نافع : 
مالك , وجرير بن حازم » وعبيد الله بن عمر , وإسماعيل بن أمية . كلهم ذكروه 
بالزيادة المذكورة في المعسر وهي قوله ١:‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق © . 
© أخرج رواية مالك : البخاري ( © ١91/‏ رقم 7517 ) » ومسلم ( 5 ١١8/‏ 
رقم ١601/١‏ )ء وأبو داود ( 4 /557 رقم .594 ) ء وابن ماجه ( 7 /41م 
رقم 1974 ) ؛ وابن الجارود ( رقم 47١‏ ) » والطحاوي في شرح المعاني ( * ١ ) ٠١5/‏ 
وأحمد ( 1١١/5‏ )ء والبيبقي ( 7074/1١‏ ). 
© وأخرج رواية جرير بن حازم : مسلم  (‏ /85؟١‏ رقم 49 »)1١901/‏ وأحمد 
٠١5/50‏ )ء والبميقي (١٠/098؟‏ ). 
© وأخرج رواية عبيد الله بن عمر : البخاري ( ١91/8‏ رقم 797 ) , ومسلم 
١١86/5‏ رقم 48 /١١١١)ء‏ وأبو داود ( 4 /751 رقم 89441 )2 وأحمد 
١47/7‏ )» والطحاوي في شرح المعاني ( * ٠١5/‏ ) » والدارقطني ( 4 ١77/‏ - 
14 رقم 7 )2 والبمقي ( ١٠/80؟1).‏ | 
© وأخرج رواية إسماعيل بن أمية : الدارقطني ( 4 ١١ 4- ١١/‏ رقم /ا) . 
قلت : ورواه الليث بن سعد . وجويرية بن أسماء » وموسى بن عقبة » ومحمد بن 
إسحاق » وابن أي ذئب » وصخر بن جويرية » والزهري , وأسامة بن زيد » وهشام 
ابن سعد . كلهم عن نافع بدون تلك الزيادة . 
© أخرج رواية الليث : مسلم ( ١١85/9‏ رقم 1601/49 ) , وأحمد (165/9)؛ 
والبييقي ( 774/5٠١‏ ). 
0 وأخرج رواية جُويرية : البخاري ( ه ١1/‏ رقم 76٠05‏ )ء والبيبقي ( ٠١‏ //ا70 ) . 
© وأخرج رواية مومى بن عقبة : البخاري ( © ١0١/‏ رقم 75018 ) » والبيبقي 
(١9/ها؟ا).‏ 

© وأخرج رواية محمد بن إسحاق : الطحاوي في شرح المعاني ( * ٠١8/‏ ).2 


خرص 
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- © وأخرج رواية ابن أي ذئب : الطحاوي في شرح المعاني ( * ٠١7/‏ ) » والبييقي 
١١3/ها؟).‏ 
© وأخرج رواية صخر بن جويرية : الطحاوي في شرح معاني الآثار ( ٠١5/‏ ) ؛ 
والدارقطني ( 4 /9؟١‏ رقم ١١‏ ). 
© وأخرج رواية الزهري : الدارقطني ( 4 /*؟١‏ رقم 5 ) . 
© وأخرج رواية أسامة بن زيد : مسلم ( * /85؟١‏ رقم 49 »)١901١/‏ 
والبيبقي ( ١٠3070/5؟‏ ) . 
© وأخرج رواية هشام بن سعد : البيبقي ( 705/5٠١‏ ). 
قلت : إن اثنين ممن روياه بالزيادة المذكورة » رُوتي عنهما أيضاً بدونها . وهما : 
© ( الأول ) : إسماعيل بن أمية : أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ١51/9‏ رقم 
14 )ء ومسلم ( ١787/5‏ رقم 494 1501١/‏ ) » من طريق أبن جرح عنه » 
عن نافع بدون الزيادة . 
وأخرجه الدارقطني ( 4 ١74- ١77/‏ رقم ٠‏ ) من طريق يحيى بن أيوب عنه » 
بإثباتها كا سبق . 
© ( والفاني ) : عبيد الله بن عمر : أخرجه أحمد ( ” ١47/‏ ) » والبخاري 
(ه 1١1/‏ رقم 7078 ) من طريقه مختصراً أيضاً بدونما . 
لكن قال الحافظ في الفتح ( ه ١ : ) ١54/‏ والذين أثبتوها حفاظ فإثباتها عن 
عبيد الله مقدم )اها. 
قلت : وأخرجه أيوب » ويحيى بن سعيد » عن نافع » وشكا في كونها مرفوعة 
أو مقطوعة من قول نافع . ّْ ش 
© فأما رواية أيوب : فأخرجها أحمد ( ؟ ١٠١/‏ )»ء والبخاري ( ١5١/٠‏ رقم 
4 ).» ومسلم ( ١185/8‏ رقم 44 /901١)ء‏ وأبو داود ( 4 /91؟ رقم 
41 )»ء والترمذي ( 579/8 رقم ١845‏ )ء والبييقي ( 575/51١‏ 6لاا3 ). 
وكذلك أخرجه الترمذي ( 579/7 رقم 1747 ) » والبخاري ( © ١77/‏ رقم 
0 )و( ٠١١/0‏ رقم 7514 )» ومسلم( ١١85/9‏ رقم 149/١0١9١)غ؛‏ 
وأبو داود ( 4 /7617 رقم 8441١‏ 74459 ) من طرق ٠‏ 
© وأما رواية يحيى بن سعيد : فأخرجها مسلم ( * /85؟١‏ رقم 49 -2)1١601/‏ 


يضف 


هريرة أنه اختلف أصحاب قتادة فيه على قتادة في ذكر السعاية .”' وأما من 
طريق المعنى فاعتمدت المالكية في ذلك على أنه إنما لزم السيد التقويم إن كان له 


0غ( 


والببيقي ( 777/٠١‏ ) . قال الشافعي : [ ٠‏ لا أحسب عالاً بالحديث ورواته يشك 
في أن مالكاً أحفظ لحديث نافع من أيوب ؛ لأنه كان ألزم له من أيوب » ولمالك 
فضل حفظ لحديث أصحابه » خاصّة ولو استويا في الحفظ فشك أحدهما في شيء 
لم يشك فيه صاحبه لم يكن في هذا موضع لأن يغلط به الذي لم يشك » إنما يغلط 
الرجل بخلاف من هو أحفظ منه » أو يأتي بشيء في الحديث يشركه فيه من لم يحفظ 
منه ماحفظ منه » هم عدد وهو منفرد , وقد وافق مالكاً في زيادة  :‏ وإلا فقد عتق 


'منه ما عتق © غيره من الرواة وزاد فيه بعضهم  :‏ وَرَقَ منه مارَّقٌ » ] . كا في السنن 


الكبرى للبيبقي ( 7378/٠١‏ ) . وقال البيبقي ( 9/٠‏ ) : (- فأيوب” كان 


يشك في الحديث - ومالك بن أنس أثبته في الحديث عن النبي ليده ٠‏ فالحكم له 
يؤنة.».رأءا لل قط الات قور عند جقاعة اهز اديت 02 قال المافتق ا ل: 
قلت : إن الحديث رواه قتادة » عن النضرر.بن أنس . عن بشير بن نبيك » عن 
أي هريرة » عن النبي عله 

ورواه عن قنادة : سعيد بن ألي عروبة » وجرير بن حازم » وحجاج بن حجاج » 
وأبان بن يزيد العطار . وحجاج بن أرطأة » ومومى بن خلف , ويحيى بن صبيح . 
كلهم قالوا عن قنادة : ٠‏ فإن لم يكن له مال قُوّم المملوك قيمة عدل . ثم استسعى 
غير مشقوق عليه ) . 

© أخرج رواية سعيد بن أني عروبة : أحمد ( 455/١‏ ) » والبخاري ( 0 /؟١‏ 
رقم 5497 )», ومسلم ( ” ١١417/‏ رقم 54 ١6١*/‏ )ء وأبو داود ( 4 /هه١‏ 
رقم 554 ) » والترمذي (“ /570 رقم ١848‏ ) » وابن ماجه ( ؟ /8414 رقم 
07)ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( * ٠١7/‏ ) » والدارقطني ( 4 /8؟١‏ 
رقم 1١١‏ )2» والبييقي ( .)781١6١780/3٠١‏ 

© وأخرج رواية جرير بن حازم : البخاري ( © ١55/‏ رقم 76575 ) » ومسلم 
١١51/5‏ رقم 4 ١٠6١*/‏ )ء, والطحاوي في شرح لمعاني ( "* /ا١1)»‏ 
والدارقطني ( 5 ١١7/‏ رقم ١١1)ء‏ والبييقي ( ١٠/١4؟1).‏ 

© ورواية حجاج بن حجاج هي في نسخته - 5 في فتح الباري ( ه //ا5٠١‏ ) . 
© وأخرج رواية أبان العطار : أبو داود ( 4 /554؟ رقم 54817 ) ٠‏ والطحاوي - 
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ل اللا ا اال ا اا ا ا ال ا 0 11 اا اا ااا ااا ااا اا اال ل ل يلك 


- في شرح معاني الآثار (” /ا١٠1).‏ 

ش © ورواية موسى بن خلف » خرجها الخطيب في كتاب ١‏ الفصل والوصل للمدرج 
في النقل » - م في فتح الباري ( © //ا5١‏ ) . 

© ورواية يحبى بن صبيح خرجها الطحاوي في شرح معافي الآثار (؟ .)٠ ٠/‏ 

قلت : وخالفهم : شعبة » وهشام الدستوائي ؛ فلم يذكرا هذه الزيادة » عن قتادة ' 
بل قالا بالإسناد عن ألي هريرة » عن النبي َي في المملوك بين الرجلين فيعتق أحدهما 
قال الح للحي وال : من أعتق نصيبَاً له في مملوك عتق من ماله 
إن كان له مال . 

© أخرج رواية شعبة : مسلم ( ١١40/1‏ رقم 5 ١9.05/‏ )و ( ١١80/5‏ 
رقم 16١5/07‏ ) » وأبو داود ( ؛ /*ه5؟ رقم 898 ) , وأحمد ( 5 /158 )ء 
والطيالسي ( ١‏ /40” رقم ١٠١5‏ - منحة المعبود ) » والدارقطني ( 4 /5؟١‏ رقم 
+ )ء والبييقي ( 375/1٠١‏ ). 

© وأخرج رواية هشام : أحمد ( ؟ /81ه ) » وأبو داود ( 4 /757 رقم 78875 ) , 
والدارقطني ( 4 /؟7١‏ رقم 4 )» والبيبقي ( 775/1٠١‏ ). 

قلث : © وأخرجه همام » عن قتادة » واختلف قوله فيه » فرواه محمد بن كثير » 
. عنه » عن قتادة بسنده » عن ألي هريرة : أن رجلا أعتق شقيصاً له من غلام فأجاز 
النبي عه عتقه وغرمه بقيمة ثمنه . أخرجه أبو داود ( 4 /587 :707 رقم 
881816 7946 ) وإسناده صحيح . 

© وأخرجه عبد الله بن يزيد المقري » عن همام » فذكر فيه السعاية لكنه فصلها من 
المرفوع وجعلها مدرجة من قول قتادة ولفظه كالذي قبله إلى قوله : وغرمه بقية تمنه , 
وزاد قال قنادة : إن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه أخرجه الدارقطني 
١١7/54(‏ رقم ٠١‏ ) »ء والبيبقي ( 787/5٠١‏ ) وغيرهما . 

قال الدارقطني : وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول : ما أحسن ما رواه همام وضبطه 
وفصل بين قول النبي عه وقول قنادة ) . . 

وقال الببيقي : « وفيما بلغني » عن أي سليمان الخطابي » عن الحسن بن يحبى » عن 
ابن المنذر صاحب الخلافيات . قال : هذا الكلام من فتيا قتادة ليس من متن الحديث ؛ 
ثم ذكر حديث علي بن الحسن عن المقري عن همام ثم قال : فقد أخبر همام أن ذكر - 


؟ 


مال للضرر الذي أدخله على شريكه والعبد لم يدخل ضررًا فليس يلزمه شيء . 
وعمدة الكوفيين من طريق المعنى أن الحرية حق شرعي لا يجوز تبعيضه » فإذا 
كان الشريك المعتق موسرًا عتق الكل عليه » وإذا كان معسرًا سعى العبد في قيمته 
وفيه مع هذا رفع الضرر الداخل على الشريك وليس فيه ضرر على العبد » وربما 
أتوا بقياس شبهي » وقالوا : لما كان العتق يوجد منه في الشرع نوعان : نوع ٠‏ 
يقع بالاختيار » وهو إعتاق السيد عبده ابتغاء ثواب الله . ونوع يقع بغير اخقيار » 
وهو أن يعتق على السيد من لا يجوز له بالشريعة ملكه وجب أن يكون العتق 
بالسعي كذلك . فالذي بالاختيار منه هو الكتابة . والذي هو داخل بغير اختيار 
هو السعي . 
واختلف مالك والشافعي في أحد قوليه إذا كان المعتق موسرًا هل يعتق 
بنفس العتق ؟ فقالت الشافعية : يعتق بالسراية » وقالت المالكية بالحكم » 
الشافعية باللازم عن مفهوم قوله عَْلُهِ : « قوم عليه قيمة العدل )'' فقالوا :. ما 
- السعاية من قول قنادة . وألحق سعيد بن أي عروبة الذي ميزه همام من قول قتادة 
فجعله متصلا بالحديث © . 
وقال ابن حزم في «١‏ المحلى بالآثار » ( 8م ١86/‏ المسألة 15517 ) : و صدق همام » 
قاله قنادة مفتياً بما روى » وصدق ابن أي عروبة » وجرير» وأبان » وموسى بن 
خلف ». وغيرهم . فأسندوه عن قتادة .. » اه . 
وقال ابن دقيق العيد في ( إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ) 2 : /.؟” رقم 
؟ ):« والذين لم يقولوا بالاستسعاء تعللوا في تضعيفه بتعللات لا يقتصر على النقل » 
ولا يمكنهم الوفاء بمثلها في المواضع التي يحتاجون إلى الاستدلال بأحاديث ترد علمهم 
فيبا مثل تلك التعليلات .. » اه . 
قلت : وانظر فتح الباري ( ه ١198/‏ ) . 
)1١‏ تقدم قريياً في كتاب العتق . 
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يجب تقويمه فإنما يجب بعد إتلافه فإذن بنفس العتق أتلف حظ صاحبه فوجب 2 
عليه تقويمه في وقت الإتلاف . وإن لم يحكم عليه بذلك حام » وعلى هذا فليس 
للشريك أن يعتق نصيبه ؛ لأنه قد نفذ العتق وهذا بين . وقول أبي حنيفة في 
هذه المسألة مخالف لظاهر الحديثين » وقد روي فيها خلاف شاذ ء فقيل عن ابن 
سيرين : إنه جعل حصة الشريك في بيت المال » وقيل عن ربيعة فيمن أعتق نصيبًا 
له في عبد : أن العتق باطل . وقال قوم : لا يقوم على المعسر الكل » وينفذ العتق 
فيما أعتق » وقال قوم بوجوب التقويم على المعتق موسرًا أو معسرًا ويتبعه شريكه , 
وسقط العسر في بعض الروايات في حديث ابن عمر”" , وهذا كله خلاف 
الأحاديث ولعلهم لم تبلغهم الأحاديث . 

واختلف قول مالك من هذا في فرع . وهو إذا كان معسرًا فأخر الحكم 
عليه بإسقاط التقويم حتى أيسر . فقيل : يقوم » وقيل : لا يقوم . واتفق القائلون 
بهذه الآثار على أن من ملك باختياره شقصًا يعتق عليه من عبد : أنه يعتق عليه 
الباقي إن كان موسرًا إلا إذا ملكه بوجه لا اختيار له فيه » وهو أن يملكه بميراث » 
فقال قوم : يعتق عليه في حال اليسر ‏ وقال قوم : لا يعتق عليه » وقال قوم : 
في حال اليسر بالسعاية » وقال قوم : لا . 

وإذا ملك السيد جميع العبد فأعتق بعضه » فجمهور علماء الحجاز والعراق : 
مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وابن أبي ليل ومحمد بن الحسن وأبو 
يوسف يقولون : يعتق عليه كله » وقال أبو حنيفة وأهل الظاهر : يعتق منه ذلك 
القدر الذي عتق ويسعى العبد في الباق » وهو قول طاوس وحماد . 

وعمدة استدلال الجمهور أنه لما ثبتت السنة في إعتاق نصيب الغير على 
الغير الحرمة العتق كان أحرى أن يجب ذلك عليه في ملكه . وعمدة أي حنيفة 


(1) .تقدم ذلك قريياً » وهي رواية من لم يقل : ١‏ وإلا فقد عتق منه ما عتق » . 


يضف 


اد بس عويه الح عل لمعت لكايو طبور الحاكل لج الريك » فاذا 
كان ذلك كله ملكا له لم يكن هنالك ضرر . 


فسبب الاختلاف من طريق المعنى هل علة هذا الحكم حرمة العتق 2 
أعني : أنه لا يقع فيه تبعيض » أو مضرة الشريك ؟. واحتجت الحنفية بما رواه 
إسماعيل ب بن أمية عن أبيه عن جده ( أل أغيق فسن غيده: :فلم شك رشول: الله 
َيه عِنْقه )"' . 

ومن عمدة الجمهور ما رواه النساقٌ”") بو ا : عن أن المليح عن 

أبيه « أن رجلا من هذيل أعتق شِقْصًا له من مملوك قَنَمّمَ النبي عله عِنْقَهُ وقال : 
ليس لله شَريكٌ » وعلى هذا فقد نص على العلة التي تمسك بها الجمهور » وصارت 
علتهم أولى ؛ لأن العلة اللنصوص عليها أولى من المستنبطة . 

فسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب وتعارض القياس . 

الإعتاق الذي يكون بامثلة » فإن العلماء اختلفوا فيه » فقال مالك 3 


» ) 417/9 ( رقم 157.8 ) » وأحمد‎ ١544/9 ( » أخرجه عبد الرزاق في 9 المصنف‎ )1١ 
.) 774/5٠١ ( والبييقي‎ 
: من طريق عمر بن حوشب ء حدثني إسماعيل بن أمية » عن أبيه » ؛ عن جده » قال‎ 
كان هم غلام يقال له : طهمان أو ذكوان فأعتق جده نصفه فجاء العبد إلى النبي‎ 
عله فأخبره » فقال النبي عَلِلَهٍ : « تعتق في عتقك . وترق في رقك » فكان يخدم‎ 
. سيده حتى مات‎ 
قال البيبقي : ؛ تفرد به عمر بن حوشب ء وإسماعيل هو ابن أمية بن عمرو بن سعيد‎ 
. © ابن العاص » وعمرو بن سعيد له صحبة‎ 
070/11 (؟) في السنن الكبرى بوادعراة إل النري لي بوالفصر 10م‎ 
.) 7599 فيه ا‎ 
وهو حديث‎ 2) 1175/٠١ ( قلت : وأخرجه أحمد ( ه /74 .76 )» والبيبقي‎ 
. ) 58- "88/ © ( صحيح . انظر الإرواء‎ 


كرض 


والأوزاعي : من مثل بعبده أعتق عليه » وقال أبو حنيفة والشافعي : لا يعتق 
عليه » وشذ الأوزاعي فقال : من مثل بعبد غيره أعتق عليه » والجمهور على أنه 
ما عع ب ل ستيه د مارم ا جزل عاد جد رين عدر 
:ابن شعيب عن أبيه عن جده”" ٠:‏ أن زنباعًا وَجَدَ غُلامًا لَهُ مَعْ جاريّة » فقطع 
ذكَرهُ وجدع أَنقهُ » فأى النبي عَم فذكر ذلك له . فقال له النبي مه : ما 
َمَلَكَ على مافعلتَ ؟ فقال : فعل كذا وكذا ء فقال البي عه : اذْمَبْ فألت 
حر » وعمدة الفريق الثاني قوله ع في حديث ابن عمر 3 ١:‏ من لَطَمَ مملوكة 
أو صَرَبَهُ فَكَفَارئهُ عِْهُ » قالوا : فلم يلزم العتى في ذلك وإنما ندب إليه . وهم 
من طريق المعنى أن الأصل في الشرع هو أنه لا يكره السيد على عتق عبده إلا 
ما خصصه الدليل . وأحاديث عمرو بن شعيب مختلف في صحتها » فلم تبلغ 
من القوة أن يبخصص بها مثل هذه القاعدة . 

وأما هل يعتق على الإنسان أحد من قرابته » وإن عتق فمن يعتق ؟ فإنهم 
اختلفوا في ذلك » فجمهور العلماء على أنه يعتق على الرجل بالقرابة إلا داود 
وأصحابه » فإنهم لم يروا أن يعتق أحد على أحد من قبل قربى » والذين قالوا 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4 /4 590 رقم 4019 ) » وابن ماجه ( ؟ /894 رقم 7١4٠‏ )ء 
وأحمد ( ١8١/5‏ )ء وعبد الرزاق ( 9 /488 رقم 17985 ) » والبهيقي 
( 75/4 )»2 وعزاه افيئمي في المجمع ( 5 7١89/‏ ) للبزار والطبراني . 
من طرق وبألفاظ مطولاً ومختصراً . وهو حديث حسن . 
وقد حسنه الألباني في الإرواء ( ١١8/5‏ رقم ١744‏ ) . 
. (؟) أخرجه مسلم ( ” ١١79/‏ رقم ١5817/ "٠.‏ )» وأبو داود ( © /554 رقم 
4)ء وأحمد ( ؟ /ه4 516 )ء والبخاري في الأدب المفرد ( رقم ١8٠‏ ) » 
وأبو نعم في الحلية ( 111/0 ) 
وفي لفظ للبخاري في الأدب 5-6 اماع وسلم 1101/6 رقم 
١ :) 67/8‏ من لطَّمَ عبده أو ضربه حدّاً م يأتّه فكفارئه عِنْقه » . 


كرض 


بالعتق اختلفوا فيمن يعتق ممن لا يعتق بعد اتفاقهم على أنه يعتق على الرجل أبوه 
وولده » فقال مالك : يعتق على الرجل ثلاثة : 

أحدها : أصوله : وهم الآباء والأجداد والجدات والأمهات واباؤهم 
وأمهاتهم 4 وبالجملة كل من كان له على الإنسان ولادة 8 

والثاني : فروعه » وهم : الأبناء والبنات وولدهم ما سفلوا » وسواء في 
ذلك ولد البنين وولد الببنات » وبالجملة كل من للرجل عليه ولادة بغير توسط 
أو بتوسط » ذكر أو أنثى . 

والنالث : الفروع المشاركة له في أصله القريب »؛ وهم الإاخوة » وسواء 
كانوا لأب وأم »أو لآب تعد »أو لأم فقط » واقتصر من هذا العمود على القريب 
فقط . فلم يوجب عتق بني الإخوة . 

وأما الشافعي فقال مشل قول مالك في العمودين الأعلى والأسفل , 
وخالفه في الآاخوة فلم يوجب عتقهم . وأما أبو حنيفة فأوجب عتق كل ذي : 
رحم حرم بالنسب كالعم والعمة والخال والخالة وبنات الأخ» ون أشههم من 
هو من الإنسان ذو محرم . 

وسبب احتلااف أهل الظاهر مع الجمهور ادم في مفهوم الحديث 
الثابت » وهو قوله عَيته تر لله ار عار كا 
فيَشرِيَهُ يَهُ فيحْتقَهُ ) خرجه مسلم”" ' والترمذي” ' وأبو داود” ل » فقال 
)١(‏ في صحيحه ١١518/7(‏ رقم .)١5١١/ 1٠8‏ 
)٠(‏ في السنن ( 4 /ه١8‏ رقم )1١9.05‏ 
(م) في السنن  (‏ /549 رقم 517 ). 
25 كالبخاري في الأدب المفرد ( رقم ا اه 


1٠١7/7‏ رقم 704 )ء والطحاوي في شرح معاني الآثار ( * ٠١5/‏ ) ء 
وأبو نعم في الحلية ( 5 /ه84 ) » والخطيب في تار بغداد ( 7505/14 ). - 


لمحيل 


عر ال را ا اي 
١110008‏ عي بي 
كان ما قالوا صوابًا » لكان اللفظ إلا أن يشتريه فيعتق عليه . 


وغمنة [لنقيةنها رؤاة:قادة غن الفسى عضرو" أن ال علد :قال :+ 
«مَنْ مَلَكَ ذا رَجِم مَحْرَم فَهُوَ خرٌ » وكأن هذا الحديث لم يصح عند مالك 


55 كلهم من حديث أني هريرة . وزاد بعضهم في آخره : ٠‏ ومن كان مصلياً بعد الجمعة 
فليصل أربعاً » . 

)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4 /159؟ رقم 8449 ) »ء والترمذي ( * /545 رقم 1158 ) ؛ 
وابن ماجه ( ” /841 رقم 7514 ) , وأحمد ( ه ٠١/‏ ) ء والطيالسي ( ص١١‏ 
رقم ٠‏ )»ء وابن الجارود ( رقم 947 ) . والطحاوي في شرح معاني الآثار 
٠١9/ © (‏ )ء والبيبقي ( ١84/٠١‏ )» والحاكم ١١4/5‏ ) من طريق حماد بن 
سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به . 
وقال الترمذي : ١‏ لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة » وقد روى بعضهم 
هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن عمر شيئاً من هذا » قلت : هذا الوجه الذي 
ذكره الترمذي » أخرجه أبو داود ( 4 /751 رقم .846 ) من طريق سعيد بن 
أني عروبة » عن قتادة » أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال  :‏ من ملك ذا رحم 
حرم فهو حر ). 

ثم قال أبو داود : ٠‏ سعيد أحفظٌ من حماد » . 
اي 0 : « قال الترمذي : ل يروه 
إلا حماد بن سلمة » عن قتادة » عن الحسن . ورواه شعبة عن قتادة » عن الحسن 
مرسلاً » وشعبة أحفظ من حماد . 
وقال علي بن المديني : هو حديث منكر . 
وقال البخاري : لا يصح . 
ورواه ابن ماجه ( ؟ /844 رقم 7570 ) » والنسائي في الكبرى - ا في أطراف 
المزي - ( 40١/٠‏ )»ء والترمذي (“ /547 )ء, والحاكم 2)١١4/15(‏ من ب 
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والشافعي » وقاس مالك الإخوة على الأبناء والآباء » ولم يلحقهم بهم الشافعي 
واعتمد الحديث المتقدم فقط . وقاس الأبناء على الآباء . وقد رامت المالكية أن 
تحتج لمذهبها بن البنوة صفة هي ضد العبودية » وأنه ليس تجتمع معها لقوله 
تعالى : « وَما يَنبَغي للرّحْمَن أنْ يَتَخِذّ وَلَدَا . إِنْ كل مَنْ في السَّمَوَات 
والأزض إِلّا آني الرّحْمَنِ عَبْدَا 4!" وهذه العبودية هي معنى غير العبودية التي 
يحتجون بها » فإن هذه عبودية معقولة وبنوة معقولة . والعبودية التي بين امخلوقين 
والمولايية هي عبودية بالشرع لا بالطبع ؛ أعني : بالوضع لا مجال للعقل ؟! يقولون 
فيها عندهم » وهو احتجاج ضعيف . 

وإنما أراد الله تعالى أن البنوة تساوي الأبوة في جنس الوجود أو في نوعه » 
أعني : أن الموجودين اللذين أحدهما أب والآخر ابن هما متقاربان جدا » حتى . 
أنبما إما أن يكونا من نوع واحد أو جنس واحد . وما دون الله من الموجودات 
فليس يجتمع معه سبحانه في جنس قريب ولا بعيد » بل التفاوت بينهما غاية 
التفاوت . فلم يصح أن يكون في الموجودات التي هلهنا شيء نسبته إليه نسبة 
الأب إل الأوع بل إن كان انسية الوعدودالت: اليه نسية العبن إل التعينة كان 
أقرب إلى حقيقة الأمر من نسبة الابن إلى الأب ؛ لأن التباعد الذي بين السيد 
والعبد في المرتبة أشد من التباعد الذي بين الأب والابن » وعلى الحقيقة فلا شبه 
بين النسبتين » لكن لا لم يكن في الموجودات نسبة أشد تباعدًا من هذه النسبة » 
- طريق ضمرة عن الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر . 

قال النسالي : حديث منكر . وقال الترمذي : لم يتابع ضمرة عليه » وهو خطأ » 

وقال البيبقي ( 740/5٠١‏ )2 وهم فيه ضمرة , والمحفوظ بهذا الإسناد : نبى عن 

بيع الولاء وعن هبته . ورد الحاكم هذا بأن روى من طريق ضمرة الحديثين بالإسناد 

الواحد . وصححه ابن حزم » وعبد الحق وابن القطان » اه . 

وقد صحح الحديث الألباني في الآرواء ( رقم ١,545‏ ) . 
0 مريم : الآية ( 5و -"9). 
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أعني تباعد طرفيهما في الشرف والخسة ضرب المثال بها » أعني نسبة العبد للسيد » 
ومن لحظ النحبة التي بين الأب والابن والرحمة والرأفة والشفقة أجاز أن يقول 
في الناس إنهم أبناء الله على ظاهر شريعة عيسى . فهذه جملة المسائل المشهورة 
التي تتعلق بالعتق الذي يدخل على الإنسان بغير اختياره . ش 

وقد اختلفوا من أحكام العتق في مَسألة مشهورة تتعلق بالسماع » وذلك 
أن الفقهاء اختلفوا فيمن أعتق عبيدًا له في مرضه أو بعد موته ولا مال له غيرهم » 
فقال مالك والشافعي وأصحابهما وأحمد وجماعة : إذا أعتق في مرضه ولا مال 
له سواهم قسموا ثلاثة أجزاء وعتق منهم جزء بالقرعة بعد موته » وكذلك الحكم 
في الوصية بعتقهم . 

وخالف أشهب وأصبغ مالككًا في العتق المبتل في المرض » فقالا جميعًا : إنما 
القرعة في الوصية . وأما حكم العتق المبتل فهو كحكم المدبر . ولا خلاف في 
مذهب مالك أن المدبرين في كلمة واحدة إذا ضاق عنهم الثلث أنه يعتق من 
كل واحد منهم بقدر حظه من الثلث . وقال أبو حنيفة وأصحابه في العتق المبتل : 
إذا ضاق عنه الثلث أنه يعتق من كل واحد منه ثلثه : وقال الغير : بل يعتق من 
الجميع ثلثه . فقوم من هؤلاء اعتبروا في ثلث الجميع القيمة » وهو مذهب مالك 
والشافعي » وقوم اعتبروا العدد . فعند مالك إذا كانوا ستة أعبد مثلا ؛ عتق منهم 
الغلث بالقيمة كان الحاصل في ذلك اثنين منهم أو أقل أو أكثر . وذلك أيضًا 
بالقرعة بعد أن يجبروا على القسمة أثلامًا » وقال قوم : بل المعتبر العدد » فإن 
كانوا ستة عتق منهم اثنان وإن كانوا مثلا سبعة عتق منهم اثنان وثلث . 

فسئذة آهل الفجاز .ما روا أهل البصرة عع عمران' بن" الضين'" 9 أن 
رجلا أعتق ستة ملوكين عند موته ولم يكن له مال غيرهم فدعا رسول الله عَيه 


(1) تقدم تخريجه في القسمة . 
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فجزأهم أثلاثا ثم أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة ) خرّجه البخاري ومسلم 
مسندًا » وأرسله مالك . وعمدة الحنفية ما جرت به عادتهم من رد الآثار التي 
تأتي بطرق الآحاد إذا خالفتها الأصول الثابتة بالتواتر . 

وعمدتهم أنه قد أوجب. السيد لكل واحد منهم العتق تاما » فلو كان له 
مال لنفد بإجماع » فإذا لم يكن له مال وجب أن ينفذ لكل واحد منهم بقدر الثلث 
الجائر فعلى السيد فيه » وهذا الأصل ليس بينا من قواعد الشرع في هذا الموضع » 
وذلك أنه يمكن أن يقال له : إنهإذا أعتق من كل واحد منهم الثلث دخخل الضرر 
على الورثة والعبيد المعتقين » وقد ألزم الشرع مبعض العتق أن يتم عليه » فلما لم 
يمكن. ههنا أن يتمم عليه جمع في أشخاص بأعيائهم لكن متى اعتبرت القيمة في 
ذلك دون العدد أفضت إلى هذا الأصل » وهو تبعيض العتق » فلذلك كان الأولى 
أن يعتبر العدد وهو ظاهر الحديث . وكان الجزء المعتق في كل واحد منهم هو 
حق لله فوجب أن يجمع في أشخاص بأعيائهم أصله حق الناس . 

واختلفوا في مال العبد إذا أعتق لمن يكون » فقالت طائفة : المال للسيد » 
وقالت طائفة : ماله تبع له » وبالأول قال ابن مسعود من الصحابة » ومن الفقهاء 
أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق , وبالثالي قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء 
ومالك وأهل المدينة . والحجة لهم حديث ابن عمر”" أن النبي عَيُه قال : « مَنْ 
أغتق عَبْدَا قَمالَه لَهُ إلّا أن يشرط الستيد مَالَهُ » . 
وأما ألفاظ العتق . فإن منها صريحًا ومنها كناية عند أكثر فقهاء الأمصار . 
أما الألفاظ الصريحة » فهو أن يقول : أنت حر »ء أو أنت عتيق وما تصرف 


) 5579 أخرجه أبو داود ( ؛ /0” رقم 8451 )»ء وابن ماجه ( ؟ /848 رقم‎ )١( 
.)١ وقد صححه الآلباني في الإرواء ( رقم : 55لا‎ 
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من هذه » فهذه الألفاظ تلزم السيد بإجماع من العلماء . وأما الكناية فهي مثل 
قول السيد لعبده : لا سبيل لي عليك » أو لا ملك لي عليك » فهذه ينوى فيها 
سيد العبد » هل أراد به العتق أم لا ؟ عند الجمهور . 
وتما اختلفوا فيه في هذا الباب إذا قال السيد لعبده : يا بني » أو لأمته يا بنعي ع " 
أو قال : يا أبي . أو يا أمي . فقال قوم وهم الجمهور : لا عتق يلزمه » وقال 
أبو حنيفة : يعتق عليه » وشذ زفر فقال : لو قال السيد لعبده : هذا ابني » عتق 
عليه وإن كان العبد له عشرون سنة وللسيد ثلاثون سنة . ومن هذا الباب 
اختلافهم فيمن قال لعبده : ما أنت إلا حر ء فقال قوم : هو ثناء عليه. وهم 
الأكثر » وقال قوم : هو حر ؛ وهو قول الحسن البصري . 

ومن هذا الباب من نادى عبدًا من عبيده باسمه » فاستجاب له عبد آخر) 
فقال له« أت بحر غدوقال + نا أردت الأول فقيل : يعتقان عليه جميعًا , 
وقيل : ينوي . 

واتفق على أن من أعتق مافي بطن أمته فهو حر دون الأم . واختلفوا فيمن 
أعتق أمة واستثنى ما في بطنها » فقالت طائفة : له استثناؤه » وقالت طائفة : هما 
حران . واختلفوا في سقوط العتق بالمشيئة » فقالت طائفة : لا استثناء فيه 
كالطلاق . وبه قال مالك » وقال قوم : يؤثر فيه الاستثناء كقوهم في الطلاق » 
أعني : قول القائل لعبده : أنت حر إن شاء الله . وكذلك تافر ف وقوع 
العتق بشرط الملك » فقال مالك : يقع » وقال الشافعي وغيره : لا يقع » وحجتهم 
قوله عَكَِهِ : « لا عِنّق فيما لا يمْلِكُ ابن آدَمَ )!2 . وحجة الفرقة الثانية تشبيههم 
إياه بابجين . وألفاظ هذا الباب شبيبة بألفاظ الطلاق وشروطه كشروطه » وكذلك 
الأيمان فيه شبيبة بأيمان الطلاق . 
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وأما أحكامه فكثيرة : منها أن الجمهور على أن الأبناء تابعون في العتق 
والعبودية للأم » وشذ قوم فقالوا : إلا أن يكون الأب عربيا . 

ومنها اختلافهم في العتق إلى أجل » فقال قوم : ليس له أن يطأها إن كانت 
جارية ولا يبيع ولا هب » وبه قال مالك . وقال قوم : له جميع ذلك » وبه 
قال الأوزاعي والشافعي واتفقوا على جواز اشتراط الخدمة على المعتق مدة معلومة 
بعد العتق وقبل العتق . 

. واختلفوا فيمن قال لعبده : إن بعتك فآنت حر » فقال قوم : لا يقع عليه 
العتق ؛ لأنه إذا باعه لم يملك عتقه » وقال : إن باعه يعتق عليه » أعني من مال 
البائع إذا باعه » وبه قال مالك والشافعي » وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه 
والثوري . وفروع هذا الباب كثيرة » وفي هذا كفاية . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


[] هه - كتاب الكتابة ل] 
والنظر الكل في الكتابة ينحصر في أركانها » وشروطها , وأحكامها . أما 


الأركان فثلاثة : العقد وشروطه وصفته » والعاقد » والمعقود عليه وصفاتهما ونحن 
نذكر المسائل المشهورة لأهل الأمصار في جنس جنس من هذه الأجناس . 


© القول في مسائل العقد © 


فمن مسائل هذا الجنس المشهورة اختلافهم في عقد الكتابة : هل هو 
واجب أو مندوب إليه ؟ فقال فقهاء الأمصار : إنه مندوب » وقال أهل الظاهر : 
هو واجب . واحتجوا بظاهر قوله تعالى : ١‏ فَكاتبُوهُمْ إن عَلِمْثُمُ فِيهم 
يْرًا 74" والأمر على الوجوب . وأما الجمهور فإنهم لما رأوا أن الأصل هو 
ألا يجبر أحدّ على عتق مملوكه ؛ حملوا هذه الآية على الندب لكلا تكون معارضة 
لهذا الأصل , وأيضًا فإنه لما لم يكن للعبد أن يحكم له على سيده بالبيع لهءوهو 
خروج رقبته عن ملكه بعوض ٠١‏ فأحرى ألا يحكم له عليه بخروجه عن غير 
عوض هو مالكه . وذلك أن كسب العبد هو للسيد » وهذه المسألة هي أقرب 
أن تكون من أحكام العقد من أن تكون من أركانه » وهذا العقد بالجملة هو 
أن يشتري العبد نفسه وماله من سيده بمال يكتسبه العبد . 

فأركان هذا العقد : الثمن والمثمون , والأجل . والألفاظ الدالة على هذا 
العقد . فأما الشمن » فإنهم اتفقوا على أنه يجوز إذا كان معلومًا بالعلم الذي يشترط 
في البيوع . واختلفوا إذا كان في لفظه إبهام ما ء فقال أبو حنيفة ومالك : يجوز 
أن يكاتب عبده على جارية أو عبد من غير أن يصفهما ويكون له الوسط من 
العبيد » وقال الشافعي : لا يجوز حتى يصفه » فمن اعتبر في هذا طلب المعاينة 
شبهه بالبيوع » ومن رأى أن هذا العقد مقصوده المكارمة وعدم التشاح جوز 
فيه الغرن: السيور كال ااخدلاقهي: فق المنداف © ومالك عرق زبخ «العبة وسيلاة: مع 
جنس الربا ما لا يجوز بين الأجنبي والأجنبي من مثل بيع الطعام قبل قبضه » 


(1) النور : الآية ( "” ) . 


وفسخ الدين في الدين » وضع وتعجل » ومنع ذلك الشافعي وأحمد » وعن 
ألي حنيفة القولان جميعًا . 

وعمدة من أجازه أنه ليس .بين السيد وعبده ربا ؛ لأنه وماله له » وإنا 
الكتابة سنة على حدتها . وأما الأجل فإنهم اتفقوا على أنه يجوز أن تكون مؤجلة » 
واختلفوا في هل تجوز حالّة » وذلك أيضًا بعد اتفاقهم على أنها تجوز حالّة على 
مال موجود عند العبد » وهي التي يسمونها قطاعة لا كتابة . وأما الكتابة فهي 
التي يشتري العبد فيها ماله ونفسه من سيده بمال يكتسبه . ش 


فموضع الخلاف إما هو هل يجوز أن يشتري نفسه من سيده بمال حال 
ليس هو بيده ؟ فقال الشافعي : هذا الكلام لغو . وليس يلزم السيد شيء منه » 
وقال متأخرو أصحاب مالك : قد لزمت الكتابة للسيد ويرفعه العبد إلى الحاكم 
فينجم عليه المال بخسب حال العبد . وعمدة المالكية أن السيد قد أوجب لعبده 
الكتابة » إلا أنه اشترط فيها شرطًا يتعذر غالبًا » فصح العقد وبطل الشرط . 
وعمدة الشافعية أن الشرط الفاسد يعود ببطلان أصل العقد كمن باع جاريته 
واشترط أن لا يطأها » وذلك أنه إذا لم يكن له مال حاضر أدى إلى عجزه » 
وذلك ضد مقصود الكتابة . وحاصل قول المالكية يرجع إلى أن الكتابة من أركانها 
أن تكون منجمة » وأنه إذا اشترط فيها ضد هذا الركن بطل الشرط وصح العقد . 
واتفقوا على أنه إذا قال السيد لعبده : لقد كاتبتك على ألف درهم فإذا أديتها 
فأنت حر ء أنه إذا أداها حر . واختلفوا إذا قال له : قد كاتبتك على ألف دَرَهعٍ 
وسكت هل يكون حرا دون أن يقول له : فاذا أديتها فأنت حر ؟ فقال مالك 
وأبو حنيفة : هو حر ؛ لأن اسبم الكتابة لفظ شرعي » فهو يتضمن جميع 
أحكامه » وقال قوم : لا يكون حرًا حتى يصرح بلفظ الأداء . واختلف في ذلك 
قول الشافعي . ومن هذا الباب اختلاف قول ابن القاسم ومالك فيمن قال لعبده : 
أنت حر وعليك ألف دينار » فاختلف المذهب في ذلك », فقال مالك : يلزمه , 


"ه٠.‎ 


وهو حر ء وقال ابن القاسم : هو حر ولا يلزمه . وأما إن قال : أنت حر على 
أن عليك ألف دينار » فاختلف المذهب في ذلك فقال مالك : هو حر والمال 
عليه كغريم من الغرماء » وقيل : العبد بالخيار » فإن اختار الحرية لزمه المال 
ونفذت الحرية وإلا بقي عبدًا » وقيل : إن قبل كانت كتابة يعتق إذا أدى » 
والقولان لابن القاسم » وتجوز الكتابة عند مالك على عمل محدود » و تجوز عنده 
الكتابة المطلقة » ويرد إلى أن كتابة مثله كا حال في النكاح » وتجوز الكتابة عنده 
على قيمة العبد , أعني : كتابة مثله في الزمان والثمن » ومن هنا قيل : إنه تجوز 
عنده الكتابة الحالّة . واختلف هل من شرط هذا العقد أن يضع السيد من آخر 
أنجم الكتابة شيًا عن المكاتب لاختلافهم في مفهوم قوله تعالى : « وَآنُوهُمْ مِنْ 
مالي الله الّذِي آتاكُمْ 4”" وذلك أن بعضهم رأى أن السادة هم المخاطبون ببذه 
الآية » ورأى بعضهم أنهم جماعة المسلمين ندبوا لعون المكاتبين » والذين رأوا 
ذلك اختلفوا هل ذلك على الوجوب أو على الندب ؟ والذين قالوا بذلك اختلفوا 
في القدر الواجب . فقال بعضهم : ما ينطلق عليه اسم شيء » وبعضهم حده . 

وأما المكاتب ففيه مسائل : إحداها : هل تجوز كتابة المراهق ؟ وهل يجمع 
في الكتابة الواحدة أكثر من عبد واحد ؟ وهل تجوز كتابة من يملك في العبد 
بعضه بغير إذن شريكه ؟ وهل تجوز كتابة من لا يقدر على السعي ؟ وهل تجوز 
كتابة من فيه بقية رق ؟ فأما كتابة المراهق القوي على السعي الذي لم يبلغ الحلم » 
فأجازها أبو حنيفة » ومنعها الشافعي إلا للبالغ » وعن مالك القولان جميعًا . 

فعمدة من اشترط البلوغ تشبيبها بسائر العقود . وعمدة من لم يشترطه 
أنه تجوز بين 'السيد وعيده ما لا ودين الأجانب :© .وأن المقضود من ذلك هو 
القوة على السعي » وذلك موجود في غير البالغ . وأما هل يجمع في الكتابة الواحدة 


() النور : الآية ( 38 ) . 


أكثر من عبد واحد ؟ فإن العلماء اختلفوا في ذلك », ثم إذا قلنا بالجمع فهل يكون 
بعضهم حملاء عن بعض بنفس الكتابة حتى لا يعتق واحد منهم إلا بعتق جميعهم ؟ 
فيه أيضًا خلاف . فأما هل يجوز الجمع ؟ فإن الجمهور على جواز ذلك » ومنعه 
قوم » وهو أحد قولي الشافعي . وأما هل يكون بعضهم حملاء عن بعض ؟ فَإِن 
فيه لمن أجاز الجمع ثلاثة أقوال : فقالت طائفة : ذلك واجب بمطلق عقد الكتابة » 
أعني حمالة بعضهم عن بعض .ء وبه قال مالك وسفيان » وقال آخرون : لا يلزمه | 
ذلك بمطلق العقد ويلزم بالشرط , وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » وقال الشافعي : 
لا يجوز ذلك لا بالشرط ولا بمطلق العقد » ويعتق كل واحد منهم إذا أدى قدر 
حصته . فعمدة من منع الشركة ما في ذلك من الغرر ؛ لأن قدر ما يلزم واحدًا 
واحدًًا من ذلك مجهول . 

وعدة امن أجازة أن“ القرى اسان يسعك إل الكاية6 لاتسين :اليد 
وعبده » والعبد وماله لسيده . وأما مالك فحجته أنه لما كانت الكتابة واحدة 
وجب أن يكون حكمهم كحكم الشخص الواحد . 

وعمدة الشافعية أن حمالة بعضهم عن بعض لا فرق بينها وبين حمالة 
الأجنبيين » فمن رأى أن حمالة الأجنبيين في الكتابة لا تجوز » قال : لا تجوز في 
هذا الموضع . وإنما منعوا حمالة الكتابة ؛ لأنه إذا عجز المكاتب لم يكن للحميل 
شيء يرجع عليه » وهذا كأنه ليس يظهر في حمالة العبيد بعضهم عن بعض » 
وإنما الذي يظهر في ذلك أن هذا الشرط هو سبب ؛ لأن يعجز من يقدر على 
السعي بعجز من لا يقدر عليه » فهو غرر خاص بالكتابة » إلا أن يقال أيضًا : 
إن الجمع يكون سببًا ؛ لأن يخرج حرًا من لا يقدر من نفسه أن يسعى حتى 
يخرج حرًا فهو 5 يعود برق من يقدر على السعي , كذلك يعود بحرية من لا يقدر 
على السعي . وأما أبو حنيفة فشبهها بحمالة الأجنبي مع الأجنبي في الحقوق التي 
تجوز فيها الحمالة فألزمها بالشرط» ولم يلزمها بغير شرط » وهو مع هذا أيضًا . 


ححن 


. لايجير حمالة الكتابة . 


وأما العبد بين الشريكين فإن العلماء اختلفوا هل لأحدهما أن يكاتب 
نصيبه دون إذن صاحبه » فقال بعضهم : ليس له ذلك والكتابة مفسوخة » وما 
قبض منها هي بينهم على قدر حصصهم . وقالت طائفة : لا يجوز أن يكاتب 
الرجل نصيبه من عبده دون نصيب شريكه » وفرقت فرقة فقالت : يجوز بإذن 
شريكه ولا يجوز بغير إذن شريكه . وبالقول الأول قال مالك » وبالثاني قال ابن 
أبي ليل وأحمد » وبالثالث قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه » وله قول آخر 
مثل قول مالك . 

وعمدة مالك أنه لو جاز ذلك لأدى إلى أن يعتق العبد كله بالتقويم على 
الذي كاتب حظه منه , وذلك لا يجوز إلا في تبعيض العتق » ومن رأى أن له 
أن يكاتبه رأى أن عليه أن يتم عتقه إذا أدى الكتابة إذا كان موسرًا » فاحتجاج 
مالك هنا هو احتجاج بأصل لا يوافقه عليه الخصم ؛ لكن ليس يمنع من صحة 
الأصل ألا يوافقه عليه الخصم . وأما اشتراط الإذن فضعيف » وأبو حنيفة يرى 
في كيفية أداء الملل للمكاتب إذا كانت الكتابة عن إذن شريكه أن كل ما أدى 
للشريك الذي كاتبه يأخذ منه الشريك الثاني نصيبه » ويرجع بالباتي على العبد 
فيسعى له فيه حتى يتم له ما كان كاتبه عليه » وهذا فيه بعد عن الأصول . وأما 
هل تجوز مكاتبة من لا يقدر على السعي ؟ فلا خلاف فيما أعلم بينهم أن شرط 
المكاتب أن يكون قويًا على السعي لقوله تعالى : ©( إن علمم فيهم خيرًا 4" . 
وقد اختلف العلماء ما الخير الذي اشترطه الله في المكاتبين في قوله  :‏ إن علمتم 
فييم خيرًا 04 فقال الشافعي : الاكتساب والأمانة » وقال بعضهم : امال 
والأمانة » وقال آخرون : الصلاح والدين . وأنكر بعض العلماء أن يكاتب من 


(01) النور : الآية ( 87" ) . 


لا حرفة له مخافة السوال » وأجاز ذلك بعضهم لحديث بريرة'' ١‏ أنها كوتبت 
: أن تسأل الناس » وكره أن تكاتب الأمة التي لا اكتساب لما بصناعة مخافة أن 
يكون ذلك ذريعة إلى الزنا » وأجاز مالك كتابة المدبرة وكل من فيه بقية رق٠‏ 
إلا أم الولد إذ ليس له عند مالك أن يستخدمها . 


(1) أخرجه البخاري ( ه ١47/‏ رقم 585١‏ ) ؛ ومسلم ( ١١41/1‏ رقم 5 »)1١9١04/‏ 
من حديث عائشة : أن بريرة جاءت تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتاتها 
شيكاً . فقالت ها عائشة :ركو إل املك فإنا أعبوا أن اتن ساك تاماك ربكو 
ولاؤك لي فعلتٌُ .. الحديث . 
أوفيه ا ل ل كا . أما كونها كوتبت 
على هذا الشرط فلم أجده . 


0 القول في المكاتب © 


وأما المكاتب فاتفقوا على أن من شرطه أن يكون مالكًا صحيح الملك غير 
محجور عليه صحيح الجسم . واختلفوا هل للمكاتب أن يكاتب عنده أم لا ؟ 
وسيأتي هذا فيما يجوز من أفعال المكاتب مما لا يجوز » ولم يجر مالك أن يكاتب 
العبد المأذون له في التجارة ؛ لأن الكتابة عتق ولا يجوز له أن يعتق » وكذلك 
لا يجوز كتابة من أحاط الدين بماله » إلا أن يجيز الغرماء ذلك إذا كان في تمن 
كتابته إن بيعت”' مثل ثمن رقبته . وأما كتابة المريض . فإنها عنده في الثلث 
توقف حتى يصح فتجوز أو يموت فتكون من الثلث كالعتق سواء » وقد قيل : 
عنده كتابة النصراني المسلم ويباع عليه كا يباع عليه العبد المسلم عنده » فهذه هي 
مشهورات المسائل التي تتعلق بالأركان » أعني : المكاتيب والمكاتب والكتابة . 
ويشبه أن تكون أجناس الأحكام الأولى في هذا العقد هو أن يقال متى يعتق 
المكاتب ومتى يعجز فيرق » وكيف حاله إن مات قبل أن يعتق أو يرق ؟ » ومن 
يدخل معه في حال الكتابة من لا يدخل ؟ , وتمييز ما بقي عليه من حجر الرق 
ما لم يبق عليه ؟ فلنبدأ بذكر مسائل الأحكام المشهورة التي في جنس من هذه 
الأحناين الممة. 


0 فكذا يكن الخ + وق ينها ء إتعاط لظ 4 [3 وتيك الل مضحتة + 


همه" 


© الجبس الأول © 


فأما متى يخرج من الرق ؟ فإنهم اتفقوا على أنه يخرج من الرق إذا أدى 
جميع الكتابة » واختلفوا إذا عجز عن البعض وقد أدى البعض . فقال الجمهور : 
هو عبد ما بقي من كتابته شيء » وإنه يرق إذا عجز عن البعض . 

وروي عن السلف المتقدم سوى هذا القول الذي عليه الجمهور أقوال 
أربعة : 
أحدها : أن المكاتب يعتق بنفس الكتابة . 
والثاني : أنه يعتق منه بقدر ما أدى . 
والفالث : أنه يعتق إن أدى اسن فا كر 
والرابع : إن أدى الثلث وإلا فهو عبد . 


وعمدة الجمهور ما خخرجه آبو داوو" © عن عمرو ابن: شعيب عن أبيه عن 
5 ا مر 05 ع 2 
جده أن النبي عله قال : « اينما عبد كائبّ عَلى مائة أُوقِيّةِ فآداها إلا عَشرَة 


رع دهن 


أوَاق فَهُوَ عَيْدٌ » وأَيُمَا عبد كائبٌ عَل مائةٍ إدينار فداه إِلّا عَشْرَةَ فَهُوَ عَبْدٌّ » . 


)١(‏ في السنن ( 5 /45؟ رقم ا9151” ). ش 
قلت : وأخرجه الترمذي ( " /51ه رقم ١75٠.‏ )» وابن ماجه ( ” /847 رقم 
6أ)ء وأحمد ( ١‏ /184 )ء والدارقطني ( 5 ١11/‏ رقم ١‏ ) ء والخام 
7١8/5١‏ )ء والبييقي ( 1146٠‏ ) من طرق كثيرة . 
عن عمروٌ بن شعيب عن أبيه عن جده . 
قال الترمذي : حديث حسن غريب . 
وحسنه الألباني .في الارواء ( رقم : ١51374‏ ) 


كه" 


وعمدة من رأى أنه يعتق بنفس عقد الكتابة تشبيهه إياه بالبيع » فكأن المكاتب 
اشترى نفسه من سيده » فإن عجز لم يكن له إلا أن يتبعه بالمال » كا لو أفلس 
من اشتراه منه إلى أجل وقد مات . وعمدة من رأى أنه يعتق منه بقدر ما أدى 
ما رواه يحيى بن كثير عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ميته قال  :‏ يُوّدَي 
المُكائبٌُ بِقَدْرٍ ما أدّى دِيةَ حُرٌ وَبقَدرٍ ما رق مِنْهُ ديه عَيْدٍ » خرجه النساي””', 
والخلاف فيه من قبل عكرمة » ؟! أن الخلاف في أحاديث عمرو بن شعيب من 
قبل أنه روى من صحيفة » وبهذا القول قال علي » أعني : بحديث ابن عباس » 
وروي عن عمر بن الخطاب أنه إذا أدى الشطر عتق . وكان بن مسعود يقول : 
إذا أدى الثلث . وأقوال الصحابة وإن لم تكن حجة » فالظاهر أن التقدير إذا 
صدر منهم أنه محمول على أن في ذلك سنة بلغتهم . 

وفي المسألة قول خامس : إذا أدى الثلاثة الأرباع عتق » وبقي عديا في 
باقي المال . وقد قيل : إن أدى القيمة فهو غريم » وهو قول عائشة وابن عمر وزيد 
ابن ثابت . والأشهر عن عمر .وأم سلمة هو مثل قول الجمهور » وقول هؤلاء 
هو الذي اعتمده فقهاء الأمصار » وذلك أنه صحت الرواية في ذلك عنهم صحة 
لا شك فيها » روى ذلك مالك في موطثه » وأيضًا فهو أحوط لأموال السادات ؛ 
ولأن في المبيعات يرجع في عين المبيع له إذا أفلس المشتري . 


(0) في السنن ١م‏ /ه؛ -58: ). 

قلت : وأخرجه أبو داود ( 4 /١5/‏ رقم 585 ) »ء وابن الجارود ( رقم 187 ) » 
والحاكم ( 5١8/ ١‏ )ء والبيبقي ( 551/٠١‏ ) »ء والدارقطني ( 7 /149 ) » وابن 
أي عاصم في ١‏ الديات » ص44 . والطيالسي ( 540/١‏ رقم -1١09‏ منحة 
المعبود ) » والطبراني في الكبير ( "07/1١‏ رقم »)١199١‏ وعبد الرزاق في ' 
المصنف ( 4094/8 )»ع وأحمد (151761551/1 70161917615066 ) من طرق . 
وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري وأقره الذهبي . 

قلت : وهو حديث صحيح . 


الجبس الثاني 


وأما متى يرق » فإنهم اتفقوا على أنه إنما يرق إذا عجز إما عن البعض 
وإما عن الكل بحسب ما قدمنا اختلافهم . واختلفوا هل للعبد أن يعجز نفسه 
إذا شاء من غير سبب », أم ليس له ذلك إلا بسبب ؟ فقال الشافعي : الكتا 
عقد لازم في حق العبد'' وهي في حق السيد غير لازمة » وقال مالك وأبو 
حنيفة : الكتابة عقد لازم من الطرفين أي : بين العبد والسيد . و تحصيل مذهب 
مالك في ذلك أن العبد والسيد لا يخلو أن يتفقا على التعجيز أو يختلفا » ثم إذا 
اختلفا فإما أن يريد السيد التعجيز ويأباه العبد » أو بالعكس , أعني أن يريد 
به السيد البقاء على الكتابة » ويريد العبد التعجيز . 

فأما إذا اتفقا على التعجيز فلا يخلو الأمر من قسمين : أحدهما أن يكون 
كس ا لي م 
عنده أنه لا يجوز التعجيز . ل ل روايتان : إحداهما 
مر إذا ا قال أبوحنيفة » والأخرى أنه يجوز له ذلك . 

فاما إن طلب العبد التعجير وأبى السيد لم يكن ذلك للعبد إن كان معه مال أو 
كانت له قوة على السعي . وأما إن أراد السيد التعجيز وأباه العبد » فإنه لا يعجزه 
عنده إلا بحكم حاكمء وذلك بعد أن يثبت السيد عند الحا أنه لا مال له 
ولا قدرة على الأداء . 


إبل© هكذا بالنسخ » رااشهور من متخب الشائتي مكب مايتوله . وربما دل له ما يأتي . 
وق الاتعدلال .امل اه مسسحة . 


مه" 


ونرجع إلى عمدة أدلتهم في أصل الخلاف في المسألة » فعمدة الشافغي ما 
روي أن بريرة جاءت إلى عائشة تقول لا : ١‏ إني أريد أن تشتريني وتعتقيني . 
فقالت لا : إن أراد أهلك . فجاءت أهلها فباعوها وهي مكاتبة ) خرجه 
البخاري"" وعمدة المالكية تشبيههم الكتابة بالعقود اللازمة ؛ ولأن حكم العبد 
في هذا المعنى يجب أن يكون كحكم السيد . وذلك أن العقود من شأنها أن 
يكون اللزوم فيها أو الخيار مستويا في الطرفين » وأما أن يكون لازمًا من طرف 
وغير لازم من الطرف الثاني فخارج عن الأصول , وعللوا حديث بريرة بأن 
الذي باع أهلها كانت كتابتها لا رقبتها . والحنفية تقول : لما كان المغلب في الكتابة 
حق العبد » وجب أن يكون العقد لازما في حق الآخر المغلب عليه وهو السيد 
أصله التكاح ؛ لأنه غير لازم في حق الزوج لمكان الطلاق الذي بيده وهو لازم 
في حق الزوجة » والمالكية تعترض هذا بأن تقول : إنه عد لازم فيما وقع به 
العوض » إذ كان ليس له أن يسترجع الصداق . 


. تقدم تخريجه‎ )١( 


58 


© الجبس الثالث © 


وأما حكمه إذا مات قبل أن يؤدي الكتابة » فاتفقوا على أنه إذا مات دون 
ولد قبل أن يؤدي من الكتابة شيئًا أنه يرق . واختلفوا إذا مات عن ولد ققال 
مالك : حكم ولده كحكمه » فإن ترك ولاق روفاد كار و4 وعتقوا » وإن 
لم يترك مالا وكانت لهم قوة على السعي بقوا على نجوم أببهم حتى يعجزوا أو 
يعتقوا » وإن لم يكن عندهم لا مال ولا قدرة على السعي رقوا ء وأنه إن فضل 
عن الكتابة شيء من ماله ورثوه على حكم ميراث الأحرار » وأنه ليس يرثه 
إلا ولده الذين هم في الكتابة معه دون سواهم من وارثيه إن كان له وارث غير 
الولد الذي معه في الكتابة . وقال أبو حنيفة : إنه يرثه بعد أداء كتابته من المال 
الذي ترك جميع أولاده الذين كاتب عليهم أو ولدوا في الكتابة وأولاده الأحرار 
وسائر ورثته . وقال الشافعي : لا يرثه بنوه الأحرار ولا الذين كاتب عليهم أو 
ولدوا في الكتابة » وماله لسيده . وعلى أولاده الذين كاتب علمهم أن يسعوا من 
الكتابة في مقدار حظوظهم منها » وتسقط حطنة الأب عنهم » وبسقوط حصة 
الأب عنهم قال أبوحنيفة وسائر الكوفيين . 

والذين قالوا بسقوطها » قال بعضهم : تعتبر القيمة » وهو قول الشافعي » 
وقيل : بالشمن » وقيل : حصته على مقدار الرعوس . 

وإنما قال هؤلاء بسقوط حصة الأب عن الأبناء الذين كاتب عليهم لا الذين 
ولدوا في الكتابة ؛ لأن من ولد له أولاد في الكتابة فهم تبع لأبهم . 


وعمدة مالك أن المكاتبين كتابة واحدة بعضهم حملاء عن بعض »© ولذلك 


لضن 


من عتق منهم أو مات لم تسقط حصته عن الباق . 

وعمدة الفريق الثاني أن الكتابة لا تضمن . وروى مالك عن عبد الملك 
ابن مروان في موطته مثل قول الكوفيين . 

وسبب اختلافهم ماذا يموت عليه المكاتب ؟ فعند مالك أنه يموت مكاتبًا ‏ 
وعند ألي حنيفة أنه يموت حراء وعند الشافعي أنه يموت عبدًا . وعلى هذه 
الأصول بنوا الحكم فيه . 

فعمدة الشافعية أن العبودية والحرية ليس بينهما وسط » وإذا مات المكاتب 
فليس حرًا بعد ؛ لأن حريته إنما تجب بأداء كتابته وهو لم يؤدها بعد » فقد بقي 
أنه مات عبدًا ؛ لأنه لا يصح أن يعتق الميت . 

وعمدة الحنفية أن العتق قد وقع بموته مع وجود المال الذي كاتب عليه ؛ 
لأنه ليس له أن يرق نفسه » والحرية يجب أن تكون حاصلة له بوجود المال 
لا بدفعه إلى السيد . وأما مالك فجعل موته على حالة متوسطة بين العبودية 
والحرية وهي الكتابة ؛ فمن حيث لم يورث أولاده الأحرار منه جعل له حكم 
العبيد » ومن حيث لم يورث سيده ماله حكم له بحكم الأحرار » والمسألة في 
حد الاجتباد . 

ومما يتعلق بهذا الجنس اختلافهم في أم ولد المكاتب إذا مات المكاتب وترك 
بنين لا يقدرون على السعي وأرادت الأم أن تسعى عليهم » فقال مالك : لها 
ذلك » وقال الشافعي والكوفيون : ليس لها ذلك . وعمدتهم أن أم الولد إذا مات 
المكاتب مال من مال السيد » وأما مالك فيرى أن حرمة الكتابة التي لسيدها 
صائرة إليها وإلى بنيها . ولميختلف قول مالك أن المكاتب إذا ترك بنين صغارًا 
لا يستطيعون السعي » وترك أم ولد لا تستطيع السعي أنها تباع ويؤدى منبها باني 
لكان وعتد أن يملق وغمرين ادن أنه لا ضرق بيع الكاتت الأم بول 
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ويجوز عند أبي حنيفة والشافعي . واختلف أصحاب مالك في أم ولد المكاتب 
إذا مات المكاتب وترك بنين ووفاه كتابته » هل تعتق أم ولده أم لا ؟ فقال ابن 
القاسم : إذا كان معها ولد عتقت وإلا رقت » وقال أشهب : تعتق على كل 
حال » وعلى أصل الشافعي كل ما ترك المكاتب مال من مال سيده لا ينتفع به 
البنون في أداء ما عليه من كتابته كانوا معه في عقد الكتابة » أو كانوا ولدوا في 
الكتابة » وإنما عليهم السعي , وعلى أصل أي حنيفة يكون حرًا ولا بد » ومذهب 


ابن القاسم كأنه استحسان . 
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وهو النظر فيمن يدخل معه في عقد الكتابة ومن لا يدخل . 

واتفقوا من هذا الباب على أن ولد المكاتب لا يدخل في كتابة المكاتب 
إلا بالشرط ؛ لأنه عبد آخر لسيدة:-وكذلك اتفقوا عل دغول .ها ولد لله في 
الكتابة فيها . واختلفوا في أم الولد على ما تقدم . وكذلك اختلفوا في دخول 
ماله أيضًا بمطلق العقد , فقال مالك : يدخل ماله في الكتابة » وقال الشافعي وأبو 
حنيفة : لا يدخل » وقال الأوزاعي : يدخل بالشرط » أعني : إذا اشترطه 
المكاتب » وهذه المسألة مبنية على : هل يملك العبد أم لا يملك . وعلى هل يتبعه 
ماله في العتق أم لا ؟ وقد تقدم ذلك . 


وهو النظر فيما يحجر فيه على المكاتب مما لا يحجر , وما بقي من أحكام 
العبد فيه . 

فنقول : إنه قد أجمع العلماء من هذا الباب على أنه ليس للمكاتب أن 
يبب من ماله شيئًا له قدر ولا يعتق ولا يتصدق بغير إذن سيده » فإنه محجور 
عليه في هذه الأمور وأشباهها , أعني : أنه ليس له أن يخرج من يده شيئًا من 
غير عوض . واختلفوا من هذا الباب في فروع منها » أنه إذا لم يعلم السيد بهبته 
أو بعتقه إلا بعد أداء كتابته » فقال مالك وجماعة من العلماء : إن ذلك نافذ 
ومنعه بعضهم . 

وعمدة من منعه أن ذلك وقع في حالة لا يجوز وقوعه فيها فكان فاسدا . 

وعمدة من أجازه أن السبب المانع من ذلك قد ارتفع وهو مخافة أن 
يعدن العية.. 

وسبب اختلافهم هل إذن السيد من شرط لزوم العقد أو من شرط 
صحته ؟ فمن قال من شرط الصحة لم يجزه وإن عتق » ومن قال من شرط لزومه 
قال يجوز إذا عتق ؛ لأنه وقع عقدًا صحيحا » فلما ارتفع الإذن المرتقب فيه صح 
العقد ما لو أذن هذا كله عند من أجاز عتقه إذا أذن السيد » فإن الناس اختلفوا 
أيضًا في ذلك بعد اتفاقهم على أنه لا يجوز عتقه إذا لم يأذن السيد » فقال قوم : 
ذلك جائز . وقال قوم : لا يجوزء وبه قال أبو حنيفة » وبالجواز قال مالك » 
وعن الشافعي في ذلك القولان جميعًا . والذين أجازوا ذلك اختلفوا في ولاء المعتق 
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لمن يكون » فقال مالك : إن مات المكاتب قبل أن يعتق كان ولاء عبده لسيده » 
وإن مات وقد عتق المكاتب كان ولاؤه له » وقال قوم من هؤلاء : بل ولاؤه 
على كل حال لسيده . وعمدة من لم يجر عتق المكاتب أن الولاء يكون للمعتق » 
لقوله مَرَقيتُه : « إِنّما الوَلاءُ لِمَنْ أعْتَق )”" ولا ولاء للمكاتب في حين كتابته فلم 
يصح عتقه . وعمدة من رأى أن الولاء للسيد أن عبد عبده بمنزلة عبده » ومن 
' فرق بين ذلك فهو استحسان . ومن هذا الباب اختلافهم في هل للمكاتب أن 
ينكح أو يسافر بغير إذن سيده ؟ فقال جمهورهم : ليس له أن ينكح إلا بإذن 
سيدهء وأباح بعضهم النكاح له . وأما السفر فأباحه له جمهورهم ومنعه 
بعضهم » وبه قال مالك وأباحه سحنون من أصحاب مالك . ولم يجر للسيد 
أن يشترطه على المكاتب » وأجازه ابن القاسم في السفر القريب . 

والعلة في منع النكاح أنه يخاف أن يكون ذلك ذريعة إلى عجزه . والعلة 
في جواز السفر أن به يقوى على التكسب في أداء كتابته . 

وبالجملة فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن للمكاتب أن يسافر بإذن سيده وبغير إذنه » ولا يجوز أن 
يشترط عليه ألا يسافر » وبه قال أبو حنيفة والشافعي . 

القول الثاني : إنه ليس له أن يسافر إلا بإذنه » وبه قال مالك . 

والثالث : أن بمطلق عقد الكتابة له أن يسافر إلا أن يشترط عليه سيده 
ألا يسافر » وبه قال أحمد والثوري وغيرهما . ومن هذا الباب اختلافهم في 
هل للمكاتب أن يكاتب عبداً له ؟ فأجاز ذلك مالك مالم يرد به المحاباة وبه 
قال أبو حنيفة والثوري . وللشافعي قولان : أحدهما إثبات الكتابة » والآخر 
إبطالها . وعمدة الجماعة أنها عقد معاوضة المقصود منه طلب الربح فأشبه سائر 
العقود المباحة من البيع والشراء . وعمدة الشافعية أن الولاء لمن أعتق ولا ولاء 


. تقدم تخريجه قريبا‎ )١( 
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للمكاتب ؛ لأنه ليس بحر . واتفقوا على أنه لا يجوز للسيد انتزاع شيء من ماله 
ولا الانتفاع منه بشيء . واختلفوا في وطء السيد أمته المكاتبة » فصار الجمهور 
إلى منع ذلك » وقال أحمد وداود وسعيد بن المسيب من التابعين ذلك جائز إذا 
اشترطه عليها . وعمدة الجمهور أنه وطء تقع الفرقة فيه إلى أجل ات فاشبه 
النكاح إلى أجل . وعمدة الفريق الثاني تشبيبها بالمدبرة . وأجمعوا على أنها إن 
عجزت حل وطوها . واختلف الذين منعوا ذلك إذا وطئها هل عليه حد أم لا ؟ 
فقال جمهورهم : لا حد عليه ؛ لأنه وطء بشببة » وقال بعضهم : عليه الحد . 
واختلفوا في. إيجاب الصداق لها » والعلماء فيما أعلم على أنه في أحكامه الشرعية 
على حكم العبد مثل الطلاق والشهادة والحد وغير ذلك مما يخقتص به العبيد . 
ومن هذا الباب اختلافهم ني بيعه » فقال الجمهور : لا يباع المكاتب إلا بشرط 
أن يبقى على كتابته عند مشتريه » وقال بعضهم : بيعه جائز مالم يؤد شيئاً من 
كتابته ؛ لأن بريرة بيعت ولم تكن أدت من كتابتها شيئاً » وقال بعضهم : إذا 
رضي المكاتب بالبيع جاز » وهو قول الشافعي ؛ لأن الكتابة عنده ليست بعقد 
لازم في حق العبد » واحتج بحديث بريرة إذ بيعت وهي معاتبة . وعمدة من 
لم يجز بيع المكاتب ماني ذلك من نقض العهد . وقد أمر الله تعالى بالوفاء به » 
وهذه المسألة مبنية على هل الكتابة عقد لازم أم لا ؟ وكذلك اختلفوا في بيع 
الكتابة » فقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز ذلك » وأجازها مالك ورأى الشفعة 
فيها للمكاتب » ومن أجاز ذلك شبه بيعها ببيع الدين » ومن لم يجز ذلك راه 
من باب الغرر » وكذلك شبه مالك الشفعة فيها بالشفعة في الدين » وفي ذلك 
أن عن النن علق + أعتى + اق التفعة فى الذي + وتنلاهب :مالك ف بيع الكثانة 
ما إن كانت بذهب أنها تجوز بعرض معجل لا مؤجل لما يدخل في ذلك من 
الدين بالدين . وإن كانت الكتابة بعرض كان شراؤها بذهب أو فضة معجلين 
أو بعرض مخالف . وإذا أعتق فولاؤه للمكاتب لا للمشتري . ومن هذا الباب 
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اختلافهم هل للسيد أن يجبر العبد على الكتابة أم لا ؟ 
وأما شروط الكتابة : فمنها شرعية هي من شروط صحة العقد » وقد 
تقدمت عند ذكر أركان الكتابة . ومنها شروط بحسب التراضي » وهذه الشروط 
منها ما يفسد العقد ‏ ومنها ما إذا تمسك به أفسدت العقد وإذا تركت صح 
العقد » ومنها شروط جائزة غير لازمة . ومنها شروط لازمة » وهذه كلها هي 
مبسوطة في كتب الفروع » وليس كتابنا هذا كتاب فروع . وإنما هو كتاب 
أصول . والشروط التي تفسد العقد بالجملة هي الشروط التي هي ضد شروط 
الصحة المشروعة في العقد . 
والشروط الجائزة هي التي لا تؤدي إلى إخلال بالشروط المصححة للعقد 
ولا تلازمهاء فهذه الجملة ليس يختلف الفقهاء فيها وإنما يختلفون في الشروط 
لاختلافهم فيما هو منها شرط من شروط الصحة أو ليس منها » وهذا يختلف 
بحسب القرب والبعد من إخلانها بشروط الصحة » ولذلك جعل مالك جنساً 
ثالثاً من الشروط . وهي الشروط التي إن تمسك بها المشترط فسد العقد » وإن 
لم يتمسك بها جاز . وهذا ينبغي أن تفهمه في سائر العقود الشرعية . 
فمن مسائلهم المشهورة في هذا الباب إذا اشترط في الكتابة شرطاً من خدمة 
أو سفر أو نحوه وقوي على أداء نجومه قبل محل أجل الكتابة هل يعتق أم لا ؟ 
فقال مالك وجماعة : ذلك الشرط باطل » ويعتق إذا أدى جميع المال » وقالت 
طائفة : لا يعتق حتى يؤدي جميع لمال » ويأتي بذلك الشرط وهو مروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أعتق رقيق الإمارة وشرط عليهم أن يخدموا 
الخليفة بعد ثلاث سنين . ول يختلفوا أن العبد إذا أعتقه سيده على أن يخدمه سنين 
أنه لا يتم عتقه إلا بخدمة تلك السنين » ولذلك القياس قول من قال : إن الشرط 
لازم . فهذه المسائل الواقعة المشهورة في أصول هذا الكتاب . 
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وهلهنا مسائل تذكر في هذا الكتاب وهي من كتب أخرى » وذلك أنها 
إذا ذكرت في هذا الكتاب ذكرت على أنها فروع تابعة للأصول فيه » وإذا ذكرت 
في غيره ذكرت على أنها أصول . ولذلك كان الأولى ذكرها في هذا الكتاب . 
فمن ذلك اختلافهم إذا زوج السيد بنته من مكاتبه » ثم مات السيد وورثته البت » 
فقال مالك والشافعي ': ينفسخ النكاح ؛ لأنها ملكت جزءًا منه » وملك يمين المرأة 
محرم عليها بإجماع . وقال أبو حنيفة : يصح النكاح ؛ لأن الذي ورثت إنما هو 
مال في ذمة المكاتب لا رقبة المكاتب » وهذه المسألة هي أحق بكتاب النكاح . 

ومن هذا الباب اختلافهم إذا مات المكاتب وعليه دين وبعض الكتابة هل 
يخاص سيده الغرماء أم لا ؟ فقال الجمهور : لا يحاص الغرماء » وقال شرح وابن 
أبي ليل وجماعة : يضرب السيد مع الغرماء . 

وكذلك اختلفوا إذا أفلس وعليه دين يغترق ما بيده » هل يتعدى ذلك إلى 
رقبته ؟ فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : لا سبيل لهم إلى رقبته » وقال الثوري 
وأحمد : يأخذونه إلا أن يفتكه السيد . واتفقوا على أنه إذا عجز عن عقل الجنايات 
أنه يسلم فيها إلا أن يعقل عنه سيده » والقول في هل يحاص سيده الغرماء أو 
لا يخاص هو من كتاب التفليس » والقول في جنايته هو من باب الجنايات . 

ومن قسائل الأفطنية التي هي فروع في هذا الباب وأصل في باب الأقضية 
اختلافهم في الحكم عند اختلاف السيد والمكاتب في مال الكتابة » فقال مالك 
أبو حنيفة : القول قول المكاتب : وقال الشافعي ومحمد وأبو يوسف يتحالفان 
ويتفاسخان قياسًا على المتبايعين » وفروع هذا الباب كثيرة » لكن الذي حضر 
منها الآن في الذكر هو ما ذكرناه » ومن وقعت له من هذا الباب مسائل مشهورة 
الخلاف بين فقهاء الأمصار وهي قريبة من المسموع » فينبغي أن تثبت في هذا 
الموضع إذ كان القصد إنما هو إثبات المسائل المشهورة التي وقع الخلاف فيها بين 
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ققهاء الأمصار مع المسائل المنطوق بها في الشرع وذلك أن قصدنا في هذا الكتاب 
كا قلنا غير مرة : إنما هو أن نثبت المسائل المنطوق بها في الشرع المتفق عليها 
وامختلف فيها » ونذكر من المسائل المسكوت عنبها التي شهر الخلاف فيها بين فقهاء 
الأمصار » فإن معرفة هذين الصنفين من المسائل هي التي تجري للمجتهد مجحرى 
الأصول في المسكوت عنها وفي النوازل التي لم يشتهر الخلاف فيها بين فقهاء 
الأمصار سواء نقل فيبا مذهب عن واحل منهم أو لم ينقل » ويشبه أن يكون 
من تدرب في هذه المسائل وفهم أصول الأسباب التي أوجبت خلاف الفقهاء 
فيها أن يقول ما يجب في نازلة نازلة من النوازل » أعني : أن يكون الجواب فيها 
على مذهب ففقيه فقيه من فقهاء الأمصار , أعني :“ف المسألة الواحدة بعينها بعينها » ويعلم 
حم شالس انك لمي قله رحيك ل احالف جرو لاك بقل شل ذلك 
فتوى . فأما إذا لم ينقل عنه في ذلك فتوى أو لم يبلغ ذلك الناظر في هذه الأصول 
فيمكنه أن يأتي بالجواب بحسب أصول الفقيه الذي يفتي على مذهبه » وبحسب 
الحق الذي يؤٌديه إليه اجتهاده » ونحن نروم إن شاء الله بعد فراغنا من هذا الكتاب 
أن نضع في مذهب مالك كتابًا جامعًا لأصول مذهبه ومسائلة المشهورة التي تجري 
في مذهبه مجرى الأصول لاتفريع عليها » وهذا هو الذي عمله ابن القاسم في 
المدونة » فإنه جاوب فيما لم يكن عنده فيها قول مالك على قياس ما كان عنده 
في ذلك الجنس من مسائل مالك التي هي فيها جارية مجرى الأصول لما جبل عليه 
الناس من الاتباع والتقليد في الأحكام والفتوى » بيد أن في قوة هذا الكتاب 
أن يبلغ به الإنسان 5 قلنا رتبة الاجتهاد إذا تقدم » فعلم من اللغة العربية وعلم 
من أصول الفقه ما يكفيه في ذلك » ولذلك رأينا أن أخص الأسماء بهذا الكتاب 
أن نسميه كتاب : 


[ بداية المجتهد وكفاية المقتصد ] 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


قي كاب انديع ل 
والنظر في التدبير : في أركانه » وني أحكامه . أما الأركان فهي أربعة : 


والمعنى واللفظء والمدبّر والمدبّر. وأما الأحكام فصنفان : أحكام العقد , وأحكام 
المدبر . 


ه الركن الأول : 
فنقول : أجمع المسلمون على جواز التدبير » وهو أن يقول السيد لعبده :. 

أنت حر عن دبر منى » أو يطلق فيقول : أنت مدبر » وهذان هما عندهم لفظا 
التدبير باتفاق ؛ والناض: ف التديير والوصية عل صتفين :متم من ل 'يفرق يبنهما + 
ومنهم من فرق بين التدبير والوصية بن جعل التدبير لازمًا والوصية غير لازمة . 
والذين فرقوا بينهما اختلفوا في مطلق لفظ الحرية بعد الموت هل يتضمن معنى 
الوصية ؟ أو حكم التدبير ؟ أعني : إذا قال : أنت حر بعد موتي » فقال مالك : 
إذا قال وهو صحيح : أنت حر بعد موتي فالظاهر أنه وصية » والقول قوله في 
ذلك » ويجوز رجوعه فبها إلا أن يريد التدبير . وقال أبو حنيفة : الظاهر من 
هذا القول التدبير وليس له أن يرجع فيه » وبقول مالك قال ابن القاسم » وبقول 
أبي حنيفة قال أشهب قال : إلا أن يكون هنالك قرينة تدل على الوصية » مثل 
أن بكرن عل سفن أو يكران: مروعات .وها أشية لؤلك مق الأجوال التي جرت 
العادة أن يكتب الناس فيها وصاياهم » فعلى قول من لا يفرق بين الوصية 
والتدبير » وهو الشافعي ومن قال بقوله هذا اللفظ هو من ألفاظ صرح التدبير , 
وأما على مذهب من يفرق فهو إما من كنايات التدبير » وإما ليس من كناياته 
ولا من صريحه » وذلك أن ما يحمله على الوصية فليس هو عنده من كناياته, 
ولا من صريحه » ومن يحمله على التدبير وينويه في الوصية فهو عنده من كناياته . 
وأما المدبر فإنهم اتفقوا على أن الذي يقبل هذا العقد هو كل عبد صحيح العبودية 
ليس يعتق على سيده سواء ملك كله أو بعضه . واختلفوا في حكم من ملك 
بعضا فدبره» فقال مالك : يجوز ذلك ٠.‏ وللذي لم يدبر حظه خياران : 


أحدهما : أن يتقاوماه » فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرًا كله » وإن لم 
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يشتره انتقض التدبير . 
والخيار الثاللي : أن يقومه عليه الشريك » وقال أبو حنيفة : للشريك الذي 

م يدبر ثلاثة خيارات : إن شاء استمسك بحصته » وإن شاء استسعى العبد في, 
قيمة الحصة التي له فيه وإن شاء قومها على شريكه إن كان موسرًا » وإن كان' 

معسرًا استسعى العبد » وقال الشافعي : يجوز التدبير ولا يلزم شيء من هذا كله ؛ 

ويبقى العبد المدبر نصفه أو ثلثه على ما هو عليه » فإذا مات مدبره عتق منه 

م ا و م 

لأن المال قد صار لغيره وهم الورئة » وهذه المسألة هي من الأحكام لا 

الأركان » أعني : أحكام المدبر فلتغبت في الأحكام ٠‏ وأما المدبر 00 

من شروطه أن يكون مالكًا تام الملك غير محجور عليه سواء كان صحيصًا أو 

مريضًا » وإن من شرطه أن لا يكون ممن أحاط الدين بماله ؛ لأنهم اتفقوا على 

أن الدين يبطل التدبير . واختلفوا في تدبير السفيه . فهذه هي أركان هذا الباب . 

وأما أحكامه فآصوها راجعة إلى أجناس خمسة : 

أحدها : مماذا يخرج المدبر » هل من رأس الال أو الثلث ؟. 

والثافي : ما يبقى فيه من أحكام الرق مما ليس يبقى فيه » أعني ما دام مدبرا . 

والثالث : ما يتبعه في الحرية مما ليس يتبعه . 

والرابع : مبطلات التدبير الطارئة عليه . 

والخامس : في أحكام تبعيض التدبير . 
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© الجبس الأول © 


فأما ثماذا يخرج المدبر إذا مات المدبر ؟ » فإن العلماء اختلفوا في ذلك » 
فذهب الجمهور إلى أنه يخرج من الثلث » وقالت طائفة : هو من رأس امال 
معظمهم أهل الظاهر » فمن رأى أنه من الثلث شبهه بالوصية ؛ لأنه حكم يقع 
بعد الموث وقد روي حديث عن النبي عله أنه قال : « المُكيّر مِنَ اكُلْثْ » 
إلا أنه أثر ضعيف عند أهل الحديث ؛ لأنه رواه علي بن ظَبَيَان عن نافع عن 
عبد الله بن عمر”' » وعلى بن ظَبْيّان متروك الحديث عن أهل الحديث . ومن 
راه شك رأين امال بيه بالشوء يخرجه الإنسان من ماله في حياته فأشبه الهبة . 
واختلف القائلون بأنه من الثلث في فروع ء. وهو إذا دبر الرجل غلامًا له في 
صححته » وأعتق في مرضه الذي مات عنه غلامًا آخر » فضاق الثلث عن الجمع ٠‏ 
بينهما » فقال مالك : يقدم المدبر ؛ لأنه كان في الصحة » وقال الشافعي : يقدم 
المعتق المبتلٌ ؛ لأنه لا يجوز له رده » ومن أصله أنه يجوز عنده رد التدبير » وهذه 
المسألة هى أحق بكتاب الوصايا . 


. قلت : ليس هو من رواية علي بن ظبيان » عن نافع‎ )١( 
. ا بل من روايته عن عبيد الله بن عمر » عن نافع » عن ابن عمر‎ 
رقم 15 ) ء‎ ١8/ 4 ( والدارقطني‎ ») 590١4 أخرجه ابن ماجه ( 840/7 رقم‎ 
. من طرق عنه‎ ) 144/1١١ ( والخطيب في تاريخ بغداد‎ » ) 5١4/٠١ ( والبييقي‎ 
. ) ١54 وهو حديث موضوع . انظر  الضعيفة » للمحدث الألباني ( رقم‎ 


ا" 


© وأما الجبس الثاني © 


وأبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة : ليس للسيد أن يبيع مدبره» وقال الشافعي وأحمد 
وأهل الظاهر وأبو ثور : له أن يرجع فيبيع مدبره ١‏ وقال الاوزاعي : لا يباع 
إلا من رجل يريد عتقه . واختلف أبو حنيفة ومالك من هذه المسألة في فروع 
وهو إذا بيع فأعتقه المشتري . فقال مالك : ينفذ العتق » وقال أبو حنيفة 
والكوفيون : البيع مفسوخ سواء أعتقه المشتري » أو لم يعتقه » وهو أقيس من 
جهة أنه ممنوع عبادة فعمدة من أجاز ببعه ما ثبت من حديث جابر”© «أن النبي عله باع 
١‏ ع ع 
مدبرًا ) وربما شبهوه بالوصية. وأما عمدة المالكية فعموم قوله تعالى : يايها 
الْذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالعُقَودٍ 4'" لأنه عتق إلى أجل فأشبه أم الولد أو أشبه العتق 
المطلق . فكان سبب الاختلاف ههنا معارضة القياس للنص » أو العموم 
للخصوص 3 ولا خلااف بينهم أن المدبر أحكامه في حدوده وطلاقه وشهادته 
وسائر أحكامه أحكام العبيد . واختلفوا من هذا الباب في جواز وطء المدبرة » 
فجمهور العلماء. على جواز وطثها » وروي عن ابن شهاب منع ذلك » وعن 
الأوزاعي كراهية ذلك إذا لم يكن وطثها قبل التدبير . وعمدة الجمهور تشبيبها 
(1) أخرجه البخاري ( ١١60/٠‏ رقم 574؟١)2,‏ ومسلم ( ١١89/7“‏ رقم 8ه / 
917 )» وأحمد ( © /555 ) » وأبو داود ( 4 /54؟ رقم 89488 ) و ١5/5‏ 
رقم /8961 ) ء والنساقي ( ه /59 7٠١-‏ ) » وابن ماجه ( 840/١‏ رقم 7611 ) » 


والترمذي ( 571/5 رقم ١1١9‏ )ء والبيبقي ( 7508/5١‏ ) وغيرهم من طرق 
بألفاظ متعددة .. 
(5) الائدة : الآية 9 .)١‏ 


ينا 


بم الولد » ومن لم يجر ذلك شبهها بالمعتقة إلى أجل » ومنع وطء المعتقه إلى أجل 
شبهها بالمنكوحة إلى أجل » وهي المتعة . واتفقوا على أن للسيد في المدبر الخدمة » 
ولسيده أن ينتزع ماله منه متى شاء كالحال في العبد . وقال مالك : إلا أن يمرض 
مرضًا مخوفا فيكره له ذلك . 


وفنا 


© الجس الثالث © 


فأما ما يتبعه في التدبير مما لا يتبعه » فإن من مسائلهم المشهورة في هذا 
الباب اختلافهم في ولد المدبرة الذين تلدهم بعد تدبير سيدها من نكاح أو زنا» 
فقال الجمهور : ولدها بعد تدبيرها بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقهاءو قال 
الشافعي في قوله الختار عند أصحابه : إنهم لا يعتقون بعتقها . وأجمعوا على أنه 
إذا. أعتقها سيدها في حياته أمهم يعتقون بعتقها . 

وعمدة الشافعية أنهم إذا لم يعوا “اق الفن: الجر افأحرئ: ألا يعنقا 
في العتق المؤجل بالشرط . واحتج أيضًا بإجماعهم على أن الموصى الها بالعتق 
لا يدخل فيه بنوها » والجمهور رأوا أن التدبير حرمة ماء فأوجبوا اتباع الولد 
تشبيهًا بالكتابة » وقول الجمهور مروي عن عان وابن مسعود وابن عمر » وقال 
الشافعي : مروي عن عمر بن عبد العزيز » وعطاء بن ألي رباح ومكحول . 
وتحصيل مذهب مالك في هذا أن كل امرأة فولدها تبع لها » إن كانت حرة فحر ء 
وإن كانت مكاتبة فمكاتب » وإن كانت مدبرة فمدبر » أو معتقة إلى أجل فمعتق . 
إل أجلج وكدلك” أم الول بو لذها مترلعا + رخال فى ذلك اهل 'الظاهر ع 
وكذلك المعتق بعضه عند مالك . وأجمع العلماء على أن كل ولد من تزويج فهو 
تابع لأمه في الرق والحرية وما بيتهما من العقود المفضية إلى الحرية » إلا ما اختلفوا 
فيه من التدبير ومن أمة زوجها عربي . وأجمعوا على أن كل ولد من ملك يمين 
أنةاتايم لأبيه + إن حرًا فحرًاء وإن عبدًا فعبدًا » وإن مكاتبًا فمكاتيًا . واختلفوا 
في المدبر إذا تسرى فولد له ؛ فقال مالك : حكمه حكم الأب ؛ يعني : أنه 
المدبر » وقال الشافعي وأبو حنيفة : ليس يتبعه ولده في التدبير . وعمدة مالك 
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الإجماع على أن الولد من ملك المين تابع للأب ما عدا المدبر » وهو من باب 
قياس موضع الخلاف على موضع الإجماع . وعمدة الشافعية أن ولد المدبر مال 
من ماله » ومال المدبر للسيد انتزاعه منه » وليس يسلم له أنه مال من ماله » 
ويتبعه في الحرية ماله عند مالك . 
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0 الجنس الرابع © 


وأما النظر في تبعيض التدبير فقد قلنا فيمن دبر له حظا في عبده » دون 
أن يدبر شريكه , ونقله إلى هذا الموضع أولا » فلينقل إليه . وأما من دبر جزءًا 
من عبد هو له كله » فإنه يقضي عليه بتدبير الكل » قياسًا على من بعض العتق 
عند مالك . 


5313 


0 وأما الجبس الخامس وهو مبطلات التدبير 0 


فمن هذا الباب اختلافهم في إبطال الدين للتدبير » فقال مالك والشافعي : 
الدين يبطله » وقال أبوحنيفة : ليس يبطله ويسعى في الدين » وسواء كان الدين 
مستغرقًا للقيمة أو لبعضها . ومن هذا الباب اختلافهم في النصراني يدبر عبدا 
له نصرانيًا » فيسلم العبد قبل موت سيده » فال الشافعي : يباع عليه ساعة يسلم 
ويبطل تدبيره » وقال مالك : يخال بينه وبين سيده ويخارج على سيده النصراني » 
ولا يباع عليه حتى يبين أمر سيده . فإن مات عتق المدبر مالم يكن عليه دين 
يحيط بماله » وقال الكوفيون : إذا أسلم مدبر النصراني قوم وسعى العبد في قيمته » 
ومدبر الصحة يقدم عند مالك على مدبر المرض إذا ضاق الثلث عنهما . 


584١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
[] لاه - كتاب أمهات الأولاد ل] 
وأصول هذا الباب النظر في هل تباع أم الولد أم لا ؟ وإن كانت لا تباع 


فمتى تكون أم ولد . وبماذا تكون أم ولد » وما يبقى فيها لسيدها من أحكام 
العبودية » ومتى تكون حرة ؟ 


أما المسألة الأولى : 

فإن العلماء اختلفوا فيها سلفهم وخلفهم . فالثابت عن عمر رضي الله 
عنه أنه قضى بأنها لا تباع » وأنها حرة من رأس مال سيدها إذا مات . وروي 
مثل ذلك عن عفان » وهو قول أكثر التابعين وجمهور فقهاء الأمصار . وكان 
أبو بكر الصديق وعلي رضوان الله عليهما وابن عباس وابن الزبير وجابر بن 
عبد الله وأبو سعيد الخدرى يجيزون , بيع أم الولد » وبه قالت الظاهرية من فقهاء 
الأمصاز > وقال هاب ” ام ا الأولاد 0 


ب وى 


فنالا يرق بذلك: بأسا 6 واعتجوا .روي عن جا 'أنه قال : « كنا 
أمهات الأولادٍ على عَهْدِ رسول الله علِته وأني بكر وصدر من خلافة عمرء 
ثم نهانا عمر عن بيعِهنَّ » ومما اعتمد عليه أهل الظاهر في هذه المسألة النوع من 
الاستدلال الذي يعرف باستصحاب حال الإجماع » وذلك أنهم قالوا : لما انعقد 
الإجماع على أنها مملوكة قبل الولادة » وجب أن تكون كذلك بعد الولادة إلى 


841/ ء وابن ماجه ( ؟‎ ) 1891١١ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 7 /788 رقم‎ )١( 
وهو‎ .) 748/3٠١ ( رقم ا” ) والبمبقي‎ ١١ رقم 71511 ) »ء والدارقطني ( 4 /ه‎ 
. ) 54١1 حديث صحيح . وقد صححه الالباني في الصحيحة ( رقم‎ 

)١(‏ أخرجه الطيالسي ( ١45/١‏ رقم ١١١9‏ - منحة المعبود ) , والجاكم ( ؟ ١9/‏ )ء 
ا يو ١48/٠‏ ) . قال الحام : ا صخيخ 

ووافقه الذهبي . مع أن زيد العمي ضعيف 

(9) أخرجه أبو داود ( 4 /757 رقم 8404 ) , والحام (؟ لوحو » والبييقي 
(١/547)ء‏ وابن حبان ( ص595 رقم ١11١١5‏ - الموارد ) . وقال الحاكم 
صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وهو كا قالا وصححه الألباني في الإرواء 
( رقم لالالا١).‏ 


ه85" 


أن يدل الدليل على غير ذلك » وقد تبين في كتب الأصول قوة هذا الاستدلال » 
وأنه لا يصح عند من يقول بالقياس . وإفا يكون ذلك دليلا بحسب رأى من 
ينكر القياس » وربما احتج الجمهور عليبم بمثل احتجاجهم » وهو الذي يعرفونه 
بمقابلة الدعوى بالدعوى » وذلك أنهم يقولون : أليس تعرفون أن الإجماع قد 
انعقد على منع بيعها في حال حملها , فإذا كان ذلك ؛ وجب أن يستصحب حال 
هذا الإجماع بعد وضع الحمل . إلا أن المتأخرين من أهل الظاهر أحدثوا في هذا 
الأصل نقضًا » وذلك أنهم لا يسلمون منع بيعها حاملًا . ومما اعتمده الجمهور 
في هذا الباب من الأثر ما روي عنه عله أنه قال في مارية سريته لما ولدت إبراهم 
وأغخفها ولتهاةة"" حون ذلك تعرية العا عن التي ع أله قال.ء 
لما ات او او لدث قن متتدها فإنها شزة نت" وك اللدينين لا ينبت 
عند أهل الحديث . حكى ذلك أبو عمر بن عبد البر رحمه الله » وهو من أهل 


» ) 5785/٠ ( رقم 55015 ) » وابن عدي في الكامل‎ 841/ ١ ( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
والبييقي‎ » ) 576 772. 5١ رقم‎ ١1/ 4 ( »ء والدارقطني‎ )١9/ ١ ( والحاكم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ )*45/٠١( 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( 55/75 رقم هم ) : و هذا إسناد حكمه‎ 
حكم الإسناد قبله , أي ضعيف ؛ لأن فيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عبد الله‎ 
الحائمي . تركه علي بن المديني ء وأحمد بن حنبل » والنساني » وضعفه أبو حاتم‎ 
. » وأبو زرعة وقال البخاري : يقال : إنه كان يتهم بالزندقة‎ 
. ) ١775 فالحديث ضعيف . وقد ضعفه المحدث الألباني في الإرواء ( رقم‎ 

(1) أخترجه أحمد ( 7١07/1١‏ ) » وابن ماجه ( 5 /841 رقم 1010 ) » والدارقطني 
4 181610 رقم 7٠٠6 ١7‏ )ء والحاكم ١19/5‏ )ء والبييقي ( 745/1٠١‏ ) 
من حديث ابن عباس . 
قال الحالم : صحيح الإسناد ' وتعقبه الذهبي : بن حسين بن عبد الله متروك . 
قلت : وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في الإرواء ( رقم ١0١‏ ) . 
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هذا الشأن' ' » وربما قالوا أيضًا من طريق المعنى أنها قد وجبت .لها حرمة وهو 
' اتصال الولد بها وكونه بعضا منها » وحكوا هذا التعليل عن عمر رضي الله عنه 
حين رأى ل يبعن فقال: خالطت لحومنا لحومهن . ودماؤنا دماءهن . وأما 
متى تكون أم ولد ء فإنهم اتفقوا على أنها تكون أم ولد إذا ملكها قبل حملها 
. منه » واختلفوا إذا ملكها وخي حامل منه أو بعد أن ولدت منه » فقال. مالك : 
تكون أم ولد . واختلف قول مالك إذا ملكها وهي حامل » والقياس أن تكون 
أم ولد في جميع الأحوال إذ كان ليس من مكارم الأخلاق أن يبيع المرء أم ولده » 
وقد قال عل : ( بِعلْتُ ل مَكارِم الأخلاق 0 وأما بماذا تكون أم ولد ؟ 
فإن مالكًا قال : كل ما وضعت مما يعلم أنه ولد كان مضغة أو علقة » وقال 
الشافعي : لابد أن يؤر في ذلك شيء مثل الخلقة والتخطيط » واختلافهم راجع 
إلى ما ينطلق عليه اسم الولادة » أو ما يتحقق أنه مولود . وأما ما يبقى فيها من 
أحكام العبودية » فإنهم اتفقوا على أنها في شهادتها وحدودها وديتها وأرش جراحها 
كالامة . وجمهور من منع بيعها ليس يرون هاهنا سببا طارئا عليها يوجب بيعها 
هل لسيدها استخدامها طول حياته واغتلاله إياها ؟ فقال مالك : ليس له ذلك » 
وإما له فيها الوطء فقط وقال الشافعي : له ذلك » وعمدة مالك أنه لما لم 
يملك رقبتها بالبيع ؛ لم يملك إجارتها , إلا أنه يرى أن إجارة بنيها من غيره جائزة ؛ 
لأن حرمتهم عنده أضعف . وعمدة الشافعي انعقاد الإجماع على أنه يجوز له 
وطوها . 


. نعم وهو كذلك فلله الحمد والمنة‎ 01١ 
. تقدم تخريجه في آخر كتاب الحبات‎ )١( 


"/ 


فسبب الخلاف تردد إجارتها بين الأصلين : 

أحدهما : وطوّها . والثالي : بيعها . 

تحب آنا يرجح أقوى الأصلين شبها . وأما متى تكون حرق فاته :لا 
خلاف بينهم أن ان ذلك الوقت هو إذا مات السيد » ولا أعلم الآن أحد قال : 
تعتق من الثلث » وقياسها على المدبر ضعيف-على قول من يقول : إن المدبر يعتق 
من_القلث .. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد والهة وصحبه وسلم تسليما 


لا مه - كتاب الجنايات لأا 


والجنايات التي لما حدود مشروعة أربع جنايات » على الأبدان » 
والنفوس , والأعضاء . وهو المسمى قتلّا وجرحًا » وجنايات على الفروج وهو 
المسمئ :زنا ويفا وجنايات عل الأموال + وهذه :ما كن متها مأحوذا خرن 
سمي حرابة إذا كان بغير تأويل » وإن كان بتأويل سمي بغيّا » مأخودًا على وجه 
المغافصة من حرز يسمى سرقة , وما كان منها بعلو مرتبة وقوة سلطان » سمي 
غصبًا ؛ وجنايات على الأعراض » وهو المسمى قذقًا » وجنايات بالتعدي على 
استباحة ما حرمه الشرع من المأكول والمشروب » وهذه إنما يوجد فيها حد في 
هذه الشريعة في الخمر فقط » وهو حد متفق عليه بعد صاحب الشرع صلوات الله 
عليه » فلنبتدئع منها بالحدود التي فيها الدماء » فتقول : إن الواجب في إتلاف 
النفوس والجوارح هو إما قصاص » وإما مال » وهو الذي يسمى الدية » فإِذا 
النظر أُولُا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : النظر في القصاص ., والنظر في 
الدية . والنظر في القصاص ينقسم إلى القصاص في النفوس » وإلى القصاص في 
الجوارح . والنظر أيضا في الديات ينقسم إلى النظر في ديات النفوس » وإلى النظر 
في ديات قطع الجوارح . والجراح . فينقسم أولا هذا الكتاب إلى كتابين : 

أوهما : يرسم عليه كتاب القصاص . والثاني : يرسم عليه كتاب الديات . 


اح 


[] 4ه - كتاب القصاص لا 


وهذا كتاب ينقسم إلى قسمين : 
الأول : النظر في القصاص في النفوس . والثاني : النظر في القصاص في 
الجوارح » فلنبدأ من القصاص في النفوس . 


0 كتاب القصاص في النفوس © 


والنظر أولا في هذا الكتاب ينقسم إلى قسمين : إلى النظر في الموجب . 
أعني : الموجب للقصاص . وإلى النظر في الواجب . أعني : القصاص » وني 
أبداله إن كان له بدل . فلنبدا أولا بالنظر في الموجب » والنظر في الموجب يرجع ْ 
إلى النظر في صفة القتل والقاتل التي يجب بمجموعها والمقتول القصاص ٠‏ فإنه 
ليس أي قاتل اتفق يقتص منه » ولا بأي قتل اتفق » ولا من أي مقتول اتفق , 
بل من قاتل محدود بقتل محدود ومقتول محدود » إذ كان المطلوب في هذا الباب 
إنما هو العدل . فلنبدأ من النظر في القاتل » ثم في القعل » ثم في المقعول . 


© القول في شروط القاتلى © 


فنقول : إنهم اتفقوا على أن القاتل الذي يقاد منه يشترط فيه باتفاق أن 
يكون : عاقلا بالعًا مختارًا للقتل مباشرًا غير مشارك له فيه غيره » واختلفوا في 
المكرّه والمكره » وباللجملة الآمر والمباشر ؛ فقال مالك » والشافعي ؛ والثوري » 
وأحمد » وأبو ثور » وجماعة : القعل على المباشر دون الآمر » ويعاقب الآمرء 
وقالت طائفة : يقتلان جميعًا » وهذا إذا لم يكن هنالك إكراه ولا سلطان للآمر 
على المأمور . وأما إذا كان للامر سلطان على المأمور , أعني : المباشر » فإنهم 
اختلفوا في ذلك على ثلاثة أقوال : فقال قوم : يقتل الآمر دون المأمور » ويعاقب 
المأمور » وبه قال داود » وأبو حنيفة » وهو أحد قولي الشافعي » وقال قوم : 
يقتل المأمور دون الآمر ء وهو أحد قولي الشافعي . وقال قوم : يقتلان جميعًا » 
وبه قال مالك . فمن لم يوجب حدًا على المأمور ؛ اعتبر تأثير الإكراه في إسقاط 
كثير من الواجبات في الشرع » لكون المكره يشبه من لا اختيار له . ومن رأى 
عليه القتل غلب عليه حكم الاختيار » وذلك أن المكره يشبه من جهة امختار . 
ويشبه من جهة المضطر المغلوب؛ مثل الذي يسقط من علو » والذي تحمله الريح 
من موضع إلى موضع » ومن رأى قتلهم جميعًا ؛ لم يعذر المأمور بالإكراه ولا 
الآمر بعدم المباشرة . ومن رأى قتل الآمر فقط ؛ شبه المأمور بالآلة التي لا تنطق . 
ومن رأى الحد على غير المباشر ؛ اعتمد أنه ليس ينطلق عليه اسم قاتل 
إلا بالاستعارة » وقد اعتمدت المالكية في قتل المكره على القتل بالقتل » بإجماعهم 
على أنه لو أشرف على الهلاك من مخمصة لم يكن له أن يقتل إنسائًا فيأكله . 
وأما المشارك للقاتل عمدًا في القتل . فقد يكون القتل عمدًا وخطأ » وقد يكون 
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القاتل مكلفًا وغير مكلف » وسنذكر العمد عند قتل الجماعة بالواحد . وأما إذا 
اشترك في القعل عامد ومخطىء » أو مكلف وغير مكلف » » مثل عامد » وصبي 
أو مجنون » أو حرء وعبد في قتل عبد عند من لا يقيد من الحر بالعبد » فإن 
العلماء اختلفوا في ذلك » فال مالك » والشافعي : على العامد القصاص » وعلى 
امخطىء والصبي نصف الدية » إلا أن مالكًا يجعله على العاقلة » والشافعي في ماله 
على ما يأتي » وكذلك قالا في الحر والعبد يقتلان العبد عمدًا » أن العبد يقتل , 
وعلى الحر نصف القيمة » وكذلك الحال في المسلم والذنمي يقتلان جميعًا . وقال 
أبو حنيفة إذا اشترك من يجب عليه القصاص مع من لا يجب عليه القصاص » 
فلا قصاص على واحد منهما وعليهما الدية » وعمدة الحنفية أن هذه شبهة » فإن 
القتل لا يتبعض » وممكن أن تكون إفاتة نفسه من فعل الذي لا قصاص عليه 
كإمكان ذلك ممن عليه القصاص . وقد قال 2َِِ : ١‏ ادْرَءُوا الحُدُود 
بالكنيات 9 وإذا م يكن الدم وجب بدله ) وهو الدية . وعملة الفريق 
(1) © أخرجه البيبقي (8 /778 ) من حديث علي , وفي سنده : الختار بن نافع منكر الحديث. 
وأخرجه الدارقطني ( ” /84 رقم 4 ) » والبيقي 758/8 ) من طريق آخرء 
وفي سنده أبو مطر مجهول . 
© وروي نحوه عن عمرء أخرجه أبو محمد بن حزم في كتاب ١‏ الإيصال » من 
جيه عير برلل عاك ) 5 ل 1 
قال سر ا مله : 906 الحيئة ال 00 
© وأخرج الترمذي في السنن ( 4 /7" رقم 1414 ) » والدارقطني ( 5 /84 رقم 8 ) » 
والببيقي ( 8 7١8/‏ ) »ع والخطيب في التاريخ ( 5١5١/5‏ ) »ع وابن أي شيبة في 
المصنف ( 9 /79ه -70ه رقم 8051١‏ ) عن عائشة قالت : قال رسول الله عله : 
؛ ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم » فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإِن 
الإمام أن يخطىء في العفو خيرٌ من أن يخطىء في في العقوبة » . 
وني سنده يزيد بن زياد الدمشقي وهو متروك » ؟! قال الحافظ في التقريب ( ؟ /7"15 
رقم *505 ). 
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الثاني » النظر إلى المصلحة التي تقتضي التغليظ لحوطة الدماء » فكأن كل واحد 
منهما انفرد بالقتل ؛ فله حكم نفسه , وفيه ضعف في القياس . وأما صفة الذي 
بيجب به القصاص » فاتفقوا على أنه العمد .» وذلك أنهم أجمعوا على أن القعل 
صنفان : عمدء وخطأً . واختلفوا في هل بينبما وسط أم لا ؟ وهو 
الذي ينونه به الفند + قال يذ جهنؤر فتهاء الأمصان والجشهور 
عن مالك نفيه » إلا في الابن مع أبيه » وقد قيل : إنه يتتخرج عنه في ذلك رواية 
أخرى » وبإثباته قال عمر بن الخطاب » وعلي »وعهان» وزيد بن ثابت » 
وأبو موسى الأشعري . والمغيرة » ولا مخالف لهم من الصحابة » والذين قالوا به 
تقو كلتما عو كيد العيق عا لفن يفيه بؤذلك' رام فق الأغلي: إل الآلات 
التي يقع بها القتل » وإلى الأحوال التي كان من أجلها الضرب » فقال أبو حنيفة : 


- فالحديث ضعيف . انظر تلخيص الخبير ( 4 /55 رقم 1788 ) . 
© وأخرج ابن ماجه في السئن ( ” / 01 عن ألي هريرة قال : قال 
رسول الله عَللله : « ادفعوا الحدودّ ما وجدتم له مدفعاً » . 
وأخرجه أبو يعلى في مسنده ( 444/1١‏ رقم 5718/71/8 ) بلفظ ١‏ ادرؤوا 
الحدودٌ ما استطعتم © . 
قال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ؟ /7١/‏ رقم 404 ) : ١‏ هذا إسناد ضعيف 
إبراهيم بن الفضل المخزومي » ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائُ والأزدي 
والدارقطني ..») وهو حديث ضعيف. وقد ضعفه الالباني في الارواء رقم (5755). 
© وأخرج أبو داود ( 4 /10ه رقم هلا ) , وأحمد (5 /181 ) » والطحاوي 
في المشكل ( ” ١7194/‏ ) وسنده قابل للتحسين 
عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله عه : « أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
إلا الحدود »). 
وأخرجه البخاري في الأدب المفرد ( رقم ا 
وابن حبان في الموارد ( رقم ) من طرق أخرى عن عائشة » دون قوله 
وإلا الحدود »). 


-كل ما عدا الحديد من القضب أو النار وما يشبه ذلك فهو شبه العمد » وقال 
أبو يوسف ومحمد : شبه العمد ما لا يقتل مثله » وقال الشافعي : شبه العمد 
باق عمذا ف الشدرب: أخظا «القذل + أي كان ريا ل قدي الفقلٌ 
فتولد عنه القتل . والخطأً ما كان خطأ فيهما جميعًا . والعمد ما كان عمدًا فيهما 
جميعًا » وهو حسن .. فعمدة من نفى شبه العمد ؛ أنه لا واسطة بين الخطأً 
والعمد » أعني : بين أن يقصد القتل أو لا يقصده . وعمدة من أثبت الوسط ؛ 
أن النيات لا يطلع عليها إلا الله تبارك وتعالى » وإنما الحكم بما ظهر . فمن قصد 
ضرب آخر بالة لا تقتل غالبًا » كان حكمه كحكم الغالب » أعني : حكم من 
قصد القتل فقتل بلا خلاف.. ومن قصد ضرب رجل بعينه بالة لا تقتل غالبًا 
كان حكمة سشردةا ييز العفك و لظا داق خقنا لاق سدق الآمر' نه عند الله 
تقال 1 أن تبه الايد اقدن ةا عطية طووان: ونا ضيه للعطا قن نيه 
أنه ضرب بما لا يقصد به القتل » وقد روي حديث مرفوع إلى النبي مُه أنه 
قال : د ألا إِنْ قَْلَ الخطأ شِيْهِ العَمْدِ ما كان بالسّوْط والعًَا والحَجَرٍ » ديه 
مُعْلْظَةٌ مانةٌ مِنَ الإبل مِنْها أَرْيَعُون في بُطُونها أؤلادها 6'". إلا أنه حديث 
)١(‏ قلت : الحديث رواه القاسم بن ربيعة » واختلف عليه فيه على أقوال : 
( الأول ) : عنه » عن عقبة بن أوس » عن عبد الله بن عمرو بن العاص » عن النبي 
لله ف حديث طويل في خطبته مُه يوم الفتح هكذا , قال حماد بن زيد » عن 
خالد الحذاء » عن القاسم بن ربيعة . 
ألخرجه أبو داود ( 4 7١١/‏ رقم 4 )ء والنسائي (8 4١/‏ ) » وابن ماجه 
(؟//الام رقم 75919 )» وابن الجارود ( رقم 8 ), والبميقي ( 8 /44 ) 
وكذلك قال : وهيب بن خالد عن القاسم » أخرجه الدارقطني ( ”* /5 ٠١‏ رقم 78 ) . 
( الثاني ) : عن القاسم بن ربيعة » عن عقبة » عن رجل من أصحاب النبي ءز 
قاله هشيم » عن خالد الحذاء » عن القاسم , أخرجه النساقي ( 41/8 ) » وتابعه 
الثوري ».عن خالد , أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 787/9 رقم ١17١7‏ )؛ 
والدارقطني ( ٠١5/7‏ رقم 48 . 


56 / 


مضطرب عند أهل الحديث . لا يثبت من جهة الإسناد فيما ذكره أبو عمر بن 
عبد البر» وإن كان أبو داود وغيره قد خرجه , فهذا النحو من القتل عند من 

لا يثبته يجب به القصاص », وعند من أثبته تجب به الدية » ولا خلاف في مذهب ظ 
. مالك أن الضرب يكون على وجه الغضب والنائرة يجب به القصاص . واختلف 
في الذي يكون عمدًا على جهة اللعب . أو على جهة الأدب لمن أبيح له الأدب . 
وأما الشرط الذي يجب به القصاص في المقتول » فهو أن يكون مكافها لدم القائل . 
والذي به تختلف النفوس . هو الإسلام » والكفرء والحرية » والعبودية , 


- ( الثالث ) : عن القاسم بن ربيعة » عن يعقوب بن أوس . عن رجل من الصحابة 
قاله : بشر بن المفضل عن خالد الحذاء » أخرجه النسائي ( 8 4١/‏ ) » والدارقطني 
٠١5/5‏ رقم 7 ) » والبيبقي ( 8 /45 ) . وتابعه يزيد بن زريع » عن خالد 
أيضا , أخرجه هؤلاء الثلاثة » إلا أن النسائّ فرقهما والدارقطني والبهقي جمعاهما . 
( الرابع ) : عن القاسم .» عن عبد الله بن عمرو , عن النبي عه بدون واسطة 
عقبة » قاله شعبة عن أيوب » عن القاسم . أخرجه أحمد ( ؟ /154 ) » والدارمي 
(197/5)» والنساني (10/8)ء وابن ماجه (؟ /لالالم رقم 551517 )ء 
والدارقطني (* ٠١4/‏ رقم ل7 ) . 
( الخامس ) : عنه » عن.عقبة بن أوس ٠»‏ عن النبي عه مرسلاً دون ذكر عبد الله 
ابن عمرو , قاله : حماد بن أيوب . عن القاسم » أخرجه النسائٌّ ( 8 4١/‏ ) » وتابعه 
ابن عدي » عن خالد الحذاء » عن القاسم أخرجه النسائي ( 45/8 ) أيضاً . 
( السادس ) : عن القاسم بن ربيعة » عن النبي َيه مرسلاً » دون ذكر عقبة 
ولا عبد الله بن عمرو قاله : حميد ) عن القاسم . أخر جه النساق 459/82 ) .. 
جدعان . عن القاسم » أخرجه أحمد ( 556/١‏ )ء وأبو داود ( 4 /584 رقم 
4 )ء والنساقي ( م /5؟؛ ) »ء وابن ماجه ( ؟ /8لام رقم 5574 ) ع 
والدارقطني ( * ٠١5/‏ رقم ٠١‏ ) » والبيبقي ( 8 /14 ) . 
وخلاصة القول أن الحديث صحيح » وقد صححه الألباني في إرواء الغليل ( ٠‏ /ه؟- 
رقم 5١937‏ ) وأجاد في الكلام عليه » فانظره إن شعت . 


حل 


والذكورية + والأنوثية . والؤاخدا + والكنين . :واتفقوا: عل أن المققول؛ إذا "كان 
مكافها للقاتل في هذه الأربعة أنه يجب القصاص . واختلفوا في هذه الأربعة إذا 
لم تجتمع . أما الحر إذا قتل العبد عمدًا » فإن العلماء اختلفوا فيه » فقال مالك » 
والشافعي » والليث وأحمد » وأبو ثور : لا يقتل الحر بالعبد » وقال أبو حنيفة 
وأصحابه : يقتل الحر بالعبد إلا عبد نفسه . وقال قوم : يقتل الحر بالعبد سواء 
كان عبد القاتل , أو عبد غير القاتل وبه قال النخعي » فمن قال : لا يقتل الحر 
بالعبد احتج بدليل الخطاب المفهوم من قوله تعالى : إ كِب عَلَيكُمُ التقصّاص 
في القعلّى الحُرٌ بالخرٌ والعبْدُ بالعبْدِ 4”'' ومن قال : يقتل الحر بالعبد احتج 
بقوله عله : « المُسْلِمُونَ تتكافاً دِماوّهُمْ » ويَسْعى بِذَمَيِهمْ أَدْناهُمْ وَهُمْ يد عَلى 
واف 7 

فسبب الخلاف معارضة العموم لدليل الخطاب » ومن فرق فضعيف . 
ولا خلاف بينهم أن العبد يقتل بالحر » وكذلك الأنقص بالأعلى . ومن الحجة 
أيضًا لمن قال : يقتل الحر بالعبد ما رواه الحسن عن ممرة أن النبي عي قال : 


09 البقرة : الآية (8/ا1١1).‏ 

») 75408 وابن ماجه ( ؟ /898 رقم‎ » ) 45١ رقم‎ 77٠0/ 4 ( أخرجه أبو داود‎ )١( 
وأحمد ( 7 /147 ) » والطيالسي ( ص"‎  ) 1١ وابن الجارود في المنتقى ( رقم‎ 
. ) 58/8 والبييقي‎ 2) 57١04 رقم‎ 
. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
. ) 5٠١8 وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في الإرواء ( رقم‎ 
. من حديث ابن عباس‎ ) 7٠8 وأخرجه ابن ماجه ( ” /8945 رقم‎ © 
.) وهو حديث صحيح . وقد صححه الألباني في « المشكاة » ( رقم 5غ"‎ 
وأخرجه ابن ماجه ( 895/7 رقم 7584 )» والبمقي 70/40 ). من‎ © 
. حديث معقل بن يسار‎ 
. وهو حديث صحيح با قبله‎ 


١مَنْ‏ قَتْل عَبْدَهُ قتَلناهُ به '". ومن طريق المعنى قالوا : ولا كان قتله محرما 
كقتل الحرء وجب أن يكون القصاص فيه كالقصاص في الحر ‏ وأما قعل المؤمن 
بالكافر الذمي , فاختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال : فقال قوم : لا يقعل ٠‏ ' 
مؤمن بكافر » وثمن قال به الشافعي , والثوري ‏ وأحمد : وداود وجماعة . وقال 
قوم : يقتل به » وممن قال بذلك أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليل . وقال مالك 
والليث : لا يقتل به إلا أن يقتله غيلة » وقتل الغيلة أن يضجعه فيذبحه وبخاصة 
على ماله . فعمدة الفريق الأول ما روي من حديث على ».أنه سأله قيس بن عبادة 
والأشتر : هل عهد إليه رسول الله عله عهدا لم يعهده إلى الناس » قال : لا : 
إلا ما في كتابي هذا » وأخرج كتابًا من قراب سيفه فإذا فيه : « المُوّمِئُونَ تََكَاقاً 
دمِاؤهُمْ وَيَسْعَى ِذِمِّهم أَدْناهُمْ » وَهُمْ يد على مَنْ موَاهُمْ » ألا لا يفل مُؤْمنٌ 
كاف مولا د قييق عونو مز أخدت دناه أو ار شنا فعانه لخد للد 
وَالْمَلَابَكَةٍ والاس أَجْمَعِينَ » خرجه أبو داود”. وروي أيضمًا عن 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي عَُْهُ قال : ١‏ لا يقتل مؤمن 
بكافر :"". واحتجوا في ذلك بإجماعهم على أنه لا يقتل مسلم بالحربي الذي 


,ء)١4١4 أخرجه أبو داود ( ؛ /507 رقم 4018 )ء والترمذي ( 4 /75؟ رقم‎ )١( 
)ء» وابن ماجه ( 888/5 رقم +5578 )ء والدارمي‎ 5١١ 50/8( والنسافي‎ 
(191/5)ء وأحمد (610/0١161١)ء والبيبقي (8 /85 ) وهو حديث‎ 
. ضعيف . ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه‎ 

(0) في السنن ( 575/4" رقم 157٠‏ ). 
قلت : وأخرجه أحمد ( ١1١9/١‏ )»ء والنسائي (8 /194 ٠٠١‏ )» والطحاوي في 
شرح معاني الآثار ( * ١47/‏ )ء والدارقطني ( " /48 رقم 5١‏ ) » والبهقي - 
795/8 )»ء وابن أي عاصم في الديات ( ص 8ه ) . 
وهو عند البخاري مختصراً من وجه آخر ( 547/1١5‏ رقم 79.7 ) . 

(6) أخرجه أحمد ( 5 ١94/‏ )»ء وأبو داود ( 4 /00” رقم 45١‏ )ع والترمذي. 

٠0/4( 3‏ رقم ١418‏ )ء وابن ماجه ( 5 /8810 رقم 5509 )ء والبيهقي - 


0ن 


أمن . وأما أصحاب أي حنيفة فاعتمدوا في ذلك آثارًا منبا حديث يرويه ربيعة 
ابن أبي عبد الرحمن » عن عبد الرحمن السلماني قال : ٠‏ قتل رسول الله عله 
رجلا من أهل القبلة برجل من أهل الذمة وقال : أنا أَحَىٌ مَنْ وَفَى بِعَهدِهِ ؛'"" 
ورووا ذلك عن عمر ء قالوا : وهذا *خصص لعموم قوله َيه : « لا يقتل مؤمن : 
بكافر 276. أي : أنه .أريد به الكافر الحربي دون الكافر المعاهد » وضعف أهل 
الحديث حديث عبد الرحمن السلماني وما رووا من ذلك عن عمر . وأما من 
طريق القياس . فإنهم اعتمدوا على إجماع المسلمين في أن يد المسلم تقطع إذا 
سرق من مال الذمي . قالوا : فإذا كانت حرمة ماله كحرمة مال المسلم فحرمة 
دمه كحرمة دمه . 


فسبب الخلاف تعارض الآثار والقياس . 


وأما قتل الجماعة بالواحد » فإن جمهور فقهاء الأمصار ء قالوا : تقتل 
الجماعة بالواحد . منهم مالك وأبو حنيفة » والشافعي . والثوري » وأحمد . وأبو 


د (79/8. 708*)ء وقال الترمذي : حديث حسن . 

)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( ٠١١/١٠١‏ رقم 8514١)ء‏ ومن طريقه 
الدارقطني ( 7 ١75/‏ رقم ١57‏ ) »ء والبميقي ( 8 7٠0١/‏ ) عن سفيان الثوري » عن 
ربيعة 2 به. 
وأخرجه الشافعي في المسند ( 5 ٠١5/‏ رقم 80٠0‏ ) من طريق محمد بن الحسن » 
أنبأنا إبراهم بن محمد » عن محمد بن المنكدر , عن عبد الرحمن بن البيلماني . وأخرجه 
الدارقطني ( 7 ١75- ١714/‏ رقم ١155‏ ) عن عمار بن مطر . حدثنا إبراههم بن 
محمد الأسلمي ؛ عن ربيعة بن أني عبد الرحمن ؛ عن عبد الرحمن بن البيلماني » عن 
ابن عمر أن رسول الله مَل قتل مسلماً بمعاهد » وقال : « أنا أكرم من وفى بذمته » . 
قال الدارقطني : لم يسنده غير إبراهيم بن ألي يحبى » وهو متروك الحديث . 
والصواب عن ربيعة » عن ابن البيلماني مرسل عن النبي عَُه ٠‏ وابن البيلماني : 
ضعيف لا تقوم به حجة إذا وصل الحديث . فكيف با يرسله ؟ . 

(1) تقدم تخريجه قريباً . 


| ثور» وغيرهم » سواء كثرت الجماعة أو قلت » وبه قال عمر » حتى روي أنه 
قال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا . وقال داود وأهل الظاهر لا تقتل 
الجماعة بالواحد » وهو قول ابن الزبير » وبه قال الزهري » وروي عن جابر . 
وكذلك عند هذه الطائفة لا تقطع أيد بيد , أعني : إذا اشترك اثنان فما فوق 
ذلك في قطع يد » وقال مالك والشافعي : تقطع الأيدي باليد » وفرقت الحنفية 
بين النفس والأطراف ؛ فقالوا : تقتل الأنفس بالنفس . ولا يقطع بالطرف 
إلا طرف اعد سان هذا في باب القصاص من الأعضاء . فعمدة من فقتل 
بالواحد الجماعة ؛ النظر إلى المصلحة » فإنه مفهوم أن القتل إنما شرع لنفي القتل 
كا نبه عليه الكتاب في قوله تعالى : « وَلَكُمْ في القصاص حَياةٌ يا أولي 
الألبّاب 4”". وإذا كان ذلك كذلك فلو لم تقتل الجماعة بالواحد» لتذرع 
الناس إلى القتل بأن يتعمدوا قتل الواحد بالجماعة » لكن للمعترض أن يقول : 
إن هذا إنما كان يلزم لو لم يقتل من الجماعة أحد » فأما إن قتل منهم واحد وهو 
الذي من قتله يظن إتلاف النفس غالبًا على الظن » فليس يلزم أن يبطل الحد 
حتى يكون سببًا للتسليط على إذهاب النفوس . وعمدة من قتل الواحد بالواحد » 
قوله تعالى : <( وكتبّنا عَلَيْهم فيها أنَّ النَفْسَ بالنفْس والعيْنَ بالْعيْن 4”". وأما 
قتل الذكر بالأنثئى » فإن ابن المنذر وغيره ممن ذكر الخلاف حكى أنه إجماع , 
إلا ما حكي عن علي من الصحابة » وعن عفان البتي أنه إذا قتل الرجل بالمرأة » 
كان على أولياء المرأة نصف الدية . وحكى القاضي أبو الوليد الباجي في المنتقى 
1 عن الحسن البصري » أنه لا يقتل الذكر بالأنثى » وحكاه الخطابي في معالم 
السنن » وهو شاذ )» ولكن دليله قوى لقوله تعالى : 8 والألئى بالألثى ا 


(01) البقرة : الآية ( 9/ا١‏ ). 
0) المائدة : الآية ( 18 ). 


(”) البقرة : الآية ( ١/4‏ ). 


وإن كان يعارض دليل الخطاب ههنا العموم الذي في قوله تعالى : 3 وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس 4 لكن يدخله أن هذا الخطاب وارد في غير 
شريعتنا » وهي مسالة مختلف فيها » أعني : هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا ؟ 
والاعتهاد في قتل الرجل بالمرأة هو النظر إلى المصلحة العامة . واختلفوا من هذا 
الباب في الأب والابن ء فقال مالك : لا يقاد الأب بالآبن إلا أن يضجعه فيذيحه » 
فأما إن حذفه بسيف أو عصا فقتله لم يقتل » وكذلك الجد عنده مع حفيده . 
وقال بو حنيفة والشافعي والثوري : لا يقاد الوالد بولده ولا الحد بحفيده إذا 
قتله بأي وجه كان من أوجه العمد » وبه قال جمهور العلماء . وعمدتمهم حديث 
ابن عباس" أن النبي عه قال : ١‏ لا تُقَامُ الحُدُودٌُ في المَساجدٍ ولايُقَادُ بالود 
(1) أخرجه الترمذي ( 4 ١9/‏ رقم ١4.١‏ )ء وابن ماجه ( ؟ /884 رقم »)1551١‏ 

والدارقطني ( ١547/5‏ رقم ١80‏ ) » وأبو نعم في الحلية ( 4؛ ١8/‏ ) » والدارمي 

140/5 )» والبيبقي ( 54/8 ) . من طريق إسماعيل بن مسلم » عن عمرو بن 

دينار به . وقال الترمذي : ١‏ لا نعرفه ببذا الإسناد مرفوعاً إلا من حديث إسماعيل بن 

مسلم » وإسماعيل - هذا - قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه » . 

قلت : قد تابعه سعيد بن بشير ء ثنا عمرو بن دينار » به . 

أخرجه الحاكم ( 4 /59” ) . 

وسعيد بن بشير ضعيف » كأ في ١‏ التقريب © ( 747/١‏ ) وتابعه عبيد الله بن الحسن 

العنبري » عن عمرو بن دينار به . 

أخرجه الدارقطني ( " ١47/‏ رقم ١84‏ ) » والبيبقي ( 8 /55 ) من طريق ألي حفص 

اتمار » ثنا عبيد الله بن الحسن العنبري به . 

قلت : والعنبري هذا ثقة فقيه كا في التقريب ( 1١‏ /١"ه‏ ) » لكن الراوي عنه 

أبو حفص امار متهم » قال البيبقي : ٠‏ هو أبو تمام عمر بن عامر السعدي كان ينزل 

في بني رفاعة 6 . 

وتابعه أيضا قتادة عن عمرو بن دينار به . 

أخرجه البزار في « مسنده » كا في « نصب الراية » ( 4 /40” ). 

وخلاصة القول: أن الحديث حسن إن شاء الله . 


.م 


الوَالِدُ ) . وعمدة مالك عموم القصاص بين المسلمين . 


وسبب اختلافهم ما رووه عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن 
رجلا من ب بني مدل يقال له قتادة حذف ابنا له بالسيف فأصاب ساقه » فنزى 
جرحه فمات » فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له 
فقال له عمر : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير حتى أقدم عليك » فلما 
قدم عليه عمر أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلائين جذعة وأربعين خلفة , 
ثم قال : أين أخو المقتول » فقال : هأنذا » قال : خذها . فإن رسول الله عل 
قال : « لَيْسَ لقاتل شيء ''"©. فإن مالكًا حمل هذا الحديث على أنه لم يكن 
عنك] عضا واتيك هه كيه السند قيمامن الأين والأث ونا الجمهو: مره 
على ظاهره من أنه عمد لإجماعهم أن من حذف آاخر بسيف فقتله فهو عمد . 
وأما مالك فرأى لما للأب من التسلط على تأديب ابنه » ومن المحبة له أن حمل 
القتل الذي يكون في أمثال هذه الأحوال على أنه ليس بعمد » ول يتهمه إذ كان 
ليس بقتل غيلة » فإنما يحمل فاعله على أنه قصد القتل من جهة غلبة الظن وقوة 
التهمة » إذ كانت النياث لا يطلع عليها إلا الله تعالى » فمالك لم يتهم الأب حيث 
اهم الأجنبي , لقوة المحبة التي بين الأب والابن . والجمهور إنما عللوا درء الحد 
عن الأب لمكان حقه على الابن » والذي يجيء على أصول أهل الظاهر أن يقاد , 
فهذا هو القول في الموجب . 


)١(‏ أخرجه مالك ( ؟ /851 رقم ٠‏ )» والشافعي في ترتيب المسند ( " /4 ٠‏ رقم 
5 ) ومن طريقه البيقي ( 8 /174 ) » وقد ورد موصولاً من طرق » انظر في 
إرواء الغليل ( / /54؟ -91ا؟ ) . 


نا 


© وأما القول في الواجب. © 


فاتفقوا على أن لولي الدم أحد شيئين : القصاص »ء أو العفو إما على الدية ' 
وإما على غير الدية . واختلفوا هل الانتقال من القصاص إلى العفو على أخذ الدية 
هو حق واجب لولي الدم دون أن يكون في ذلك خيار للمقتص منه . أم لا تنبت 
الدية إلا بتراضي الفريقين , أعني : الولي والقاتل » وأنه إذا لم يرد المقتص منه 
أن يؤدي الدية ؛ لم يكن لولي الدم إلا القصاص مطلقًا أو العفو ء فقال مالك : 
لايجب للولي إلا أن يقتص أو يعفو عن غير دية إلا أن يرضى بإعطاء الدية 
القاتل » وهي رواية بن القاسم عنه » وبه قال أبو حنيفة والثوري والأوزاعي 
وجماعة » وقال الشافعي , وأحمد . وأبو ثور وداود » وأكثر فقهاء المدينة من 
أصحاب مالك وغيره : ولي الدم بالخيار إن شاء اقتنص وإن شاء أخذ الدية » 
رضي القاتل أو لم يرض » وروى ذلك أشهب عن مالك » إلا أن المشهور عنه 
هي الرواية الأولى . فعمدة مالك في الرواية المشهورة : حديث أنس بن مالك" ' 
في قصة سن الربيع أن رسول الله َه قال : « كتابُ الل القِصّاصٌ » فعلم بدليل 


لفق 


الخطاب أنه ليس له إلا القصاص . وعمدة الفريق الثاني : حديف أىهريرة 
الثابت « مَنْ قبل لَهُ فيل فَهُوَ بِحَيرِ النُظَرَئْن ء بِيْنَ أن بأد الدّيةَ » وَينَ أن 
يَْفْو » هما حديثان متفق على صحتما . لكن الأول : ضعيف الدلالة في أنه 
ليس له إلا القصاص . والثافي : نص في أن له الخيار » والجمع بينهما يمكن إذا 
رفع دليل الخطاب من ذلك » فإن كان الجمع واجبا وممكنا » فالمصير إلى الحديث 
 )1(‏ أخرجه البخاري ( ١1/8‏ رقم 46.0 )2 ومسلم ١".5/8(‏ رقم 508/14 ). 
: () أخرجه البخاري ( 5١٠/١‏ رقم »)١١١‏ ومسلم ( 9848/5 رقم 49؛ )1١188/‏ 0.0 


6 


الثاني واجب والجمهور على أن الجمع واجب إذا أمكن وأنه أولى من الترجيح » 
وأيضًا فإن الله عز وجل يقول : 9 ولا تقمُلُوا ألفسَكُمْ 4" وإذا. عرض على 
المكلف فداء نفسه بمال » فواجب عليه. أن يفديها » أصله إذا وجد الطعام في 
مخمصة بقيمة مثله وعنده ما يشتريه » أعني : أنه يقضي عليه بشرائه فكيف بشراء 
نفنيه © ويازغ عل هذ الرؤاية إذا كان للمفمول أولياء "صيغان :د كنار أن يشير 
القتل إلى أن يكبر الصغار فيكون لمم الخيار » ولاسيما إذا كان الصغار يحجبون 
الكبار مثل البنين مع الإخوة . قال القاضي : وقد كانت وقعت هذه المسألة 
بقرطبة حياة جدى رحمه الله » فأفتى أهل زمانه بالرواية المشهورة » وهو أن 
لا يننظر الصغير » فأفتى هو رحمه الله بانتظاره على القياس » فشنع أهل زمانه 
ذلك عليه لما كانوا عليه من شدة التقليد حتى اضطر أن يضع في ذلك قولًا ينتتصر 
فيه لهذا المذهب وهو موجود بأيدي الناس, والنظر في هذا الباب هو في قسمين: 
في العفو والقصاص . والنظر في العفو في شيئين : أحدهما فيمن له العفو ممن 
ليس له » وترتيب أهل الدم في ذلك » وهل يكون له العفو على الدية أم لا ؟ 
وقد تكلمنا في : هل له العفو على الدية . وأما من لهم العفو بالجملة فهم الذين 
لهم القيام بالدم » والذين لمم القيام بالدم هم العصبة عند مالك » وعنده غيره : 
كل من يرث » وذلك أنهم أجمعوا على أن المقثول عمدًا إذا كان له بنون بالغون » 
فعفا أحدهم أن القصاص قد بطل ووجبت الدية » واختلفوا في اختلاف البنات 
مع البنين في العفو أو في القصاص . وكذلك الزوجة أو الزوج والأخوات » فقال 
مالك : ليس للبنات ولا الأخوات قول مع البنين والإخوة في القصاص أو ضده ‏ 
ولا يعتبر قولهن مع الرجال » وكذلك الأمر في الزوجة والزوج » وقال أبو 
حنيفة » والثوري » وأحمد , والشافعي : كل وارث يعتبر قوله في إسقاط 
القصاص » وفي إسقاط حظه من الدية » وفي الأخذ به قال الشافعي : الغائب 


(01) النساء : الآية 9( 9؟5). 


منهم والحاضر والصغير والكبير سواء . وعمدة هؤلاء اعتبارهم الدم بالدية . 
وعمدة الفريق الأول أن الولاية إنما هي للذكران دون الإناث . 

واختلف العلماء في المقتول عمدًا إذا عفا عن دمه قبل أن يموت هل ذلك 
جائز على الأولياء ؟ وكذلك في المقتول خطاً إذا عفا عن الدية » فقال قوم ؛ 
إذا عفا المقتول عن دمه في العمد مضى ذلك » وممن قال بذلك مالك » وأبو 
حنيفة » والأوزاعي » وهذا أحد قولي الشافعي » وقالت طائفة أخرى : لا يلزم 
عفوه » وللأولياء القصاص أو العفو ء ومن قال به أبو ثور » وداودء وهو قول 
الشافعي بالعراق . وعمدة هذه الطائفة أن الله خير الولي في ثلاث : إما العفو , 
وإما القصاص ». وإما الدية . وذلك عام في كل مقتول سواء عفا عن دمه قبل 
الموت أو لم يعف . وعمدة الجمهور أن الشيء الذي جعل للولي إنما هو حق 
المقتول » فناب فيه منابه وأقم مقامه » فكان المقتول أحق بالخيار من الذي أقم 
مقامه بعد موته . وقد أجمع العلماء على أن قوله تعالى : «( فُمنْ تصدَّق به فَهُوَ 
كَفَارَةٌ لَهُ ”2 أن المراد بالمتصدق ههنا هو المقتول يتصدق بدمه . وإنما 
اختلفوا على من يعود الضمير في قوله : 3 فهو كفارة له * . فقيل : على 
القاتل لمن رأى له توبة » وقيل : على المقتول من ذنوبه وخطاياه . وأما اختلافهم ' 
في عفو المقتول خطأً عن الدية فقال مالك » والشافعي ١‏ وأبو حنيفة » وجمهور 
فقهاء الأمصار: إن عفوه من ذلك في ثلثه إلا أن يجيزه الورئة » وقال قوم : يجوز 
في جميع ماله » وممن قال به طاوس » والحسن . وعمدة الجمهور أنه واهب مالا 
له بعد موته ؛ فلم يجز إلا في الثلث » أصله الوصية . وعمدة الفرقة الثانية : أنه 
إذا كان له أن يعفو عن الذم فهو أحرى أن يعفو عن المال + وهذة:المسألة هي 
أخص بكتاب الديات . واختلف العلماء إذا عفا المجروح عن الجراحات » فمات 
منها هل للأولياء أن يطالبوا بدمه أم لا ؟ فقال مالك : لهم ذلك إلا أن يقول : 
)01( المائدة : الآية ( 48 ). 


عفوت عن الجراحات وعما تؤول إليه » وقال أبو يوسف ومحمد : إذاعفاعن 
الجراحة ومات فلا حق لهم » والعفو عن الجراحات عفو عن الدم » وقال قوم : 
بل تلزمهم الدية إذا عفا عن الجراحات مطلقًا » وهؤلاء اختلفوا » فمنبم من قال : 
تلزم الجارح الدية » كلها » واختاره المزني من أقوال الشافعي » ومنهم من قال : 
اعفن الدراد ينه يقي فنا" يحةه رقايك ونه دروت اللاي زعا عددم وهر اقول 
الشوري . وأما من يرى أنه لا يعفو عن الدم فليس يتصور معه خلاف 
في أنه لا يسقط ذلك طلب الولي الدية ؛ لأنه إذا كان عفوه عن الدم لا يسقط 
عق الول + فالخري الآ يتقط عفوه عن الفرت: : جواشطلفوا: في القائل مدا 
يعفى عنه » هل يبقى للسلطان فيه حق أم لا ؟ فقال مالك والليث : إنه يجلد 
مائة ويسجن سنة » وبه قال أهل المدينة » وروي ذلك عن عمر » وقالت طائفة : 
الشافعي » وأحمد » وإسحاق » وأبو ثور : لا يجب عليه ذلك » وقال أبو ثور : 
إلا أن يكون يعرف بالشر فيؤدبه الإمام على قدر ما يرى . ولا عمدة للطائفة 
الأولى » إلا أثر ضعيف . وعمدة الطائفة الثانية : ظاهر الشرع وأن التحديد في 
ذلك لا يكون إلا بتوقيف » ولا توقيف ثابت في ذلك . 


© القول في القصاص © 


والنظر في القصاص هو في صفة القصاص . وممن يكون ؟ ومتى يكون ؟ 
فأما صفة القصاص ف النفس » فإن العلماء اختلفوا في ذلك » فمنهم. من قال 
يقتص من القاتل على الصفة التي قتل » فمن قتل تغريا قتل تغريقا » ومن قتل 
بضرب بحجرقتل بمثل ذلك » وبه قال مالك والشافعي » قالوا : إلا أن يطول 
تعذيبه بذلك » فيكون السيف له أروح .. واختلف أصحاب مالك فيمن حرق 
آخر » هل يحرق مع موافقتهم لمالك في احتذاء صورة القتل » وكذلك فيمن قتل 
بالسهم , وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأي وجه قتله لم يقتل إلا بالسيف » 
وععدي كروي السو عن النبي كيه أنه قاا ل : لا قَوَدَلُا بِحَدِيدَةٍ ) 


. ) 85/ ١4 ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 9 /804 ) , والخطيب في التاريخ‎ )١( 

من طريقه ثم من رواية أشعث بن عبد الملك » زاد ابن أي شيبة » وعمرو . وكلاهما » 
عن الحسن به . 

© وأخرج الدارقطني ( ٠١5/7‏ رقم 48 ) » والبيقي 577/8 5760 ) . 
من اطريق حويق. بن «ذاو عن اببارك + بعر السو قال قال رضول الله مول + 
ولا قود إلا بالسيف » قال يونس : قلت للحسن : عمن أخذت هذا ؟ قال : 
معت النعمان بن بشير يذكر ذلك . 
وقال البببقي : مبارك بن فضالة لا يحتج به . 
© وأخرج ابن ماجه ( 7 /885 رقم 7574 ). 
من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن . عن ألي بكرة به . 
© وأخرج ابن عدي في الكامل ( 7 /5047 ) » والدارقطني ( 7 ٠١56 31١8/‏ 
رقم 87 )» والبيبقي 8١‏ /77 ) كلهم من طريق الوليد بن صالح , نا مبارك بن 
فضالة » عن الحسن » عن ألي بكرة ابه . - 


ا 


وعمدة الفريق الأول : حديث ند وأن عبوديًا رضخ وام امرأة حجر 3 
000 مأل 2 0 2 2 

فرضخ النبي َيه رأسه بحجر , أو قال : بين حجرين » وقوله : [ كتب عليكم 
القصاص في القتلى 74 والقصاص يقتضي المائلة » وأما ممن يكون القصاص 
فالظاهر أنه يكون من ولي الدم » وقد قيل : إنه لا يمكن منه » لمكان العداوة مخافة أن يجور 
فيه . وأما متى يكون القصاص فبعد ثبوت موجباته » والإعذار إلى القاتلى في 
ذلك إن لم يكن مقرًا . واختلفوا هل من شرط القصاص أن لا يكون الموضع 
الحرم . وأجمعوا على أن الحامل إذا قتلت عمدًا أنه لا يقاد منها حتى تضع حملها . 
واختلفوا في القاتل بالسيف , والجمهور على وجوب القصاص » وقال بعض أهل 


- وأعل ابن عدي الحديث بالوليد هذا » وقال : أحاديثه غير محفوظة . 
© وأخرج ابن ماجه ( ” /889 رقم 5577 ) ء والطيالسي ( صكة١٠١‏ رقم 
)»ء والطحاوي في معاني الآثار ( " ١184/‏ ) » والبييقي ( 8 /57 ) من 
حديث جابر الجعفي » عن ألي عازب » عن النعمان به . 
وقال البوصيري في « مصباح الزجاجة » ( ” /88 رقم 44٠‏ ) « هذا إسناد فيه جابر 
الجعفي وهو متهم .. ) . 
© وأخرج ابن عدي في الكامل ( ه /19178 ) » والدارقطني ( * /88 رقم 
"٠‏ )ء والطبراني في الكبير ا في « المجمع » (:5 /75941 ) كلهم من طريق أبي معاذ 
سليمان بن أرقم » عن عبد الكريم بن أني المخارق » عن إبراهيم » عن علقمة » عن 
عبد الله بن مسعود به . 
وسليمان بن أرقم متروك ( الميزان ( ؟ ١95/‏ رقم 74717 ) . 
© وأخرج ابن عدي (5 7١84/‏ )ء والدارقطني (* /88 رقم 5١‏ ) . 
من طريق أي معاذ - سليمان بن أرقم - عن الزهري عن سعيد بن المسيب ؛ عن 
أي هريرة به . 
وخبلاصة القوال؟ أن الحديث: شين 
وقد ضعف المحدث الألباني الحديث في الإرواء ( رقم 798) . ' 
(1) أخرجه البخاري ( ٠١54/١١‏ رقم 81/9" ) » ومسلم ( * ١199/‏ رقم .)151795/1٠‏ 
5) البقرة : الآية (8/ا1١1).‏ 


لا 


الظاهر : لا يقتص منه ؛ من أجل أنه عليه الصلاة والسلام سم هو وأصحابه » 
فلم يتعرض لمن مه . 
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بسم الله الرحمن الرحيم . 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


56 - كتاب الجراح [] 


والجراح صنفان : هنها ما فيه القصاص أو الدية أو العفه . ومنها ما فيه 
الدية أو العفو . ولنبدأً بما فيه القصاص . والنظر أيضًا ها هنا في شروط الجارح 
والجرح الذي به يحق القصاص ولمجروح . وني الحكم الواجب الذي هو 
القصاص ١»‏ وني بدله إن كان له بدل . 


© القول في الجارح © 


ويشترط في الجارح أن يكون مكلفا » كا يشترط ذلك في القاتل » وهو 
أن يكون بالعًا عاقلا» والبلوغ يكون بالاحتلام والسن بلا خلاف . وإن كان 
الخلاف في مقداره » فأقصاه ثماني عشرة سنة » وأقله خمس عشرة سنة » وبه قال 
الشافعي » ولا خلاف أن الواحد إذا قطع عضو إنسان واحد اقنص منه إذا كان 
مما فيه القصاص . واختلفوا إذا قطعت جماعة عضرًا واحدًا » فقال أهل الظاهر : 
لا تقطع يدان في يد , وقال مالك والشافعي : تقطع الأيدي باليد الواحدة » م 
تقتل عندهم الأنفس بالنفس الواحدة . وفرقت الحنفية بين النفس والأطراف » 
فقالوا : لا تقطع أعضاء بعضو , وتقتل أنفس بنفس . وعندهم أن الأطراف 
تتبعض » وإزهاق النفس لا يتبعض . واختلف في الإنبات » فقال الشافعي : هو 
بلوغ بإطلاق . واختلف المذهب فيه في الحدود . هل هو بلوغ فيها أم لا ؟ 
والأصل في هذا كله حديث بني قريظة « أنه عَيلهُ قتل منهم من أنبت وجرت 
عليه المواسي 6". 


)١(‏ أخرج أبو داود ( 4 /51ه رقم 1404 )ء والترمذي ( 4 /ه؛١‏ رقم ١١47‏ )ء 
والنساقي ( 7 ١١0/‏ ) » وابن ماجه ( 5 /849 رقم 504١‏ )ء وابن سعد في 
الطبقات ( 455/5 ) » والحاكم ( 5 /ه8 )» والبيقي 77/9 ) وغيرهم من 
حديث عطية القرظي قال : « كنت فيهم وكان من أنبت قتل » ومن لم ينبت ترك 
ولفظ الحم عن عطية القرظي قال : « عرضنا على رسول الله عه زمن قريظة فمن 
كان منا محتلماً أو نبتت عانته قتل » فنظروا إل فلم تكن نبتت عانتي ,فتركت »© . 
قال الحام : صحيح .الإسناد . وقال الترمذي : حسن صحيح . 


ن دلا 


كما أن الأصل في السسن حديث ابن 0 أنه عرضه يوم 
الخندق وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يقبله وقبله يوم أحد وهو ابن خمس عشرة 


5 وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه . 

)١(‏ قلت : هكذا وقع في الأصل ,“زكرا تلن شيعن والسيواك دم اج عل ليق 
أخرجه البخاري 8597/1١‏ رقم 4091 )2 ومسلم ( ١490/8‏ رقم (4./ 
4 ).ء وأبو داود ( 4 /١5ه‏ رقم 44.5 ) »ء والترمذي ( 4 5١١/‏ رقم 
١الاديى‏ وأحمد .)١7/١٠(‏ 


القول في امجروح © 


في التكافوٌ ود . أما العبد واطير فإنبه اختلفوا في وقوع القصاص 
بينبما في الجرح كاختلافهم في النفس ». فمنهم من رأى أنه لا يقتص من الحر 
للعبد » ويقتص للحر من العبد كال حال في النفس » ومنهم من رأى أنه يقتتص 
لكل واحد منهما من كل واحد ؛ ولم يفرق بين الجرح والنفس » ومنهم من فرق 
فقال : يقتص من الاعلى للأدنى في النفس والجرح » ومنهم من قال : يقتص من 
النفس دون الجرح » وعن مالك الروايتان . والصواب 5 يقتص من النفس أن 
يقتص من الجرح ٠‏ فهذه هي حال العبيد مع الأحرار . 

وأما حال العبيد بعضهم مع بعض » فإن للعلماء فيهم ثلاثة أقوال : 

أحخدها : أن القتصاص بينهم في النفس وما دونها » وهو قول الشافعي 
وجماعة » وهو مروي عن عمر بن الخطاب » وهو قول مالك . 

والقول الثاني : أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح » وأنهم 
كالبهائم » وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة . 

والفالث : أن القصاص بينهم في النفس دون ما دونها » وبه قال أبو حنيفة 
والثوري » وروي ذلك عن ابن مسعود . وعمدة الفريق الأول ٠‏ قوله تعالى : 
والعبد بالعبد . وعمدة الحنفية : :عا تروي عن “عمران ان الو 
0 البقرة : ( ١9/8‏ ). 
)4 أخرجه أبو داود ( 4 /١الا‏ رقم 4609٠6‏ )2 والنسائي ) 0 ). وأحمد 

58/4 )ء والدارمي ( ١95/5‏ )» والبيبقي (8 ٠١5/‏ ) عنه ١‏ أن غلاما ‏ 


ودادنا 


' ؛ أن عبدًا لقوم فقراء قطع أذن عبد لقوم أغنياء » فأتوا رسول الله َيه فلم يقتص 
منه ) فهذا.هو حكم النفس . 


- الأناس فقراء قطع أَذنَّ عُلام لأناس أغنياء فأتوا النبي عه فلم يجعل لهم شيئاً » 
وإسناده صحيح . 
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© القول في الجرح © 


وأما الجرح فإنه يشترط فيه أن يكون على وجه العمد ‏ أعني : الجرح 
الذي يجب فيه القصاص . والجرح لا يخلو أن يكون يتلف جارحة من جوارح 
امجروح أو لا يتلف » فإن كان مما يتلف جارحة فالعمد فيه : هو أن يقصد ضربه 
على وجه الغضب با يجرح غالبا . وأما إن جرحه على وجه اللعب أو اللعب 
بما لا يجرح به غالبًا أو على وجه الأدب » فيشبه أن يكون فيه الخلاف الذي 
يقع في القتل الذي يتولد عن الضرب في اللعب والأدب با لا يقتل غالبًا » فإن 
أبا حنيفة يعتبر الآلة حتى يقول : إن القاتل بالمتقل لا يقتل وهو شذوذ منه » 
أعني بالخلاف : هل فيه القصاص أو الدية إن كان الجرح ما فيه الدية ؟ وأما 
إن كان الجرح قد أتلف جارحة من جوارح المجروح » فمن شرط القصاص فيه 
العمد ايضًا بلا خلاف » وفي تمييز العمد منه من غير العمد خلاف . أما إذا 
ضربه على العضو نفسه فقطعه » وضربه بالة تقطع العضو غالبًا » أو ضربه على 
وجه النائرة » فلا خلاف أن فيه القصاص . وأما إن ضربه بلطمة أو سوط أوما 
أشبه ذلك مما الظاهر منه أنه لم يقصد إتلاف العضو مثل أن يلطمه فيفقاً عينه » 
فالذي عليه الجمهور أنه شبه العمد ولا قصاص فيه » وفيه الدية مغلظة في ماله 
وهي رواية العراقيين عن مالك » والمشهور في المذهب أن ذلك عمد وفيه 
القصاص إلا في الأب مع ابنه » وذهب أبو حنيفة » وأبو يوسف , ومحمد إلى 
أن شبه العمد إنما هو في النفس لا في الجرح . وأما إن جرحه فأتلف عضوًا 
على وجه اللعب ففيه قولان : أحدهما : وجوب القصاص . والثاني : نفيه . وما 
يجب على هذين القولين ففيه القولان قيل : الدية مغلظة » وقيل : دية الخطأ » 
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أعني : فيما فيه دية » وكذلك إذا كان على وجه الأدب ففيه الخلاف . وأما 
ما يجب في جراح العمد إذا وقعت على الشروط التي ذكرنا » فهو القصاص ؛ 
لقوله تعالى : 1 والجروح قصاص 4"" وذلك فيما أمكن القصاص فيه منهاء. 


ان سول اذ لك رده اقا و امرض شل الاية "امالك ش 
ومن قاله بقوله : أن هذا حكم ما كان في معنى هذه من الجراح التي هي متالف ٠»‏ 
مثل كسر عظم الرقبة » والصلب » والصدر ء والفخذ ء وما اشبه ذلك . وقد 
اختلف قول مالك في المنقلة » فمرة قال بالقصاص ». ومرة قال بالدية » وكذلك 
الأمر عند مالك فيما لا يمكن فيه التساوي في القصاص » مثل الاقنصاص من ظ 
ذهاب بعض النظر أو ب بعض السمع » وبمنع القصاص أيضا عند مالك عدم المثل » 
مثل أن يفقأ أعمى عين بصير . واختلفوا من هذا في الأعور يفقأ عين الصحيح 
عمدًا » فقال الجمهور : إن أحب الصحيح أن يستقيد منه فله القود » واختلفوا 
إذا عفا عن القود » فقال قوم : إن أحب فله الدية كاملة ألف دينار » وهو مذهب 
مالك » وقيل : ليس له إلا نصف الدية » وبه قال الشافعي » وهو أيضا منقول 
عن مالك » وبقول الشافعي قال ابن القاسم » وبالقول الآخر قال المغيرة من 


)001 لمائدة : الآية ( ه؛ ) . 

(؟) أخرجه ابن ماجه ( ١‏ /881 رقم 758107 ) » والبييقي ( 8 /59 ) » وابن أي عاصم 
في الديات صِ؟”/ -75 » وأبو يعلى في المسند ( 1١1‏ /8ه رقم 570١/9‏ ) من 
حديث العباس بن عبد المطلب . من طرق فيها مقال ولكن يشهد له حديث طلحة 
اي ا ا ال ل ا ا ا 
© المأمومة : الشجة التي تبلغ أم الرأس : « وهي الجلدة التي تجمع الدماغ » . 
© الجائفة : الطعنة التي تنفذ إلى الجوف 06 والدماغ . 
© المنقلة : الشجة التي تخرج منها صغار العظام وتنقل من أماكنها ويل : التي 
تنقل العظم » أي : تكسره . 


ريا 


ال وابن دينار . وقال الكوفيون : ليس للصحيح الذي فقكت عينه إلا القود 
أو ما اصطلحا عليه » وقد قيل : لا يستقيد من الأعور وعليه الدية كاملة » روي - 
هذا عن ابن المسيب » وعن عفان . وعمدة صاحب هذا القول : أن عين الأعور .. 
بمنزلة عينين » فمن فقأها في واحدة , فكأنه اقنص من اثنتين في واحدة » وإلى 
نحو هذا ذهب من رأى أنه إذا ترك القود أن له دية كاملة » ويلزم حامل هذا 
القول ألا يستقيد ضرورة » ومن قال بالقود وجعل الدية نصف الدية » فهو 
اعرد الأعئلة + أله فال يون بشصه واة اعنم وان نهل جروج عو ين 
القصاص وأخذ الدية » أم ليس له إلا القصاص فقط إلا أن نبصطلحا على أخذ 
الدية » ففيه قولان عن مالك » مثل القولين في القعل » وكذلك أحد قولي مالك 
في الأعور يفقاً عين الصحيح : أن الصحيح يخير بين أن يفقاً عين الأعور » أو 
يأخذ الدية ألف دينار » أو خمسمائة على الاختلاف في ذلك . 

وأما متى يستقاد من الجرح ؟ فعند مالك أنه لا يستفاد من جرح إلا بعد 
اندماله » وعند الشافعي على الفور » فالشافعي تمسك بالظاهر » ومالك رأى أن 
يعتبر ما يؤول إليه أمر الجرح ؛ مخافة أن يفضي إلى إتلاف النفس .. 


واختلف العلماء في المقتص من الجرح يموت المقتص من ذلك الجرح » 
فقال مالك » والشافعي » وأبو يوسف », ومحمد لا شيء على المقتص » وروي 
عن علي وعمر مثل ذلك » وبه قال أحمد , وأبو ثور » وداود » وقال أبو حنيفة 
والثوري » وابن أبي ليل » وجماعة : إذا مات وجب على عاقلة المقتص الدية ) 
وقال بعضهم : هي في ماله . وقال عثان البتي : يسقط عنه من الدية قدر الجراحة 
التي اققص منها » وهو قول ابن مسعود . فعمدة الفريق الأول : إجماعهم على 
أن السارق إذا مات من قطع يده أنه لا شيء على الذي قطع يده . وغدة أن 
حنيفة أنه قتل خطأ » وجبت فيه الدية » ولا يقاد عند مالك في الحر الشديد » 
ولا البرد الشديد » ويؤخر ذلك مخافة أن يموت المقاد منه » وقد قيل : إن المكان 


لول 


شرط في جواز القصاص وهو غير الحرم » فهذا هو حكم العمد في الجنايات 
على النفس وفي الجنايات على أعضاء البدن . وينبغي أن نصير إلى حكم الخطا 
في ذلك . ونبتدىء بحكم الخطأ في النفس . 


برضن 


لا 5١‏ -كتاب الديات ف النفوس كا 


والأصل في هذا الباب قوله تعالى : 9 وَمَنْ قكل قَعَلَ مُؤْمِنَا خطأ فتَحرِير رَقَبَةٍ 
مُؤْمَِةٍ ودِيةٌ مُسَلَّمَةَ إلى أهْلِه إِلّا أن يَصَّدَّفُوا 4" والديات تختلف في الشريعة 
بحسب اختلاف الدماء » وبحسب اختلاف الذين تلزمهم الدية » وأيضًا تختلف 
بحسب العمد إذا رضي بها » إما الفريقان , وإما من له القود على ما تقدم من 
الاختلاف . والنظر في الدية هو في موجبها , أعني : في أي قتل تجب ء ثم في 
| نوعها وفي قدرها ء وني الوقت الذي تجب فيه » وعلى من تجب . فأما في أي 
قتل تجباء فإنهم اتفقوا على أنها تجب في قتل الخطأ . وفي العمد الذي يكون 
من غير مكلف مثل المجنون والصبي . وفي العمد الذي تكون حرمة المقتول فيه 
ناقصة عن حرمة القاتل » مثل الحر والعبد » ومن قتل الخطأ ما اتفقوا على أنه 
خطأً . ومنه ما اختلفوا فيه » وقد تقدم صدر من ذلك » وسيأتي بعد ذلك 
اختلافهم في تضمين الراكب والسائق والقائد . 

وأما قدرها ونوعها » فإنهم اتفقوا على أن دية الحر المسلم على أهل الإبل 
مائة من الإبل » وهي في مذهب مالك ثلاث ديات : دية الخطأ » ودية العمد 
إذا قبلت » ودية شبه العمد . وهي عند مالك في الأشهر عنه مثل فعل المدلجي 
بابنه . وأما الشافعي فالدية عنه اثنان فقط : مخففة ومغلظة . فالخففة دية الخطأ , 
والمغلظة دية العمد » ودية شبه العمد . وأما أبو حنيفة فالديات عنده اثنان أيضًا : 
دية الخطأ » ودية شبه العمد . وليس عنده دية في العمد . وإنما الواجب عنئده 
في العمد ما اصطلحا عليه وهو حال عليه غير مؤجل . وهو معنى قول مالك 
(0 الساء : الآية (؟9). ا 


فحن 


3 


المشهور ؛ لأنه إذا لم تلزمه الدية عنده إلا باصطلاح » فلا معتى لتسميتها دي 
إلا ما روي عنه أنها تكون مؤٌجلة » كدية الخطأ ‏ فهنا يخرج حكمها عن حكم 
المال المصطلح عليه » ودية العمد عنده أرباع : خمس وعشرون بنت مخاض » 
وخمس وعشرون بنت لبون » وخمس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة » ٠‏ 
وهو قول ابن شهاب وربيعة » والدية المغلظة عنده أَتَلامًا : ثلاثون حقة » وثلاثون 
جذعة » وأربعون خلفة وهى الحوامل . ولا تكون المغلظة عنده في المشهور إلا في 
مثل فعل المدلجي بابنه » وعند الشافعي أنها تكون في شبه العمد أثلانًا أيضًا : 
وروي ذلك أيضًا عن عمر وزيد بن ثابت » وقال أبو ثور : الدية في العمد إذا 
عفا ولي الدم أخماسًا كدية الخطأ . واختلفوا في أسنان الإبل في دية الخطاً » فقال 
مالك والشافعي : هي أخماس : عشرون ابنة مخاض » وعشرون ابنة لبون » 
وعشرون ابن لبون ذكرًا » وعشرون حقة . وعشرون جذعة . وهو مروي عن 
ابن شهاب وربيعة » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » أعني : التخميس » 

جعلوا مكان ابن لبون , ذكر ابن مخاض ذكرًا » وروي عن ابن مسعود الوجهان 
جميعًا » وروي عن سيدنا علي أنه جعلها أرباًا » أسقط منها الخمس والعشرين 
بني لبون » وإليه ذهب عمر ,ب ا ل 
الإباحة - والله أعلم - م قال أبو عمر بن عبد البر. وخرج البخاري”" 
والترمذي” '" عن ابن مسعود عن النبي عَيِله أنه قال : « في دية الخطاً عشرون 


. الم يخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) في السنن ( 4 / ٠١‏ رقم 1١85‏ ). 
قلت : وأخرجه أبو داود (580/4 رقم ه454) » والنساقي (47/8) ٠‏ وابن ماجه 
(9/9م رقم 711) » والدارقطني ١77/7(‏ رقم 556) » والبيهقي (78/8) . 
وضعف الدارقطني الحديث . وأطال في بيان علله » ونقل ملخص كلامه الببيقي . 
حتفنت الالال يحمت اراي 


قلت : والصحيح أنه موقوف على ابن مسعود . 


نبرضن 


بنت مخاض وعشرون بن مخاض ذكور » وعشرون بنات لبون » وعشرول 
جذعة » وعشرون حقة » واعتل لهذا الحديث أبو عمر بأنه روي عن خشف 
ابن مالك عن ابن مسعود وهو مجهول , قال : وأحب إلي في ذلك الرواية عن 
علي ؛ لأنه لم يختلف في ذلك عليه م اختلف على ابن مسعود . وخرج 
أبو داود”' عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أن رسول الله َه قضى 
أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض » وثلاثون بنت لبون » 
وثلاثون حقة » وعشرة بني لبون ذكر » قال أبو سليمان الخطابي هذا الحديث 
لا أعرف أحدًا من الفقهاء المشهورين قال به » وإنما قال أكثر العلماء إن دية 
الخطأ أخماس » وإن كانوا اختلفوا في الأصناف . وقد روي أن دية الخطأ مربعة 


(1) في السبن ( 4؛ /لالا5 رقم 184١‏ ). 
قلت : وأخرجه النسائٌّ ( م /؟؛ »47 ) » وابن ماجه ( ؟ /878 رقم 751٠8‏ ) » 
والدارقطني ( * ١7/56 ١76/‏ رقم 359 ) » والترمذي ( 4 ١١/‏ رقم ١541‏ ) . 
وفي سنده محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الدمشقي » وهو صدوق يهم » 5 في 
التقريب ( ١70/7‏ رقم 7١8‏ ) » وسليمان بن مومى الأموي الدمشقي الأشدق 
وهو صدوق فقيه » في حديثه لين » وخلط قبل موته بقليل . كا في التقريب ( ١‏ /571 
رقم 5.١‏ ) ومع ذلك فقد حسنه الترمذي » والألباني في صحيح ابن ماجه . 
© الدٌّية : تمن القتل . وأرشٌ الجناية . 
© الخطأً في القعل : أن تقبُّلَ إنساناً بفعلك من غير قصدك أن تقتله » أو لاتقصد 
ضربه بما قتلته به . 
© بنت مخاض : هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين ؛ لأن أمها ذات مخاض » 
أي : حمل . 
© بنت لبون : هي ما دخخلت في السنة الثالثة إلى آخرها . واللبون : ذات اللبن » 
والذّكْرٌ : ابن لبون:.: 
© جَدَّعَة : الجذّعٌ والجذّعَةُ : ما دخل في السنة الخامسة إلى آخرها . 
© حِقَةَ : الحقّةَ والجق : ما استكمل ثلاث سنين » ودخل في الرابعة » سمي 
بذلك ؛ لأنه استحقٌ أن يركب ويُحمل عليه . 


رقن 


عن بعض العلماء وهم الشعبي » والنخعي » والحسن البصري » وهؤلاء جعلوها : 
خمسًا وعشرين جذعة . وخمسًا وعشرين حقة » وخمسًا وعشرين بنات لبون » 
2 1 50 ءِ 40 " 1 
وخمسا وعشرين بنات مخاض . 5 روي عن علي وخرجه ابو داود ” وإنما صار 
الجمهور إلى تخميس دية الخطأً : عشرون حقة » وعشرون جذعة » وعشرون 
بنت مخاض » وعشرون بنت لبون » وعشرون بني مخاض ذكر » وإن كان لم 
يتفقوا على بني النخاض ؛ لأنها لم تذكر في أسنان فيها » وقياس من أخذ بحديث 
التخميس”" في الخطأ . وحديث التربيع'" في شبه العمد”' إن ثبت هذا . النوع 
الثالث : أن يقول في دية العمد بالتثليث ا قد روي ذلك عن الشافعي » ومن 
لم يقل بالتثليث شبه العمد بما دونه . فهذا هو مشهور أقاويلهم في الدية التي 
تكون من الإبل على أهل الابل . وأماأهل الذهب والورق فإنهم اختلفوا أيضا 
فيما يجب من ذلك عليهم » فقال مالك : على أهل الذهب ألف دينار » وعلى 
أهل الورق اثنا عشر ألف درهه'”” » وقال أهل العراق : على أهل الورق عشرة 

.) في السنن ( 5 /585 رقم ه10‎ )١( 
عن عاصم بن ضمرة » قال : قال علي رضي الله عنه : في الخطأ أرباعاً : خمس‎ 
وعشرون حجقة . وخمس وعشرون ججذعة » وخمس وعشرون بنات لبون » وخمس‎ 
. ©» وعشرون بنات مخاض‎ 
وهو حديث حسن . وقد حسنه الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول‎ 
.):١7/5( 

١؟)‏ وهو حديث ابن مسعود . المتقدم . 

(5) وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جله . المتقدم . 

(4) شبه العمد : أن ترميّه بشيء ليس من عادته أن يقل مثله فيصادف قضاءًٌ وقدرا » 
أو يقع في مقتل فيُقتل » وليس من عَرَضِك قتله » وهاتان القتلتان فيهما الدّية 
دون القصاص . 

(0) الدرهم - 5,915 غراماً . 
اثنا عشر ألفا درهم - "0.١‏ غراماً . 
انظر كتابنا ٠‏ الإيضاحات العصرية في المقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية » . 


امريلا 


الاف درهم » وقال الشافعي بمصر : لا يؤخذ من أهل الذهب ولا من أهل الورق 
إلا قيمة الابل بالغة ما بلغت . وقوله بالعراق مثل قول مالك . وعمدة مالك 
تقويم عمر بن الخطاب المائة من الإبل على أهل الذهب بألف دينار » وعلى أهل 
الورق باثني عشر ألف درهم . وعمدة الحنفية ما رووا أيضًا عن عمر أنه قوم 
الدينار بعشرة دراهم » وإجماعهم على تقويم المثقال بها في الزكاة . وأما الشافعي 
تقول :إن الأصل "فق الدية [نا :هو بهائة بعير به وصمر [هااجعل :فيا الف و 0 
على أهل الذهب , واثني عشر ألف درهم على أهل الورق ؛ لأن ذلك كان قيمة 
الإبل من الذهب والورق في زمانه » والحجة له ما روي عن عمرو بن شعيب 
عن أيبه عن جده”' أنه قال : كانت الديات على عهد رسول الله عه ثمافائة 
دينار وثمانية الاف درهم » ودية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين . 
قال : فكان ذلك حتى استخلف عمر » فقام خطيبا فقال : إن الإبل قد غلت » 
ففرضها عمر على أهل الورق اثنى عشر ألف درهم » وعلى أهل الذهب ألف 
دينار » وعلى أهل البقر مائتي بقرة » وعلى أهل الشاة ألفي شاة » وعلى أهل الحلل 
مائتي حلة » وترك دية أهل الذمة لم يرفع فيها شيئًا . واحتج بعض الناس لمالك ؛ 
لأنه لو كان تقوبم عمر بدلا لكان ذلك دينًا بدين » لإجماعهم أن الدية في الخطاً 
مؤجلة لثلاث سنين » ومالك وأبو حنيفة وجماعة متفقون على أن الدية لا تؤخذ 
إلا من الإبل أو الذهب أو الورق . وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن والفقهاء 
السبعة المدنيون . يوضع على أهل الشاة ألفا شاة » وعلى أهل البقر مائتا بقرة » 
وعلى أهل البرود مايتا حلة » وعمدتهم حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


. الدينار - 4,76 غراماً‎ )١( 
. ألف دينار - .4755 غراماً‎ 
(؟) أخرجه أبو داود ( 4 /779 رقم 4547 ) » والبيبقي (1/8 ) وهو حديث حسن.‎ 


فسن 


: ع ع ع ا ءِ 
جده المتقدم » وما أسنده أبو بكر بن أبي شيبة"' عن عطاء ١‏ أن 
رسول الله ع وضع الدية على الناس في أموالهم ما كانت على أهل الإبل مائة 
بعير » وعلى أهل الشاة ألفا شاقء وعلى أهل البقر مائتا بقرة» وعلى أهل البرود 
'مائتا حلة » وما روي عن عمر بن عبد العزيز'" أنه كتب إلى الأنَادٍ أن الدّية 
كانت على عهد رسول الله عَييُهِ مائة بعير . قال : فإن كان الذى أصابه من 
الأعراب فديته من الإبل , لا يكلف الأعرابي الذهب ولا الورق » فإن لم يجد 
الأعرابي مائة من الإبل فعد لها من الشاة ألف شاة . ولأن أهل العراق أيضًا رووا 
عن عمر مثل حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده نضا . وعمدة الفريق 
الأول أنه لو جاز أن تقوم بالشاة والبقر »جاز أن تقوم بالطعام على أهل الطعام » 
وبالخيل على أهل الخيل » وهذا لا يقول به أحد . والنظر في الدية ما قلت هو 
في نوعها . وني مقدارها ‏ وعلى من تجب . وفيما تجب , ومتى تجب ؟. أما نوعها 
ومقدارها فقد تكلمنا فيه في الذكور الأحرار المسلمين . وأما على من تجب ؟ 
فلا خلاف بينهم أن دية الخطأ تجب على العاقلة”" وأنه حكم مخصوص من 
500000 ف مق ف ون قود 35 صلاله ع 
عموم قوله تعالى : 8 ولا تَزِرُ وَازرة وَزْرَ أحرى 2”4 ومن قوله عَبُهِ لأبي 


(1) في المصنف ( ١١17/5‏ رقم 7775 ) وزاد : وقد جعل على أهل القمح شيئاً لا أحفظه . 
قلت : وأخرجه أبو داود ( 5 58٠0/‏ رقم "48147 ) و 780/54 رقم 4044 ) 
مرسلاً ومسنداً » وفيه عنعنة محمد بن إسحاق » فالمرسل فيه علتان : الإرسال » وكونه 
فيه عنعنة محمد بن إسحاق » وهو مدلس إذا عنعن ؛ والمسند فيه علتان أيضاً : كونه 
فيه عنعنة محمد بن إسحاق أيضاً . وكونه قال فيه : ذكر عطاء عن جابر بن عبدالله » 
ولم يسم من حدثه عن عطاء فهي رواية عن مجهول . 
وخلاصة القول : أن الحديث ضعيف . 

(؟) أخرجه ابن ألي شيبة في « المصنف » ١١8/50‏ رقم 5198٠0‏ ). 

() العاقلة : هم العصبة والأقارب من قَبَّلٍ الأب , الذين يُعطون دية قتيل الخطأ . 

(:) فاطر : الآية .)1١4(‏ 


اسن 


زمنة لولده : ( لا يَجِنِي عَلَيِكَ ولا تجني عي ” :. نوأناا أذية" :العحد 
فجمهورهم على أنها ليست على العاقلة ؛ لما روي عن ابن عباس ولا مخالف له 
من الصحابة أنه قال : لا تحمل العاقلة عمدًا ولا اعترافا ولا صلحًا في عمد, 
وجمهورهم على أنها لا تحمل من أصاب نفسه خطأ . وشذ الأوزاعي فقال : من 
ذهب يضرب العدو فقتل نفسه فعلى عاقلته الدية » وكذلك عندهم في قطع 
الأعضاء . وروي عن عمر أن رجلا فقأ عين نفسه خطأ » فقضى له عمر بديتها 
على عاقلته . واختلفوا في دية شبه العمد , وفي الدية المغلظة على قولين : واختلفوا 
في دية ما جناه المجنون والصبي على من تجب ؟ فقال مالك. وأبو حنيفة وجماعة 
إنه كله يحمل على العاقلة » وقال الشافعي عمد الصبي في ماله . 

وسبب اختلافهم تردد فعل الصبي بين العامد وا مخطىء , فمن غلب عليه 
شبه العمد أوجب الدية في ماله » ومن غلب عليه شبه الخطأً أوجبها على العاقلة » 
وكذلك اختلفوا إذا اشترك في القتل عامد وصبي » والذين أوجبوا على العامد 
القصاص »؛ وعلى الصبي الدية » اختلفوا على من تكون ؟ فقال الشافعي : على 
أصله في مال الصبي » وقال مالك : على العاقلة » وأما أبو حنيفة فيرى أن 
لا قصاص بينهما . وأما متى تجب ؟ فإنهم اتفقوا على أن دية الخطأ مؤجلة في 


(1) أخرجه أبو داود ( 4 /ه55 رقم 4486 )» والنسائي (م /7ه .4ه )2 وأحمد 
775/7 )ء والدارمي ( 5 ١99/‏ ) » والشافعي في ترتيب المسند ( 9 /48 رقم 
)ء والبيبقي ( 77/8 ) وغيرهم . 
من حديث رمثة » قال : دخلت مع أني على رسول الله عه فقال رسول الله عه : 
« من هذا معك ؟ قال : ابني أشهد به فقال : أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه » . 
وله عندهم ألفاظ متعددة . 
منها : « أنه رأى النبي عه بالحناء وعليه بردان أخضران » . 
وأخرجه الترمذي ( 4 ١47/‏ رقم 1754 ) إلا أنه لم يذكر محل الشاهد منه . 
وقال : حديث حسن غريب . 


ارول 


ثلاث سنين » وأما دية العمد فحالة إلا أن يصطلحا على التأجيل . 


وأما من هم العاقلة ؟ فإن جمهور العلماء من أهل الحجاز اتفقوا على أن 
العاقلة هي القرابة من قبل الأب » وهم العصبة دون أهل الديوان » وتحمل الموالى 
العقل عند جمهورهم إذا عجزت عنه العصبة » إلا داود فإنه لم ير المواليي عصبة » 
وليس فيما يجب على واحد واحد منهم حد عند مالك » وقال الشافعي : على 
الغني دينار وعلى الفقير نصف دينار » وهي عند الشافعي مرتبة غل القرابة ينين 
قربهم » فالأقرب من بني أبيه » ثم من بني جده » ثم من بني بني أبيه » وقال 
أبو حنيفة وأصحابه : العاقلة هم أهل ديوانه إن كان من أهل ديوان . عمد 
هل الحجازٍ : أنه تعاقل الناسُ في زمان رسول اللم َه وني زمان أي بكر 
ولم يكن هناك ديوانُ » وإنما كان الديوانُ في رُمَن عُمر بن الخطاب”” . واعتمد 
اكرجرن عديت وين بلتم "١‏ عن الى تله ارال : والارعلت في 
الأطلاء وايمًا حلت كن لاما مّةَ فلا يَزِيده الاسلام إلا 6 . وبالجملة 
فتمسكوا في ذلك بنحو تمسكهم في وجوب الولاء للحلفاء . واختلفوا في جناية 
من لا عصبة له » ولا موالي » وهم السائبة إذا جنوا خطأً هل يكون عليه عقل 
أم لا ؟» وإن كان فعلى من يكون ؟ فقال من لم يجعل لهم موالي : ليس على السائبة 
عقل , وكذلك من لم يجعل العقلى على الموالي » وهو داود وأصحابه . وقال : 
من جعل ولاءه لمن أعتقه ؛ عليه عقله » وقال : من جعل ولاءه للمسلمين ؛ عقله 


. هذا معروف من الأحاديث وأخبار السير والتاريج‎ )١( 
وقد حكى ابن عبد البر الإجماع على أن الديوان إنما حدث في زمان عمر بن الخطاب‎ 
عن‎ ) ١1911 رقم‎ 8١7/17 ( رضي الله عنه » وأخرج ابن ألي شيبة في المصنف‎ 
جابر قال : أول من افرضن الفراثضن :ودود الدواونن: وغرف العرفاء مر بن الطاب‎ 
. رضي الله عنه‎ 

(؟) أخرجه مسلم ١950/14‏ رقم 5١5‏ /7080 )ء وأبو داود ( " 5 رقم | 
0 ) بلفظ ١‏ لم يزده الإسلامٌ إلا شِدّة » 


كرفل 


في بيت المال » ومن قال : إن للسائبة أن يوالي من شاء » جعل عقله لمن ولاه : 
وكل هذه الأقاويل قد حكيت عن السلف . والديات تختلف بحسب اختلاف 
المودي: فيه والمزثر فق نقضات الدية .هن الأتوثة والكفر' والعيردية:. أماندية المراة 
فإنهم اتفقوا على أنها على النصف من دية الرجل في النفس فقط . واختلفوا فيما 
.دون النفس من الشجاج والأعضاء على ما سيآتي القول فيه في ديات الجروح 
والأعضاء . وأما دية أهل الذمة إذا قتلوا خطأ » فإن للعلماء في ذلك ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن ديتهم على النصف من دية المسلم ذكرانهم على النصف من 
ذكران المسلمين » ونساؤهم على النصف من نسائهم . وبه قال مالك وعمر بن 
والقول الثاني : أن ديتهم ثلث دية المسلم » وبه قال الشافعي » وهو مروي 

عن عمر بن الخطاب وعئان بن عفان » وقال به جماعة من التابعين . 
والقول الثالث : أن ديتهم مثل دية المسلمين » وبه قال أبو حنيفة والثوري 
وجماعة » وهو مروي عن ابن مسعود » وقد روي عن عمر وعئان » وقال به 
أبيه عن جد" عن النبي عَيلُهِ أنه قال : ١‏ دِيَة الكافرٍ عَلى انف مِنْ ديّة 
)001 أخرجه ابن ألي عاصم في « الديات » صلم -48 . من طريق محمد بن إسحاق » 


عن عمرو بن شعيب به باللفظ الذي ذكره المصنف . وزاد : ١‏ لا يقتل مسلم 
بكافر » . 

وهو حديث حسن على الخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده , وإن كان في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث » 
فإنه قد توبع . 

فقد أخرجه أبو داود ( 4 /لا١/ا‏ رقم 458 ) و(6/4ا” رقم 45147 )ء 
والترمذي ( 64 /ه؟ رقم ١41‏ )ء والنسائُ ( م /ه؛ )ء وابن ماجه ( ؟ /41/ 
رقم 5545 ) ء والدارقطني ( ١/١/8‏ رقم ١5516500‏ )ء والبييقي »)٠١١١/48(‏ 
والطيالسي ( ١95/١‏ رقم ١419‏ - منحة المعبود ) , وأحمد ( ١‏ /1876180 2 - 


لدرضن 


المسلِم » وعمدة الحنفية : عموم قوله تعالى ( وإذ كلا بن قزم. يكم وت 
ميناق كَدِيةٌ مُسَلَّمَةَ إلى هله وكخرير رقبة مُؤْمِنَة 4 اماوفين القنة طادوواة 
معمر عن الزهري قال : « ديةٌ اليبودي والنصراني وكل ذمي مثل دية المسلم . 
قال :وكات عل مهد رسولة ال 86 وأ بكر بوضمر وعبات وعل ني كان 
معاوية » فجعل في بيت المال نصْفَهًا » وأعطى أهل المقتُول نصفّها » ثم قضى 
عُمر بن عبد العريز بنصفٍ الدية , وألعَى الذي جَمَلَهُ معاويةٌ في بيت المال » قال 
الزهري : فلم يّقض لي أن أذكر بذلك مُمر بن عبد العزيز فأخبرٌهُ أن الدّيةَ كانت 
تامّهَ لأهل الذمةٍ »”' وأما إذا قتل العبد خطأ أو عمدًا على من لا يرى القصاص 


774 ) » وابن ألي شيبة في المصنف ( 94 /7417 7886 ) » وعبد الرزاق في المصنف 
95/1١ (‏ رقم 184170 )ء والبغوي في شرح السنة ( ٠١/5٠١‏ رقم 78417 ) 
من طرق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . 

)0١‏ النساء : الآية ( ؟95). 

(؟) © أخرجه عبد الرزاق في « المصنف » ( 40/٠١‏ رقم ١8491١‏ ) قال : أنا معمر 
بهذا وزاد » قال معمر قلت : للزهري : بلغني أن ابن المسيب قال : ديته أربعة الاف . 
فقال : إن خير الأمور ما عرض على كتاب الله » قال تعالى : « وإن كان من قوم 
ينكم وبينهم ميثاقٌ فديةً مسلمةً إلى أهلو © [ النساء : 58 ] . 
© وأخرجه ابن ألي عاصم في ١‏ الديات » صهم -45 . قال : حدثنا أبو يوسف 
الصيدلاني » ثنا محمد بن سلمة » ثنا محمد بن إسحاق قال : سالت الزهري » قلت : 
حدثئني عن دية الذمي 5 كانت على عهد رسول الله عه فقد اخمُلِف علينا فيها » 
فقال : ما بقي أحد بين المشرق والمغرب أعلم بذلك مني » كانت على عهد رسول الله 
َه ألف دينار وأني بكر وعمر وعان » حتى كان معاوية أعطى أهل القتيل خمسمائة 
دينار » ووضع في بيت المال خمسمائة دينار . 
قلت : إسناده حسن إلى الزهري اللا ل 
الحديث إذا صرح بالتحديث . 
© وأخرجه البيبقي ( 8 /7 ) من طريق جعفر بن عون » أنبأنا ابن جريج » عن 
الزهري به » نحو رواية معمر . : 


فرص 


فيه » فقال قوم : عليه قيمته بالغة ما بلغت وإن زادت على دية الحر » وبه قال 
مالك والشافعي وأبو يوسف . وهو قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز . 
وقال أبو حنيفة ومحمد : لا يتجاوز بقيمة العبد الدية » وقالت طائفة من فقهاء 
الكوفة : فيه الدية » ولكن لا يبلغ به دية الحر : ينقص منها شيئًا . وعمدة 
الحنفية : أن الرق حال نقص . فوجب ألا تزيد قيمته على دية الحر . وعمدة 
من أوجب فيه الدية » ولكن ناقصة عن دية الحر أنه مكلف ناقص » فوجب 
أن يكون الحكم ناقصًا عن الحر » لكن واحدًا بالنوع أصله الحد في الزنا والقذف 
والخمر والطلاق » ولو قيل فيه : إنها تكون على النصف من دية الحر ؛ لكان 
قولا له وجه , أعني : في دية الخطأ . لكن لم يقل به أحد . وعمدة مالك أنه 
مال قد أتلف . فوجب فيه القيمة » أصله سائر الأموال . واختلف في الواجب 
في العبد على من يجب ؟ فقال أبو حنيفة : هو على عاقلة القاتل » وهو الأشهر 
عن الشافعي » وقال مالك : هو على القاتل نفسه . وعمدة مالك تشبيه العبد 
بالعروض . وعمدة الشافعي : قياسه على الحر . 

وما يدخل في هذا الباب من أنواع الخطأ دية الجنين » وذلك لأن سقوط 
شين بع السررت: لمو هن ددا سا ونا قن يدق اندكطا قد رافظ 
في هذا الباب هو أيضًا في الواجب في ضروب الأجنة وفي صفة الجنين الذي 
مان اراد و1 حر ييه وأ يبا ارول روا لجراي لان 
الأجنة فإنهم اتفقوا على أن الواجب في جنين الحرة وجنين الأمة من سيدها هو 


- قال الببيقي : ( وقد رده الشافعي بكونه مرسلاً » وبأن الزهري قَبْحَ المرسل » وإن 
3007 روينا عن عمر وعثان ما هو أصح منه ) . 
© وأخرج أبو داود في المراسيل ( رقم 7548 ) عن ربيعة بن أي عبد الرحمن مثل 
ما سبق عن الزهري . وذكره الزيلعي في « نصب الراية » ( 5 /5517 ) وقال : 
« أخرجه أبو داود في مراسيله بسند صحيح » عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن .. »2 


ارخرضس 


غرة لما ثبت عنه ميته من حديث أي هريرة'' وغيره « أن امرأتين من هذيل 
رمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها » فقضى فيه رسول الله َه بغرة عبد 
أو وليدة » واتفقوا على أن قيمة الغرة الواجبة في ذلك عند من رأى أن الغرة 
في ذلك محدودة بالقيمة وهو مذهب الجمهور هي نصف عشر دية أمه , إلا أن 
من رأى أن الدية الكاملة على أهل الدراهم هي عشرة الاف درهم ؛ قال : دية 
الجنين خمسمائة درهم » ومن رأى أنها اثنا عشر ألف درهم » قال : ستائة درهم » 
والذين لم يحدوا في ذلك حدًا أو لم يحدوها من جهة القيمة » وأجازوا إخراج 
قيمتها عنها قالوا : الواجب في ذلك قيمة الغرة بالغة ما بلغت » وقال داود وأهل 
الظاهر : كل ما وقع عليه اسم غرة أجزأ , ولا يجرع عنده القيمة في ذلك فيما 
أحسب .. واختلفوا في الواجب ف جنين الأمة وفي جنين الكتابية » فذهب مالك 
والشافعي , إلى أن في جنين الأمة عشر قيمة أمهء ذكرا كان أو أنثى يوم يجنى 
عليه » وفرق قوم بين الذكر والأنثى . فقال قوم : إن كان أنثى فيه عشر قيمة 
أمه » وإن كان ذكرا فعشر قيمته لو كان حيا » وبه قال أبو حنيفة » ولا خلاف 
الأمة إذا سقط ميتا منها ما نقص من قيمة أمه . وأما جنين الذمية » فقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة : فيه عشر دية أمه » لكن أبو حنيفة على أصله في أن دية 
)١(‏ أخرجه البخاري ١45/١١١‏ رقم 2)59.04 ومسلم (*/7.09ارقم 84 / 
0١‏ ). وله ألفاظ . 
© غَرّة : عَبْدٌ أو وليدة : 
الهُرّةَ عند العرب : هو العبد أو الأمة . وهو عند الفقهاء من العبيد والإماء : ما بلغ 
تنه نصف عُشر الدية » والنبي عه كنّى بالثّرة عن الجسم جميعه . 00000 
والغرةٌ : بياض يكون في وجه الفرس » وكان أبو عمرو بن العلاء » يقول : الغرة : 
عبد أبيض » أو أمة بيضاء » وإنها سمي غرة لبياضها , فلا يقبل في الدية عبد أسود 
أو جارية سوداء » والغرة إنما تجب في الجنين إذا سقط ميتاً » فإن سقط حياً ثم مات » 
ففيه الذية كايلة : 


له 


اننا 


الذمي دية المسلم » والشافعي على أصله في أن دية الذمي ثلث دية المسلم » ومالك 
على أصله في أن دية الذمي نصف دية المسلم . وأما صفة الجنين الذى تجب فيه 
فإنهم اتفقوا على أن من شروطه أن يخرج الجنين مينًا ولا تموت أمه من الضرب . 
واختلفوا إذا مانت أمه من الضرب ثم سقط الجنين مينًا » فقال الشافعي ومالك : 
لا شيء فيه » وقال أشهب : فيه الغرة » وبه قال الليث وربيعة والزهري . 
واختلفوا من هذا الباب في فروع . وهي العلامة التي تدل على سقوطه حيّا أو 
ميئًا . فذهب مالك وأصحابه إلى أن علامة الحياة الاستبلال بالصياح أو البكاء » 
وقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأكثر الفقهاء : كل ما علمت به الحياة في 
العادة من حركة أو عطاس أو تنفس فأحكامه أحكام الحي . وهو الأظهر . 

واختلفوا من هذا الباب في الخلقة التي توجب الغرة » فقال مالك : كل 
ما طرحته من مضغة أو علقة مما يعلم أنه ولد » ففيه الغرة » وقال الشافعي : 
لا شيء فيه حتى تستبين الخلقة . والأجود أن يعتبر نفخ الروح فيه , أعني : أن 
يكون تجب فيه الغرة إذا علم أن الحياة قد كانت وجدت فيه . وأما على من 
تجب ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك . فقالت طائفة منهم مالك » والحسن بن حي » 
والحسن البصري : هي في مال الجاني » وقال اخرون : هي على العاقلة » وممن 
قال بذلك الشافعي » وأبو حنيفة » والثوري » وجماعة . وعمدتهم : أنها جناية 
خطاً فوجبت على العاقلة . وما روي أيضبًا عن جابر بن 0ن وأن 
النبي عَُه جعل في الجنين غرة على عاقلة الضارب وبداً بزوجها وولدها » . وأما 


)1غ( أخرجه ابن أي شيبة في « المصنف » ( 7014/4 رقم 7889 ) » والبييقي )٠07/8(‏ 
وابن أبي عاصم في « الديات » صه" . 
قلت : في إسناده : مجالد بن سعيد » وهو ضعيف . 
وأخرجه أبو داود ( 4 /0.. “7 رقم ه5/اه1 ) » وابن ماجه مختصراً ( ؟ /8854 
رقم 7١484‏ ) . 


ايض 


تالف اققينها :بدية العسن :اذا كان الغيرب: عند وأنا ان تحب ؟ تقال مالك 
والشافعي وأبو حنيفة : هي لورثة الجنين » وحكمها حكم الدية في أنها موروثة » 
وقال ربيعة والليث : هي للأم خاصة » وذلك أنهم شبهوا جنينها بعضو من .. 
أعضائها » ومن الواجب الذي اختلفوا فيه في الجنين مع وجوب الغرة وجوب 
الكفارة » فذهب الشافعي إلى أن فيه الكفارة واجبة » وذهب أبو حنيفة إلى أنه 
ليس فيه كفارة » واستحسنها مالك ولم يوجبها . فأما الشافعي فإنه أوجبها ؛ لأن 
الكفارة عنده واجبة في العمد والخطأ . وأما أبوحنيفة فإنه غلب عليه حكم 
العمد » والكفارة لا تجب عنده في العمد . وأما مالك فلما كانت الكفارة لا تجب 
عنده في العمد وتجب في الخطأً. وكان هذا مترددًا عنده بين العمد والخطأً ؛ 
استحسن فيه الكفارة ولم يوجبها . ومن أنواع الخطأ الختلف فيه » اختلافهم في 
تضمين الراكب والسائق والقائد » فقال الجمهور : هم ضامنون لما أصابت 
الدابة » واحتجوا في ذلك بقضاء عمر على الذي أجرى فرسه فوطئ آخر بالعقل . 

وقال أهل الظاهر : لا ضمان على أحد في جرح العجماء » واعتمدوا الأثر الثابت 
فيه عنه عله من حديث أني هريرة'" أنه قال عله : و جرح العجماء جبارٌ , 
وَالبثرٌ جُبارٌ » والمَعْدِنُ جُبارٌ » وفي الركاز الحّمْسُ » فحمل الجمهور الحديث / 
على أنه إذا لم يكن بالدابة راكب ولا سائق ولا قائد ؛ لأنهم رأوا أنه إذا أصابت 
الدابة أحدا وعليها راكب أو لها قائد أو سائق » فإن الراكب لا أو السائق أو 
القائد هو المصيب ولكن خطأ . واختلف الجمهور فيما أصابت الدابة برجلها » 
فقال مالك : لاشيء فيه إن لم يفعل صاحب الدابة بالدابة شيئا يبعثها به على 


/ رقم ه10‎ ٠1١84/+( رقم 35911 )2 ومسلم‎ 794/١7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

») "41 رقم 4597 ). والترمذي (" /74 رقم‎ /١١/ 4 ( وأبو داود‎ ») 0٠ 
» ) 400/7 ( والنساقي ( ه /ه؛ ) , وابن ماجه ( ؟ /51 رقم 70377 )2 وأحمد‎ 

ومالك ( 878/57 رقم ١١‏ ) وغيرهم . ش 


اخرضن 


أن ترم برجلها ؛ وقال الشافعي : د يد الراكت نما أصابك يدها أ رجلية 
وبه قال ابن شبرمة وابن ا اا ليا 1ت بغير رجلها » 
وبه قال أبوحنيفة » إلا أنه استثنى الرمحة بالرجل أو بالذنب » وربما احتج من 
لم يضمن رجل الدابة بما روي عنه عَيْله : « الزجل جُبارٌ :”" ولم يصح هذا 
الحديث عند الشافعي ورده . وأقاويل العلماء فيمن حفر بثرا فوقع فيه إنسان 
متقاربة » قال مالك : إن حفر في موضع جرت العادة الحفر في مثله » لم يضمن » 
وإن تعدى في الحفر ضمن , وقال الليث : إن حفر في أرض يملكها لم يضمن » 
وإن حفر فيما لا يملك ضمن » فمن ضمن عنده فهو من نوع الخطأً . وكذلك 
اختلفوا في الدابة الموقوفة » فقال بعضهم : إن أوقفها بحيث يجب له أن يوقفها , 
لم يضمن » وإن لم يفعل ضمن » وبه قال الشافعي » وقال أبو حنيفة : يضمن 
على كل حال » وليس يبرئه أن يربطها بموضع يجوز له أن يربطها فيه » م لا يبرئه 
ركوبها من ضمان ما أصابته » وإن كان الركوب مباحًا . واختلفوا في الفارسين 
يصطدمان فيموت كل واحد منهما » فقال مالك وأبو حنيفة وجماعة : على كل 
واحد منهما دية الآخر وذلك على العاقلة » وقال الشافعي وعؤان البتي : على كل 
)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4 7١4/‏ رقم 4047 ) » والنسائي في الكبرى ا عزاه إليه المزي 
في أطرافه ( ٠١/ ٠١‏ رقم ١51١٠١‏ ) ء والدارقطني ( 8 ١57/‏ رقم 7١8‏ ) » وابن 
أي عاصم في « الديات » ( ص١8‏ ) » والطبراني في الصغير ( ؟ /59 رقم 747 ) 
كلهم من طريق سفيان بن حسين به » وقال الطبراني : « لم يروه عن الزهري 
إلا سفيان بن حسين » . 
قلت : وهو ضعيف في الزهري . ا في التقريب ( 9٠١/١‏ رقم .5 ) » وقال 
الدارقطني : ١‏ لم يتابع سفيان بن حسين على قوله  :‏ الرجل جبار » وهو وهم ؛ لآن 
الثقات الذين قدمنا أحاديئهم خالفوه ولم يذكروا ذلك » وكذلك رواه أبو صالح 
السمان » وعبد الرحمن الاعرج » ومحمد بن سيرين » ومحمد بن زياد وغيرهم عن 
أي هريرة لم يذكروا فيه « الرجل جبار ؛ وهو انحفوظ عن أيه هريرة » اه . 
قلت : وخلاصة القول : أن الحديث ضعيف . 


يضض 


واحد منهما نصف دية صاحبه ؛ لأن كل واحد منبهما مات من فعل نفسه وفعل 
صاحبه . وأجمعوا على أن الطبيب إذا أخطأ لزمته الدية » مثل أن يقطع الحشفة 
في الختان . وما أشبه ذلك ؛ لأنه في معنى الجاني خطأ » وعن مالك رواية : 
أنه ليس عليه شيء » وذلك عنده إذا كان من أهل الطب » ولا خلاف أنه إذا 
لم يكن من أهل الطب أنه يضمن ؛ لأنه متعد » وقد ورد في ذلك مع الإجماع , 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده'"' أن رسول الله عَيْيله قال : « مَنْ 
طَبْب وَلمْ يُْلَمْ مِنْهُ قبل ذلك الطب هَهُوَ ضَامِنٌ » والدية فيما أخطأه الطبيب 
عند الجمهور على العاقلة » ومن أهل العلم من جعله في مال الطبيب » ولا خلاف 
أنه إذا لم يكن من أهل الطب أنها في ماله على ظاهر حديث عمرو بن شعيب . 
ولا خلاف بينهم أن الكفارة التي نص الله عليها في قتل الحر خطأً واجبة . 
واختلفوا في قتل العمد هل فيه كفارة ؟ وفي قتل العبد خطأ » فأوجبها مالك 
في قتل الحر فقط في الخطأ دون العمد . وأوجبها الشافعي في العمد من طريق 
الأولى والأحرى . وعند مالك أن العمد في هذا حكمه حكم الخطأ . واختلفوا 
في تغليظ الدية في الشهر-الحرام وفي البلد الحرام » فقال مالك وأبو حنيفة » وابن 
أبي ليل : لا تغلظ الدية فيهما » وقال الشافعي : تغلظ فيهما في النفس وفي 
الجراح . وروي عن القاسم بن محمد » وابن شهاب » وغيرهم » أنه يزاد فيها 
مئل ثلئها » وروي ذلك عن عمر » وكذلك عند الشافعي من قتل ذا رحم محرم . 
وعمدة مالك وأبي حنيفة : عموم الظاهر في توقيت الديات » فمن ادعى في ذلك 
تخصيصًا فعليه الدليل مع أنهم قد أجمعوا على أنه لا تغلظ الكفارة فيمن قتل فيهما . 
وعمدة الشافعي : أن ذلك مروي عن عمر وعثان وابن عباس » وإذا روي عن 


0 أخرجه أبو داود ( 4 7٠١‏ رقم 4085 ) »ء والنسائ ( م /1ه »اه ) » وابن 
ماجه ( ؟ ١١544/‏ رقم 8456)ء والجاكم ( 15 /؟7١7).”‏ 
وهو حديث حسن . 


مم 


الصحابة شيء مخالف للقياس ؛ وجب حمله على التوقيف , ووجه مخالفته للشدس 
أن التغليظ فيما وقع خطأ بعيد عن أصول الشرع » وللفريق الثاني أن يقول:إنه 
قد ينقدح في ذلك قياس لا ثبت في الشرع من تعظم الحرم واختصاصه بضمان 
الصيود فيه . 


كرون 


؟ - كتاب الديات فيما دون النفس 60 


والأشياء التي تجب فيها الدية فيما دون النفس هي شجاج وأعضاء » فلنبدا . 
بالقول في الشجاج » والنظر في هذا الباب في محل الوجوب » وشرطه » وفي قدره 
الواجب ؛ وعلى من تجب ؟ ومتى تجب ؟ ولمن تجب ؟ فأما محل الوجوب فهي 
الشجاج أو قطع الأعضاء » والشجاج عشرة في اللغة والفقه : أوها : الدامية 
زعي الي تدمي الخلد هم الخارصة روعي التي تدعق الجلد...م الباضيعة وه 
التي تبضع اللحم : أي تشقه , ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم, ثم 
السمحاق : وهى التي تبلغ السمحاق وهو الغشاء الرقيق بين اللحم والعظم ويقال 
لها : الملطاء بالمد والقصرء ثم الموضحة : وهي التي توضح العظم : أي 
تكشفه , ثم الهاشمة : وهى التي تبشم العظم , ثم المنقلة : وهي التي يطير العظم 
منها » ثم المأمومة : وهي التي تصل أم الدماغ » ثم الجائفة : وهي التي تصل 
إلى الجوف , وأسماء هذه الشجاج مختصة بما وقع بالوجه منها والرأس دون سائر 
البدن » واسم الجرح يختص بما وقع في البدن , فهذه أسماء هذه الشجاج . 

فأما أحكامها , أعني : الواجب فيها » فاتفق العلماء على أن العقل واقع 
في عمد الموضحة وما دون الموضحة خطأ . واتفقوا على أنه ليس فيما دون 
الموضحة خطأً عقل » وإنما فيا حكومة » قال بعضهم : أجرة الطبيب » إلا ما 
روي عن عمر ؛ وعئان : أنهما قضيا في السمحاق بنصف دية الموضحة » وروي 
عن علي أنه قضى فيها بأربع من الإبل » وروي عن زيد بن ثابت أنه قال : في 
الدامية بعير » وفي الباضعة بعيران » وفي المتلاحمة : ثلاثة أبعرة » وفي السمحاق : 
أربعة » والجمهور من فقهاء الأمصار على ما ذكرنا » وذلك أن الأصل في الجراح 


5١ 


الحكومة إلا ما وقتت فيه السنة حدًا » ومالك يعتبر في إلزام الحكومة فيما دون 
الموضحة أن تبرأ على شين » والغير من فقهاء الأمصار يلزم فيها الحكومة برئت 
على شين أو لم تبرأ » فهذه هي أحكام ما دون الموضحة . فأما الموضحة فجميع 
الفقهاء على أن فيها إذا كانت خطأً خمسًا من الإبل » وثبت ذلك عن 
رسول الله عه في كتابه لعمرو بن حزم''' » ومن حديث عمرو بن شعيب عن 
أييه عن جده'" أن النبي عله قال : ١‏ في المُوضِحة ححمسٌ ) يعني : من 
الإبل » واختلف العلماء في موضع الموضحة من الجسد بعد اتفاقهم على ما قلنا » 
أعني : على وجوب القصاص في العمد ووجوب الدية في الخطأ منها » فقال 
مالك :لا تكون الموضحة إلا في جهة الرأس . والجهة » والخدين » واللْحي 
الأعلى » ولا تكون في اللْحِي الأسفل ؛ لأنه في حكم العنق ولا في الأنف » وأما 
الشافعي وأبو حنيفة : فالموضحة عندهما في جميع الوجه والرأس » والجمهور : 
على أنها لا تكون في الجسد . وقال الليث وطائفة : تكون الموضحة في الجنب » 
وقال الأوزاعي : إذا كانت في الجسد كانت على النصف من ديتها في الوجه 
والرأس . وروي عن عمر أنه قال : في موضحة الجسد نصف عشر دية ذلك 
العضو . وغلظ بعض العلماء في موضحة الوجه تبرأ على شين » فرأى فيها مثل 
نصف عقلها زائدًا على عقلها » وروى ذلك مالك عن سليمان بن يسار » 
واضطرب قول مالك في ذلك » فمرة قال بقول سليمان بن يسار » ومرة قال : 


. سيأتي تخريجه قريباً‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه ابن ألي شيبة ( 9 ١47/‏ رقم 587٠‏ )»2 وعبد الرزاق ( 5١5/9‏ رقم 
4 )ء وأبو داود ( 4 /595رقم 4555 )ء والترمذي ( 4 ١7/‏ رقم 
19 )ء والنسائي ( م /لاه ) » والبييقي ( 2١/8‏ ) » وابن ماجه ( ؟ /885 
رقم 7555 ) », والدارمي ( ؟ ١94/‏ ) » وابن الجارود ( رقم 780 ) » والبغوي 
في شرح السنة ( 158/1٠١‏ ) من طرق ٠.‏ 0 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح » وصححه الالباني في الإرواء ( رقم 3548 ) . 


577 


لا يزاد فيها على عقلها شيء » وبه قال الجمهور » وقد قيل عن مالك : إنه قال : 
إذا شانت الوجه كان فيها حكومة: من غير توقيف » ومعنى الحكومة عند مالك : 
ما نقص من قيمته أن لو كان عبدًا . وأما الحاشمة : ففيها عند الجمهور عشر الدية » 
وروي ذلك عن زيد بن ثابت » ولا مخالف له من الصحابة » وقال بعض العلماء : 
الحاثمة : هي المنقلة » وشذ . وأما المنقلة فلا خلاف أن فيها عشر الدية ونصف 
العشر إذا كانت ختطأً + فأآما إذا كاثت عمدًا + فتجمهور الغلماء عل أن لين 
فيها قود لمكان الخوف . وحكي عن ابن الزبير أنه أقاد منها » ومن المأمومة . 
ونا الائمة:'ق اليد تووم نارع القاضع اق أقالك © أنه لبن فيا قوة :ومن 
أجاز القود من المنقلة كان أحرى أن يجيز ذلك من الحاشمة . وأما المأمومة فلا 
خلاف أنه لا يقاد منبها » وأن فيها ثلث الدية . إلا ما حكي عن ابن الزبير . 
وأما الجائفة : فاتفقوا على أنها من جراح الجسد لا من جراح الرأس » وأنها لا 
يقاد منها » وأن فيها ثلث الدية » وأنها جائفة متى وقعت في الظهر والبطن . 
واختلفوا إذا وقعت في غير ذلك من الأعضاء فنفذت إلى تجويفه » فحكى مالك 
عن سعيد بن المسيب : أن في كل جراحة نافذة إلى تجويف عضو من الأعضاء - 
أي عضو كان - ثلث دية ذلك العضو . وحكى ابن شهاب : أنه كان لا يرى 
ذلك » وهو الذي اختاره مالك ؛ لأن القياس عنده في هذا لايسوغ » وإنما سنده 
في ذلك الاجتهاد من غير توقيف ». وأما سعيد فإنه قاس ذلك على الجائفة على 
نحو ما روي عن عمر في موضحة الجسد . وأما الجراحات التي تقع في سائر 
الجسد » فليس في الخطأ منبها إلا الحكومة . 


يذانا 


0 القول في ديات الأعضاء © 


والأصل فيما فيه من الأعضاء إذا قطع خطأ مال محدود » وهو الذي يسمى 
دية » وكذلك من الجراحات والنفوس حديث عمرو بن حزم عن أبيه'' أن في 
الكتاب الذي كتبه رسول الله عَيتُهِ لعمرو بن حزم في العقول « إن في النْفْسِ 


. » كذا قال ابن رشد : « عمرو بن حزم عن أبيه‎ )١( 
وإفا هو « عبد الله بن أي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه » » هكذا أخرجه‎ 
-1١8/ ١ ( وعن مالك أخرجه الشافعي في ترتيب المسند‎ » ) ١مقر‎ 845/ ١ ( مالك‎ 
. رقم 851 859)2 ..57 3778 )2 وهو مرسل أو معضل‎ ٠ 
. وقد وصله معمر عن عبد الله بن أي بكر عن أبيه عن جده‎ 
أخرجه عبد الرزاق في المصنف .”اام ال 14 الا‎ 
.) لالم رقم مهلام‎ 
. رقم 7079 ). من طريقه‎ 5١١/ "” ( والدارقطني‎ 
: ووصله أيضاً الزهري عن أبي بكر بالسند المذكور‎ 
والنسائُ ( 8 /8ه ) » والبييقي‎ » ) 1917/١ ( أخرجه جماعة مفرقاً منهم : الدارمي‎ 
/هة8 .895 .59107 )ء وابن‎ ١ ( )ء ولم يذكره بتامه إلا الجام‎ 8٠6١8٠04 
. ) 91 حبان في صحيحه (ص"”.١ -١5؟ رقم‎ 


وقد اختّلف في صحة هذا الكتاب ؛ وفي بعض رجال إسناده وهو صحيح لا مغمز 
فيه » سواء من جهة بعض طرقه كالطريق التي صححه منها ابن حبان والحجاكم ومن 
وافقهما . أو من جهة اشتهار الكتاب بين أهل القرن الأول والثاني » ووجوده وجوداً 
مقطوعاً به بين آل عمرو بن حزم , واطلاع كثير من رجال العصر الأول عليه 
واشتهاره بين أهل المدينة وعلمائها .. 

قلت : وقد تكلم العلماء في اتصال إسناده وانقطاعه » والراجح الصحيح عندنا أنه 
© قال الحام : حدثنا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري » ثنا أبو عبد الله محمد بن 
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إبراهيم بن سعيد العبدي » ثنا أبو صالح الحكم بن مومى القنطري ٠»‏ ثنا يحبى بن حمزة. 

عن سليمان بن داود » عن الزهري » عن أني بكر بن محمد بن عمزو :بن حزم عن 
أبيه عن جده » عن النبي َه أنه كتب إلى أهل المن بكتاب فيه الفرايض والسنن 
والديات » وبعث مع عمرو بن حزم فقرأت على أهل المن وهذه نسختها : 
؛ بسم الله الرحمن الرحمن من محمد النبي إلى شرخبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد 
كلال ونعيم بن كلال قيل ذيّ رعين ومعافر وهمدان أما بعد: فقد رجع رسولكم ' 
وأعطيتم من المغائم خمس. الله . وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار , ما ' 
سقت السماء أو كان سحاء أو كان بعلاء » ففيه العشر إذا بلغت خمسة أوسق وما 
سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر ء إذا بلغ خمسة أوسق » وفي كل خمس من 
الابل السايمة شاة إلى أن تبلغ أربعاً وعشرين » فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين 
ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسة وثلاثين » فإذا زادت 
على خمسة وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسة وأربعين فإن زادت واحدة 
على خمسة وأربعين » ففيها حقة طروقة الفحل إلى أن تبلغ ستين » فإن زادت على 
ستين واحدة ففيها جذعة » إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فإن زادت واحدة على خمسة 
وسبعين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة على تسعين ففيها حقتان 
طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة » فما زادت على عشرين ومائة ؛ ففي كل 
أربعين ابنة لبون » وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل » وفي كل ثلاثين باقورة تبيع 
جذع أو جذعة ء وفي كل أربعين باقورة بقرة » وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى 
أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ؛ ففيها شاتان إلى أن تبلغ 
: مائتين فإن زادت واحدة ففيها ثلاث شياه ء إلى أن تبلغ ثلائمائة » فإن زادت فما 
زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا يوجد في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار 
ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق » ولا يجمع بين متفرق , ولا يفرق بين مجتمع 
خيفة الصدقة , وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية » وفي كل خمس 
أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم » وليس فيما دون 
خمس أواق شيء . وفي كل أركين ديناراً دينار . 
إن الصدقة لا تحل محمد ولا لأهل بيت محمد » إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم » 
ولفقراء المؤمنين . وفي سبيل الله » وابن السبيل » وليس في رقيق ولا في مزرعة - 


نيفين 


هه سا سم 


مائة مِنَ الإبل » وفي الأنْف إِذَا اسَْوْعَبَ جَدْعا مائةٌ مِنَ الإيل » وفي المأَمُومَةٍ 
ثلث الدّية + وق 'الخائفة مثلها وف العيّن تحمسون > وف اليد حمسون » وق 
. كن د م : #ب الم وو ص وس الس اهف 2 5 يالا 
الرجل خمسون 2) وفي كل أصبع مما هناك عَشر مِنَ الإبل , وفي السن 
والموضيحَة حَمْسٌ » وكل هذا مجمع عليه إلا السن والإبهام » فإنهم اختلفوا فيها 
على ماسنذكره . ومنها ما اتفقوا عليه مما لم يذكر ههنا قياسًا على ما ذكر ء 
فنقول : إن العلماء أجمعوا على أن في الشفتين الدية كاملة » والجمهور على أن 
في كل واحدة منهما نصف الدية » وروي عن قوم من التابعين أن في السفل 
ثلئي الدية ؛ لأنها تحبس الطعام والشراب » وبالجملة فإن حركتها والمنفعة بها أعظم 
من حركة الشفة العليا » وهو مذهب زيد بن ثابت . وبالجملة فجماعة العلماء 
وأئمة الفتوى متفقون على أن في كل زوج من الإنسان الدية ما خلا الحاجبين 
3 ولا عمانها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر وإنه ليس في عبد مسلم » ولا في 
فرسه شيء » قال : وكان في الكتاب : إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة : الإشراك 
بالله وقتل النفس الموْمنة بغير حق , والفرار في سبيل الله يوم الزحف » وعقوق الوالدين 
ورمي المحصنة » وتعلم السحر ء وأكل الربا » وأكل مال اليتبم » وإن العمرة الحج 
الأصغر » ولا يمس القرآن إلا طاهر » ولا طلاق قبل إملاك ولا حق حتى يباع » 
ولا يصلين أحدك في ثوب واحد وشقه باد » ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره » 
ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء . 
وكان في الكتاب أن من اعتبط مؤمناً فتلاعن بينه فإنه قود إلا أن يرضي أولياء 
المقتول » وإن في النفس الدية مائة من الابل وفي الأنف الذي جدعه الدية » وفي اللسان 
الدية » وفي الشفتين الدية » وفي البيضتين الدية » وفي الذكر الدية » وفي الصلب 
الدية » وفي العينين الدية » وفي الرجل الواحدة نصف الدية » وفي المأمومة ثلث الدية » 
وفي الجائفة ثلث الدية » وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل » وني كل أصبع من الأصابع 
من اليد والرجل عشر من الإبل » وفي السن خمس من الإبل » وفي .الموضحة خمس 
من الإبل » وإن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار » . 
وقال الحاكم : وهذا حديث كبير مفسر في الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز » وأقام العلماء في عصره : محمد بن مسلم الزهري بالصحة . » . 


مدان 


وثدبي الرجل . واختلفوا في الأذنين متى تكون فيهما الدية ؟ فقال الشافعي 
أبو حنيفة والثوري والليث : إذا اصطلمتا كان فيهما الدية » ولم يشترطوا إذهاب 
السمع » بل جعلوا في ذهاب السمع الدية مفردة . وأما مالك فالمشهور عنده 
أنه لا تجب في الأذنين الدية إلا إذا ذهب سمعهما , فإن لم يذهب ففيه حكومة . 
وروي عن أني بكر أنه قضى في الأذنين بخمس عشرة من الإبل » وقال : إنهما 
لا يضران السمع ويسترهما الشعر أو العمامة . وروي عن عمر » وعلي » وزيد : 
أنبم قضوا في الأذن إذا اصطلمت نصف الدية . وأما الجمهور من العلماء فلا 
خلاف عندهم أن في ذهاب السمع الدية . وأما الحاجبان ففيهما عند مالك 
والشافعي حكومة ؛ وقال أبو حنيفة : فيهما الدية » وكذلك في أشفار العين » 
وليس عند مالك في ذلك إلا حكومة . وعمدة الحنفية : ما روي عن ابن مسعود 
أنه قال : في كل اثنين من الإنسان الدية وتشبيبهما بما أجمعوا عليه من الأعضاء 
المثناة . وعمدة مالك : أنه لا مجال فيه للقياس وإنما طريقه التوقيف » فما لم يثبت 
من قبل اللشاع :فيهادية »فالأصّل أن فيه شكومة > وأيضًا فإن الحراجت: ليست 
أعضاء لا منفعة ولا فعل بين » أعني : ضروريا في الخلقة . وأما الأجفان فقيل : 
في كل جفن منها ربع الدية » وبه قال الشافعي والكوفي ؛ لأنه لا بقاء للعين دون 
الأجفان » وفي الجفنين الأسفلين عند غيرهما : الثلث » وفي الأعليين : الثلثان . 
وأجمعوا على أن من أصيب من أطرافه أكثر من ديته أن له ذلك » مثل أن تصاب 
عيناه وأنفه فله ديتان . وأما الأنثيان فأجمعوا أيضًا على أن فيهما الدية » وقال 
جميعهم : إن في كل واحدة منهما نصف الدية ‏ إلا ما روي عن سعيد بن المسيب 
أنه قال : في البيضة اليسرى ثلثا الدية ؛ لأن الوالد يكون منبا » وفي المنى ثلث 
. إلدية » فهذه مسائل الأعضاء المزدوجة . وأما المفردة فإن جمهورهم على أن في 
اللسان خطأ الدية » وذلك مروي عن النبي عَّها'' » وذلك إذا قطع كله أو 


. تقدم من حديث عمرو بن حزم‎ )١١( 


يس 


قطع منه ما يمنع الكلام » فإن لم يقطع منه ما منع الكلام » ففيه حكومة . 
واختلفوا في القصاص فيه عمدًا » فمنهم من لم ير فيه قصاصا وأوجب الدية » 
وهم مالك والشافعي والكوفي . لكن الشافعي يرى الدية في مال الجاني » والكوني 
ومالك على العاقلة » وقال الليث وغيره: في اللسان عمدًا القصاص . وأما الأنف. 
فأجمعوا على أنه إذا أوعب جدهًا على أن فيه الدية على ما في الحديث” » وسواء 
عند مالك ذهب الشم أو لم يذهب . وعنده أنه إذا ذهب أحدهما ففيه الدية , 
'وفي ذهاب أحدهما بعد الآخر الدية الكاملة . وأجمعوا على أن في الذكر الصحيح 
الذي يكون به الوطء الدية كاملة . واختلفوا في ذكر العنين والخصي . م اختلفوا 
في لسان الأخرس وني اليد الشلاء , فمنهم من جعل فيبا الدية » ومنهم من جعل 
فييا حكومة » ومنهم من قال : في ذكر الخصي والعنين ثلث الدية » والذي عليه 
الجمهور أن فيه حكومة . وأقل ما تجب فيه الدية عند مالك قطع الحشفة » ثم 
في باتي الذكر حكومة وأما عين الأعور فللعلماء فيه قولان أحدهما : أن فيه الدية 
كاملة » وإليه ذهب مالك وجماعة من أهل المدينة » وبه قال الليث » وقضى به 
عمر بن عبد العزيز وهو قول ابن عمر ء وقال الشافعي وأبوحنيفة والثوري : 
فيها نصف الدية 5 في عين الصحيح . وهو مروي عن جماعة من التابعين . 
وعمدة الفريق الأول : أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين جميعًا لغير الأعور . 
عمدة الفريق الثاني حديث عمرو بن حزم”' ؛ أعني : عموم قوله  :‏ وفي العين 


. يعني : حديث عمرو بن حزم‎ )١( 

. قلت : لم يقع هذا ني الحديث الموصول الصحيح 5 ذكرناه‎ )١( 
وأخرجه النسائٌ ( إلاه ءاره 92ه .50 )2 ثم أخرجه من طريق سليمان بن‎ 
أرقم » قال : حدثني الزهري عن ألي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم » عن أبيه‎ 
عن جده « أن رسول الله عه كتب إلى أهل المن بكتاب فيه الفرائض والسئن,‎ 
والديات » وبعث به مع عمرو بن حزم فذكر مثل ما سبق . وزاد فيه : وفي العين‎ 
- الواحدة نصف الدية » وفي اليد الواحدة نصف الدّية » وفي الرّجل الواحدة نصف‎ 
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نف الذي » وقياسا أيضًا على إجماعهم أنه ليس على من قطع يد من له يد واحدة 
إلا نصف الدية . 

فسبب اختلافهم في هذا معارضة العموم للقياس » ومعارضة القياس 
للقياس » ومن أحسن ما قيل فيمن ضرب عين رجل فأذهب بعض بصرها ما روي 
من ذلك عن علي رضي الله عنه أنه أمر بالذي أصيب بصره بأن عصبت عينه 
الصحيحة » وأعطى رجلا بيضة فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى الم ييصرها » 
فخط عند أول ذلك خخطا في الأرض » ثم أمر بعينه المصابة فعصبت وفتحت 
الصحيحة » وأعطى رجلا البيضة بعينها فانطلق بها وهو ينظر إليها حتى خفيت 
عنه » فخط أيضًا عند أول ما خفيت عنه في الأرض خطًا ‏ ثم علم ما بين الخطين 
من المسافة » وعلم مقدار ذلك من منتبى رؤية العين الصحيحة » فأعطاه قدر 
ذلك من الدية » ويختبر صدقه في مسافة إدراك العين العليلة والصحيحة بأن يختبر 
ذلك منه مرارًا شتى في مواضع مختلفة » فإن خرجت مسافة تلك المواضع التي 
ذكر واحدة ؛ علمنا أنه صادق . واختلف العلماء في الجناية على العين القائمة 
الشكل التي ذهب بصرهاء فقال مالك والشافعي وأبوحنيفة : فيها حكومة » 
وقال زيد بن ثابت : فهها عشر الدية مائة دينار » وحمل ذلك الشافعي على أنه 
كان ذلك من زيد تقويمًا لا تقويئًا . وروي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن 
عباس أنهما قضيا في العين القائمة الشكل واليد الشلاء والسن السوداء في كل 
واحدة منها ثلث الدية . وقال مالك : تتم دية السن باسودادها ثم في قلعها بع 


الدية . قال النسالي : « وهذا أشبه بالصواب » . 
وسليمان بن أرقم متروك الحديث . | 
وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً . قلت : وقد سبق ذكر العين 
الواحدة أيضاً في رواية مالك في الموطأً ( ١‏ /844 رقم ١‏ ) عن عبد الله بن أبي بكر 
ابن حزم عن الكتاب المذكور . 
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اسودادها 1 . واختلف العلماء في الأعور فقا عين الصحيح عمدًا » فقال 
الجمهور : إن أحب فله القود » وإن عفا فله الدية » قال قوم : كاملة » وقال 
قوم : نصفها » وبه قال الشافعي وابن القاسم » وبكلا القولين قال مالك . وبالدية 
كاملة قال المغيرة من أصحابه وابن دينار . وقال الكوفيون : ليس للصحيح الذي 
فقكت عينه إلا القود أو مااصطلحوا عليه . وعمدة من رأى جميع الدية عليه إذا 
عفا عن القود . أنه يجب عليه دية ما ترك له وهي العين العوراء » وهي دية 
كاملة عند كثير من أهل العلم . ومذهب عمر وعئان وابن عمر أن عين الأعور 
إذا فقتعت وجب فيها ألف دينار ؛ لأنها في حقه في معنى العينين كلتيهما إلا العين 
الواحدة » فإذا تركها له ؛ وجبت عليه ديتها . وعمدة أولئك البقاء على الأصل ) 
أعني : أن في العين الواحدة نصف الدية » وعمدة أبي حنفية أن العمد ليس فيه 
دية محدودة » وهذه المسألة قد ذكرت في باب القود في الجراح . وقال جمهور 
العلماء وأئمة الفتوى مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري وغيرهم : إن في كل 
أصبع عشرًا من الإبل , وإن الأصابع في ذلك سواء » وإن في كل أثملة ثلث العشر 
إلا ماله من الأصابع أنملتان كالإبهام » قفي أنملته خمس من الإبل » وعمدتهم في 
ذلك ما جاء في حديث عمرو بن حزم أن رسول الله عه : « قال وفي كل 
أصبع مما هنالك عشر من الإبل )'' وخرج عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده” « أن رسول الله َيه قضى في الأصابع بعشر العشر » وهو قول علي 


. تقدم تخريج الحديث قريياً‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ( 4 /591 رقم 45517 )ء والنساتي ( م /07 ) » وابن ماجه 
85/5 رقم +75 )» والبيقي ( 8 /1؟1 ) من أوجه عنه » وإسناده حسن . 
© وأخرج البخاري ( 7١5/١5‏ رقم 78948 )ء والترمذي ( 4 ١١/‏ رقم 
20١‏ ) و(4/4١‏ رقم 97١)ء‏ وأبو داود ( 4 /590 رقم 1088 )ء 
والنساقي ( م /5ه علاه )ء وابن حبان ( ص8507 رقم ١574‏ ) ء والبيقهي 
47/8 ) عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي َه قال : « هذه وهذه سواء - 


الحا 


وابن مسعود وابن عباس » وهي عندهم على أهل الورق بحسب ما يرى واحد 
واحد منهم في الدية من الورق » فهي عند من يرى أنها اثنا عشر ألف درهم 
عشرها , وعند من يرى أنها عشرة الاف عشرها . وروي عن السلف المتقدم 
اختلاف في عقل الأصابع » فروي عن عمر بن الخطاب أنه قضى في الإبهام والتي 
تليها بعقل نصف الدية » وني الوسطى بعشر فرائض », وفي التي تليها بتسع » وفي 
الخنصر بست . وروي عن مجاهد أنه قال في الإبهام خمس عشرة من الإبل , 

وفي التي تليها عشر » وني الوسطى عشر , وفي التي تليها تمان » وفي الخنصر سبع , 
وأما الترقوة والضلع » ففيهما عند جمهور فقهاء الأمصار حكومة » وروي عن 
بعض السلف فيها توقيت . وروي عن مالك أن عمر بن الخطاب قضى في الضرس 
بمجمل » والضلع بجمل » وفي الترقوة بجمل . وقال سعيد بن جبير في الترقوة 
بعيران . وقال قتادة : أربعة أبعرة . وعمدة فقهاء الأمصار أن مالم يثبت فيه عن 
النبي عَيُ توقيت فليس فيه إلا حكومة . وجمهور فقهاء الأمصار على أن في 
كل سن من أسنان الفم حمسا من الإبل » وبه قال ابن عباس . وروى مالك 
عن عمر أنه قضى في الضرس بجمل » وذلك فيما لم يكن منها في مقدم الفم . 
وأما التي في مقدم الفم فلا خلاف أن فيها خمسًا من الإبل . وقال سعيد بن 
المسيب : في الأضراس بعيران . وروي عن عبد الملك بن مروان أن مروان بن 


-2 يعني الخنصرٌ والإبهام - في الدية » . 
وفي رواية للترمذي قال : قال رسول الله عه : « دية أصابع اليدين والرجلين سواء : 
عشرة من الإبل لكل إصبع » . 
وفي أخرى للنسائّ قال : ١‏ الأصابعٌ عشر عشر » . 
٠‏ وأخرج أبو داود ( 54 /584 رقم 4005 ) » والنساني ( 8 /55 ) » والبييقي 


(15/8) وغيرهم . 5 
عن أي مومى الأشعري » عن النبي عله قال : « الأصابع سواءٌ » عشر عشرٌ من 
لإبلى ٠‏ . 


ان 


الحكم اعترض في ذلك على ابن عباس فقال : أتجعل مقدم الأسنان مثل 
الأضراس ؟ فقال ابن عباس : لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع عقلها سواء » عمدة 
الجمهور في مثل ذلك ما ثبت عن النبي َه أنه قال: ‏ في السسّنَ تحمس 0" 
وذلك من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه تعن جده » واسم السن ينطلق على 
التي في مقدم الفم ومؤخره . وتشبيبها أيضًا بالأصابع التي استوت ديتها وإن 
اختلفت منافعها . وعمدة من خالف بينهما أن الشرع يوجد فيه تفاضل الديات 
لتفاضل الأعضاء مع أنه يشبه أن يكون من صار إلى ذلك من الصدر الأول إنما 
صار إليه عن توقيف . وجميع هذه الأعضاء التي تثبت الدية فيها خطأ فيها القود 
في قطع ما قطع وقلع ما قلع . واختلفوا في كسر ما كسر منها مثل الساق والذراع 
هل فيه قود أم لا؟ فذهب مالك وأصحابه إلى أن القود في كسر جميع العظام 
إلا الفخذ والصلب » وقال الشافعي والليث : لا قصاص في عظم من العظام 
يكسر . وبه قال أبو حنيفة إلا أنه استثنى السن . وروي عن ابن عباس أنه 
١‏ لعاف أن نع مار كلت عن همرك قال أبن عير بون عبد ار نقيت أذ 
النبي عه أقاد في السن المكسورة من حديث أنس'' قال : وقد روي من 
حديث آخر أن النبي عَيْيتهِ لم يقدر من العظم المقطوع في غير المفصل إلا أنه 
ليس بالقوي"" . وروي عن مالك أن أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أقاد 


)١(‏ تقدم ذلك في حديث عمرو بن حزم . وقوله : من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده غلط . 

6 أخرجه البخاري ( 7١7/١١‏ رقم 58844 ) عن أنس : أن أبنة النضر لطمت جاريةً 
فكسرت ثنيتها فأتوا النبي عَُْهِ ؛ فأمر بالقصاص » . 

() أخرج ابن ماجه ( ؟ /880 رقم 7585 ) »ء والبيبقي ( 560/8 ) . 
عن دهثم بن قران » حدثني نمران بن جارية » عن أبيه : أن رجلاً ضرب رجلاً على 
ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل . فاستعدى عليه النبي عَيُْهِ : فأمر له بالدية . 
فقال : يا رسول الله » إني أريد القصاص . فقال : ١‏ حَذٍ الدية بارّكَ الله لكَ فيها ». 


تحنلا 


من كسر الفخذ . واتفقوا على أن دية المرأة نصف دية الرجل في النفس . واختلفوا 
في ديات الشجاج وأعضائها » فقال جمهور فقهاء المدينة : تساوي المرأة الرجل 
في عقلها من الشجاج والأعضاء إلى أن تبلغ ثلث الدية » فإذا بلغت ثلث الدية ؛ 
عادت ديتها إلى النصف من دية الرجل ٠‏ أعني : دية أعضائها من أعضائه » مثال 
ذلك أن في كل أصبع من أصابعها عشرًا من الإبل » وفي اثنين منها عشرون » 
وفي ثلاثة ثلاثون 2 وفي أربعة عشرون »2 وبه قال مالك وأصحابه والليث بن 
سعد » ورواه مالك عن سعيد بن المسيب » وعن عروة بن الزبير » وهو قول 
زيد بن ثابت ومذهب عمر بن عبد العزيز » وقالت طائفة : بل دية جراحة المرأة 
مثل دية جراحة الرجل إلى الموضحة » ثم تكون ديتها على النصف من دية الرجل 
وهو الأشهر من قولي .ابن مسعود . وهو مروي عن عفان » وبه قال شري 
وجماعة » وقال قوم : بل دية المرأة في جراحها وأطرافها على النصف من دية 
الرجل في قليل ذلك وكثيره » وهو قول علي رضي الله عنه » وروي ذلك عن 
ابن مسعود , إلا أن الأشهر عنه ما ذكرناه أُولًا » وبهذا القول قال أبو حنيفة 
والشافعي والثوري . وعمدة قائل هذا القول أن الأصل هو أن دية المرأة نصف 
دية الرجل فواجب اهسك بهذا الأصل حتى يأتي دليل من السماع الثابت » إذ 
القياس في الديات لا يجوز » وبخاصة لكون القول بالفرق بين القليل والكثير مخالفا 
للقياس » ولذلك قال ربيعة لسعيد ما يأتي ذكره عنه » ولا اعتاد للطائفة الأولى 
إلا مراسيل » وما روي عن سعيد بن المسيب حين سأله ربيعة بن أبي 


ولم يقض له بالقصاص . 

قال البوصيري في ١‏ مصباح الزجاجة » ( ؟ /4 رقم ١ : ) 48١‏ قلت : ليس لجارية 
عند ابن ماجة سوى هذا الحديث » وآاخر وليس له رواية في شيء من الكتب الخمسة » 
وإسناد حديثه فيه ٠‏ دهثم بن قران الماني » ضعفه أبو داود والنساني » وابن عدي » 
والعجلي » والدارقطني » وتركه أحمد بن حنبل » وعلي بن الجنيد . .. » . 


وهو حديث ضعيف . وقد ضعفه المحدث الألباني في الإرواء ( رقم ه7١3‏ ) . 


ايان 


عبدالر حج. (") 8 في أربع من أصابعها ؟ قال عشرون ) قلت حين عظم 
جرحها واشتدت بليتبا نتقص عقلها » قال : أعراتي أنت ؟ قلت بل عالم متثبت 
' أو جاهل متعلم » قال : هي السنة . وروي أيضًا عن النبي عَيُّهِ من مرسل 
عمرو بن شعيب عن أيه وعكرمة”” . وقد رأى قوم أن قول الصحالي إذا 
خالف القياس وجب العمل به ؛ لأنه يعلم أنه لم يقرك القول به إلا عن توقيف » 
لكن في هذا ضعف إذ كان يمكن أن يترك القول به إما لأنه لا يرى القياس » 
وإما لأنه عارضه في ذلك قياس ثان ‏ أو قلد في ذلك غيره . فهذه حال ديات 
جراح الأحرار والجنايات على أعضائها الذكور .منها والإناث . وأما جراح العبيد 
وقطع أعضائهم . فإن العلماء اختلفوا فيها على قولين : فمنهم من رأى أن في 
' جراحهم وقطع أعضائهم ما نقص من ثمن العبد » ومنهم من رأى أن الواجب 
في ذلك من قيمته قدر ما في ذلك الجراح من ديته » فيكون في موضحته نصف 
عشر قيمته » وفي عينه نصف قيمته » وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وهو قول 
عمر وعلي » وقال مالك : يعتبر في ذلك كله ما نقص من ثمنه إلا موضحته ومنقلته 
ومأمومته » ففيها من ثمنه قدر ما فيها في الحر من ديته » وعمدة الفريق الأول : 
تشبيبه بالعروض . وعمدة الفريق الثاني : تشبيهه بالحر إذ هو مسلم ومكلف » 
ولا خلاف بينهم أن دية الخطأ من هذه إذا جاوزت الثلث على العاقلة . واختلف 
فيما دون ذلك » فقال مالك وفقهاء المدينة السبعة وجماعة : إن العاقلة لا تحمل 


. ) 95/4 أخرجه البيقي‎ )١( 

(؟) قلت : بل ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده موصولاً أن النبي 
َيه قال : « عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها » أخرجه النسافِّ 
5/8 ع5 ) . والدارقطني (5 /41 رقم 58 ) كلاهما من طريق ضمرة عن 
إجماعيل بن عياش » عن ابن جريح عن عمرو بن شعيب . 
وقال البهيقي ( 45/8 ) : إسناده ضعيف . أي لأن إسماعيل بن عياش شامي ء 
وروايته في غير الشاميين ضعيفة . وشيخه في هذا الحديث ابن جري وهو حجازي مكي . 
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من ذلك إلا الثلث فما زاد » وقال أبو حنيفة : تحمل من ذلك العشر فما فوقه 
من الدية الكاملة » وقال الثوري وابن شبرمة : الموضحة فما زاد على العاقلة 
وقال الشافعي وعفان البتي : تحمل العاقلة القليل والكثير من دية الخطأ . وعمدة 
الشافعي هي أن الأصل هو أن العاقلة هي التي تحمل دية الخطأ فمن خصص 
من ذلك شيئا فعليه الدليل » ولا عمدة للفريق المتقدم إلا أن ذلك معمول به 


ومشهور »© وهنا انقضى هذا الكتاب اله لله حى: مده .: 


بسم الله الرحمن الرحيم 


وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


0 5# - كتاب القسامة"' [] 


اختلف العلماء في القسامة في أربعة مواضع تجري مجرى الأصول لفروع 
هذا الباب : ٠‏ 
المسالة الأولى : هل يجب الحكم بالقسامة أم لا ؟ 
المسألة الفانية : إذا قلنا بوجوبها هل يجب بها الدم أو الدية أو دفع جرد الدعوى . 
المسألة الثالغة : هل يبدأ بالأبمان فيبا المدعون أو المدعى عليهم » و5 عدد الحالفين 
الأ 
المسألة الرابعة : فيمايعدلوثا يجب به أن يبدأ المدعون بالأيمان . 


» القسامة : أن يوجد قتيل وادعى وليه على رجل » أو على جماعة وعليهم لوث ظاهر‎ )١( 
واللوث ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد القتيل بين قوم أعداء لا يخالطهم‎ 
غيرهم . أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل . أو وجد في ناحية‎ 
قتيل . وثم رجل مختضب بالدم . أو يشهد عدل واحد على أن فلاناً قتله . أو قاله‎ 
جماعة من العبيد والنساء جاءوا متفرقين بحيث يؤمن تواطؤهم ونحو ذلك » فيحلف‎ 
. ويستحق دعواه‎ ٠ المدعي خمسين بميناً‎ 


/اه؟ 


.ه المسألة الأولى : 
أما وجوب الحكم بها على الجملة فقال به جمهور فقهاء الأمصار : مالك » 
والشافعي » وأبو حنيفة » وأحمدء وسفيان » وداود وأصحابهم وغير ذلك من 
فقهاء الأمضبار + وقالت طائفة من العلماء سالم بن عبد الله وأبو قلابة وعمر بن 
- ابن ٠‏ 5 5 3 : 
عمدة الجمهور ما ثبت عنه َه من حديث حويصة ومحيصة وهو حديث متفق 
0ع ١‏ ل 1 
على صحته " من أهل الحديث . إلا أنهم مختلفون في الفاظه على ما سياني بعد . 
وعمدة الفريق النافي لوجوب الحكم بها أن القسامة مخالفة لأصول الشرع المجمع 
على صحتها : فمنها أن الأصل في الشرع أن لا يحلف أحد إلا على ما علم قطعًا 
أو شاهد حسًا » وإذا كان ذلك كذلك . فكيف يقسم أولياء الدم وهم لم 
يشاهدوا القتل » بل قد يكونون في بلد والقتل في بلد اخرء ولذلك روى 
5 فم ع - كد 3 5 ع 0 
البخاري2 عن أبي قلابة أن عمر بن عبد العزيز ابرز سريره يوما للناس » ثم 
(1) أخرجه البخاري ( 159/1١5‏ رقم 5894 )» ومسلم (8 /191؟1١‏ رقم 2)١779/١‏ 
وأبو داود ( 4 /ه55 رقم 45٠٠١‏ ) » والترمذي ( 4 /0” رقم )+ والفساني 
9( /ه »” ءا ) » وابن ماجه ( 897/1 رقم ١1717‏ ) وغيرهم من حديث سهل 
ابن أبي حَثْمَةَ قال : «١‏ انطلق عبد الله بن سهل ومُخيّصّة بن مسعود إلى خيبر » 
زهو يوك صلح ؛ فتفرّقا » فأى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشححط في دمه 
قتيلاً فدفنه » ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة ابنا مسعود 
إلى النبي ته فذهب عبد الرحمن يتكلم » فقال النبي َه كبر كبر ؛ وهو أحدث 
القوم فسكت فتكلما . قال : أتحلفون وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم فقالوا : وكيف 
نخلف ولم نشهد ولم نر ؟ قال ازنك وو سين قينا . فقالوا : كيف نأخذ 
أيمان قوم كفار ؟ فعقله النبي عََهِ من عنده ) وللحديث عندهم ألفاظ . 
(؟) في صحيحه ( 55١/1١١5‏ رقم 5455). 


6ه 


أذن لهم فدخلوا عليه فقال : ما تقولون في القسامة ؟ فأضب القوم وقالوا : 
نقول : إن القسامة القود بها حق قد أقاد بها الخلفاء » فقال : ها د تقول يا أبا 
قلابة ونصبني للناس » فقلت : لآم الموّْ منين عندك أشراف العرب ورؤساء 
الأحتاده أرات ”لو أن سين رجلة شهدوا عل ترهل أنهوق تدمشق ق ولم يروه 
أكنت ترجمه ؟ قال : لا . قلت : أفرأيت لو أن خمسين رجلا شهدوا عندك على 
رجل أنه سرق بحمص ولم يروه أكنت تقطعه ؟ قال : لا . وفي بعض الروايات : 
قلت فما باهم إذا شهدوا انه قتله بارض كذا وهم عندك اقدت بشهادتهم ؟ 
قال : فكتب عمر بن عبد العزيز في القسامة : إنهم إن أقاموا شاهدي عدل أن 
فلانًا قتله فأقده » ولا يقتل بشهادة الخمسين الذين أقسموا . قالوا : ومنها أن 
مق: الأضول" أن الأهاة لس ا عار فى اله الدمانت. ومقا أن هو الأصيزك 
تلك الأحاديث أن رسول الله عله حكم بالقسامة”' وإنما كانت حكمًا 
) .ا صاابل 0 
جاهايًا ' فتلطف لهم رسول الله ع ليرييم كيف لا يلزم الحكم بها على أصول 
الإسلام » ولذلك قال هم : أتحلفون خمسين ينا ”77 . أعني لولاة الدم وهم 
)١(‏ أما كونه َه الم يحكم بالقسامة فباطل . 
66 أما كون القسامة كانت من أمر الجاهلية فمسلم به . 
إفه أخرج مسلم في صحيحه ( © /5980؟١‏ رقم / عم /15070 ) »ء والنساني (8 /ه ) . 
من حديث ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن » وسليمان بن يسار عن أناس 
من أصحاب رسول الله ميته « أن القسامة كانت في الجاهلية فأقرها رسول الله عه 
على ما كانت عليه » وقضى بها بين أناس من الأنصار في قتيل ادعوه على يبود خيبر ) 
لفظ النساني . 
ولفظ بض عن رخفن أضحهات سول الله عق "من الاضار م أن برسؤل الله 
َه أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية » وقضى بها بين ناس من الأنصار 
في قتيل ادعوه على الييود ) . 
© وأما قوله َه لولاة الدم : « أتحلفون خمسين بيناً » فتقدم قريباً من حديث ‏ 


فل 


الأنصار ؟ قالوا : كيف نحلف ولم نشاهد ؟ قال : فيحلف لكم المهود » قالوا : 
كيف نقبل أيمان قوم كفار ؟ قالوا : فلو كانت السنة أن يحلفوا وإن لم يشهدوا ؛ 
لقال لهم رسول الله عه هي السنة . قال : وإذا كانت هذه الآثار غير نص 
في القضاء بالقسامة » والتأويل يتطرق إليها ؛ فصرفها بالتأويل إلى الأصول أولى . 
وأما القائلون بها وبخاصة مالك فرأى أن سنة القسامة سنة منفردة بنفسها مخصصة 
للأصول كسائر السنن المخصصة » وزعم أن العلة في ذلك حوطة الدماء » وذلك 
أن القتل لما كان يكثر » وكان يقل قيام الشهادة عليه لكون القاتل إنما يتتحرى 
بالقتل مواضع الخلوات ؛ جعلت هذه السنة حفظًا للدماء » لكن هذه العلة تدخل. 
عليه في قطاع الطريق والسراق » وذلك أن السارق تعسر الشهادة عليه » وكذلك 
قاطع الطريق » فلهذا أجاز مالك شهادة المسلوبين على السالبين مع مخالفة ذلك 
للأصول » وذلك أن المسلوبين مدعون على سلبهم . والله أعلم . 


« المسألة الثانية : 

اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها .» فقال مالك وأحمد : 
يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ » وقال الشافعي والثوري وجماعة : 
تستحق بها الدية فقط » وقال بعض الكوفيين : لا يستحق بها إلا دفع الدعوى 
غل الأضنل :في أن ابعين 'إما تحب "عل, المدعى :عليه » .وقال يفضهه :بل يحل 
المدعى عليه ويغرم الدية » فعلى هذا إنما يستحق منها دفع القود فقط . فيكون 
اهنا ييفيق :المتسعون أريقة اتزال 7 مفدنة مالك ومن قال بقوله ما رواه من 
حديث ابن أبي ليلى'' عن سهل بن أبي حثمة » وفيه فقال لهم 
رسول الله عله : « تخلفونَ وَتَسْتَجِقُونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ » . وكذلك ما رواه من 
مرسل بشير بن بشار'" وفيه : فقال لهم رسول الله عله : « أَنَحْلِفُونَ حمْسينَ 
ينا وتتعترن 25 ماك أذ ازنك وأا ععدة بر ارحب هنا الدية 
فقط » فهو أن الأيمان يوجد ها تأثير في استحقاق الأموال , أعني : في الشرع 
مثل ما ثبت من الحكم في الأموال بالبمين والشاهد » ومثل ما يجب المال بالنكول 


)1 كذا قال ابن أبي ليل . والصواب : أبو ليل بدون كلمة ١‏ ابن » أخرجه مالك في 
الموطأ ( ؟ /لالال رقم ١‏ ) » والبخاري ( ١84/١‏ رقم 1١97‏ ) , ومسلم 
(؟/:5١؟١‏ رقم 1559/5). 

(؟) كذا وقع في الموطأاً ( ؟ /8/م رقم ؟ ) مرسلاً من رواية مالك عن يحبى بن سعيد ع 
عن بُشّير بن يسار . وهو موصول من رواية بُشَير عن سهل بن أبي حثمة » ورافع 
ابن خدي » وذلك من رواية يحيى بن سعيد أيضا عن بُشير كذلك . 
أخرجه البخاري ( 05١‏ /ه*ه رقم 7١47051145‏ )2 ومسلم ١١9١/50‏ رقم 
١/).ء‏ وأبو داود (4؛ /هه” رقم 40٠٠6‏ )ء والترمذي ( 9١/4‏ رقم 
5 ))ء والنساتي 8 /7 ع )» وابن ماجه ( 897/5 رقم 7510 ) . 


حون 


المدعى عليه أو بالتكول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب الببين مع التكول 
مع أن حديث مالك عن ابن أي ليل ضعيف ؛ لأنه رجل مجهول لم يرو عنه 
غير مالك . وقيل فيه أيضًا : إنه لم يسمع من سهل”' . وحديث بشير بن بشار 
قد اختلف في إسناده » فأرسله مالك وأسنده غيره . قال القاضى : يشبه أن تكون 
هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج البخاري هذين الحديئين”” » واعتضد 
عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : لا قود 
التمامنه كن تحن بها الا ران الذين قالوا : إنما يستحق بها دفع 
الدعوى فقط . فعمدتهم أن الأصل هو أن الأيمان على المدعى عليه » والأحاديث 
التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله . 


)1 قلت : هذا غير صحيح . فالصواب فيه أولاً : أبو ليل 5 قدمته وهو ثقة . وقد 
خرج له البخاري ومسلم » وحديئثه هذا صحيح . 
(؟) قلت : هذا باطل فقد أخرج البخاري كلا الحديثين » وكذلك مسلم . ا تقدم قريباً . 


ايكون 


ه المسألة الثالفة : 
واختلف القائلون بالقسامة , أعني الذين قالوا : إنها يستوجب بها مال أو 
دم فيمن يبدأ بالأيمان الخمسين على ما ورد في الآثار » فقال الشافعي وأحمد 
وداود بن علي وغيرهم : ا المدعون . وقال فقهاء الكوفة والبصرة وكثير من 
أهل المدينة : بل يبدأ المدعى عليهم بالأيمان -. وعمدة من بدأ بالمدعين حديث 
مالك عن , بن أن ليى عن سهل بن أني حثمة ومرسله عن بشير بن يسار" 
الباق عن ديشيو يشان أكاا رحلا عن الأنضاذ قال له سيل ين حقية وفية:: 
فقال رسول الله ميته : تأنُونَ بالبيّتة على مَنْ قَتَلَهُ » قالوا : ما لنا بينة » قال : 
َيَحْلِفُونَ لَكمْ » قالوا : ما نرضى بأيمان يهود » وكره رسول الله عَيْهِ أن يبطل 
دمه » فوداه بمائة بعير من إبل الصدقة » قال القاضي : وهذا نص في أنه 
)١(‏ تقدما قريبًا . 
(؟) في صحيحه ( ١١19/١١‏ رقم 789/8 ). 
ماسعياك سراي 8 إل أن ل يلق من . 
ب ال ل 
وقال البيقي : ؛ وإن صحت رولية سعيد فهي لا تخالف رواية يج بن سعيد عن 
يكور اين يسان + لأنه قد .يريك بالبيية الأعان مع اللوث 5 فسره يحيى بن سعيد » وقد 
يطالبهم بالبينة 5 في هذه الرواية » ثم يعرض عليهم مع وجود اللوث 6 في رواية 
يحيى بن سعيد » ثم يرذها على المدعى عليهم مع وجود اللوث 5 في رواية يحبى بن 
سعيد ثم يردّها على المآعى عليهم عند نكول المدّعين 5 في الروايتين » . 


وان 


ور بالأمان الخمسين إلا دفع الدعوى فقط . واحتجوا أيضًا بما خرجه 
ابو لاقن أن مل بن أي عبن الرحره .. وسليمان بن يسار عن 
رجال من كبراء الأنصار « أن رسول الله َيه قال ليهود وبداً . 0 
حَمْسُونَ رَجُلا حشِينَ يَمِيئًا ؟ فأبوا » فقال للأنصار : احُلِفُوا » فقالوا : 

على الغيب يا رسول الله ؟ فجعلها رسول الله عَْه دية على يبود ) 0 
بين أظهرهم . وبهذا تمسك من جعل المين في حق المدعى عليه وألزمهم الغرم 
مع ذلك .. وهو حديث صحيح الإسناد ؛ لأنه رواه الثقات عن الزهري عن 
أني سلمة . وروى الكوفيون ذلك عن عمر , أعني أنه قضى على المدعى عليهم 
بابجين والدية . وخرج مثله أيضًا”” من تبدئة الهيود بالأيمان عن رافع بن خدج » 
واحتج هؤلاء القوم على مالك بما روي عن ابن شهاب الزهري عن سليمان بن 


.) 1575 في الشنن ( 4 /57” رقم‎ )١( 
» قال بعضهم : وهذا ضعيف‎ (١ ) 83605- وقال المنذري في « المختصر » ( 5 /+؟*”‎ 
. لا يلتفت إليه‎ 
. وقد قيل للإمام الشافعي رحمه الله : فما منعك أن تأخذ بحديث ابن شهاب ؟‎ 
. قلت : مرسل والقتيل ماري وااتعاريوه بالعناية أولى بالعلم به مئ غيرهم‎ 
إذ كان كل ثقةع وكل عندنات. ببعمة اله 2 ثقة:.‎ 
0000 ل كر‎ 
ابن يسان عن: رجال :من الانضار 7 وذكر هذا الحديث".‎ 
. قلت : وقد أعزب البهقي والشافعي في جعلهما عدم تسمية الصحالي إرسالاً‎ 
. والحديث رجاله ثقات على شرط الصحيح فلا معنى للطعن فيه‎ 

(؟) أبو داود ( 4 /51 رقم 40554 ) من طريق أي حيان التيمي » ثنا عباية بن رفاعة 
عن رافع بن خدي » قال : أصبح رجل من الأنصار مقتولاً بخيبر » فانطلق أولياؤه 
إلى النبي عه فذكروا ذلك له فقال : لكم شاهدان على قتل صاحبكم ؟ قالوا : 
يا رسول الله » لم يكن نّم أحدٌ من المسلمين وإئما هم يبود وقد يجترئون على أعظم 
من هذا . قال مراص لحي لساري وار وتاي 2 بع 
قلت : وإسناده صحيح . 


ن اطارا 


يسار وعراك بن مالك أن عمر بن الخطاب قال للجهني الذي ادعى دم وليه 
على رجل من بني سعد » وكان أجرى فرسه فوطئع على أصبع الجهني فترى فيها 
فمات . فقال عمر للذي ادعى عليهم : أتحلفون بالله خمسين ينا ما مات منها ؟ 
فأبوا أن يحلفوا وتحرجوا . فقال للمدعين : احلفوا » فأبوا فقضى عليهم بشطر 
الدية قالوا : وأحاديسا هذه أو من التى :روي كَيها تبدئة المدعين:بالأمان 8 لأن 
الأصل شاهد لأحاديثنا من أن المين على المدعى عليه . قال أبو عمر : والأحاديث 


المتعارضة في ذلك مشهورة . 


لمانا 


ه المسألة الرابعة : 

وهي موجب القسامة عند القائلين بها » أجمع جمهور العلماء القائلون بها 
أنها لا تجب إلا بشببة . واختلفوا في الشبهة ما هي ؟ فقال الشافعي : إذا كانت 
الشبهة في معنى الشبهة التي قضى بها رسول الله عَم بالقسامة » وهو أن يوجد 
قتيل في محلة قوم لا يخالطهم غيرهم » وبين أولئك القوم » وبين قوم المقتول عداوة 
ما كانت العذاوة: بين الأنضار والمهود » وكانت خيبر دار المهود مختصة بهم » 
ووجد فها القتيل من الأنصار , قال : وكذلك لو وجد في ناحيه قنيل » وإلى 
جانبه رجل مختضب بالدم » وكذلك لو دخل على نفر في بيت فوجد بينهم قتيلًا » 
وما أشبه هذه الشبه مما يغلب على ظن الحكام أن المدعي محق لقيام تلك الشببة » 
وقال مالك بنحو من هذا ء أعني : إن القسامة لا تجب إلا بلوث والشاهد 
الواحد عنده إذاكان عدلَا لوث باتفاق عند أصحابه » واختلفوا إذا لم يكن عدلًا . 
وكذلك وافق الشافعي في قرينة الحال الخيلة » مثل أن يوجد قتيل متشحطًا بدمه , 
وبقربه إنسان بيده حديدة مدماة , إلا أن مالكمًا يرى أن وجود القتيل في انحلة 
ليس لوثا » وإن كانت هنالك عداوة بين القوم الذين' منهم القتيل وبين أهل احلة » 
وإذا كان ذلك كذلك ؛ لم ببق هلهنا شيء يجب أن يكون أصلًا لاشتراط اللوث 
في وجوبها » ولذلك لم يقل بها قوم » وقال أبو حنيفة وصاحباه : إذا وجد قتيل 
في محلة قوم » وبه أثر ؛ وجبت القسامة على أهل المحلة » ومن أهل العلم من 
52 القسامة بنفس وجود القتيل في المحلة دون سائر الشرائط التي اشترط 
. الشافعي ؛ ودون وجود الأثر بالقتيل الذي اشترطه أبو حنيفة » وهو مروي عن 
عمر وعلي وابن مسعود , وقال به الزهري وجماعة من التابعين وهو مذهب ابن 
حزم قال : القسامة تجب متى وجد قتيل لا يعرف من قتله أيها وجد » فادعى 


يدون 


ولا الدم على رجل » وحلف منهم خمسون رجلا خمسين عِيئًا » فإن هم حلفوا . 
على العمد ؛ فالقود وإن حلفوا على الخطأ فالدية » وليس يحلف عنده أقل من 
خمسين رجلا » وعند مالك رجلان فصاعدًا من أولئك . وقال داود : لا أقضي . 
بالقسامة إلا في مثل السبب الذي قضى به رسول الله عه . وانفرد مالك والليث 
من بين فقهاء الأمصار القائلين بالقسامة » فجعلا-قول المقتول فلان قتلني لوثا 
يوجب القسامة » وكل قال بما غلب على ظنه أنه شبهة يوجب القسامة » ولمكان 
الشببة رأى تبدئة المدعين بالأيمان من رأى ذلك منهم » فإن الشبه عند مالك تنقل 
ابمين من المدعى عليه إلى المدعي » إذ سبب تعليق الشرع عنده المين بالمدعى 
عليه » إنما هو لقوة شبهته فيما ينفيه عن نفسه » وكأنه شبه ذلك بالمين مع الشاهد 
في الأموال . وأما القول بن نفس الدعوى شببة ؛ فضعيف ومفارق للأصول 
والنص لقوله َه : « لَوْ يُعْطَى النّاسٌُ بدَعاوِيهم لادّعى قَوْمٌ دماءَ وم وأمْوَالَهُمْ 
وَلَكِنْ اليمِينُ عَلى المُدَّعَى عَلَيْهِ ؛ . وهو حديث ثابت من حديث ابن عباس » 
وخرجه مسله'' في صحيحه » وما احتجت به المالكية من قصة بقرة بني 
إسرائيل فضعيف ؛ لأن التصديق هنالك أسند إلى الفعل الخارق للقادة :او اكخلق 
الذين أوجبوا القود بالقسامة هل يقتل بها أكثر من واحد ؟ فقال مالك : لا تكون 
القسامة إلا على واحد . وبه قال أحمد بن حنبل » وقال أشهب : يقسم على 
الجماعة ويقتل منها واحد يعينه الأولياء » وهو ضعيف » وقال المغيرة انخرومي : 
كل من أقسم عليه قتل » وقال مالك والليث : إذا شهد اثنان عدلان أن إنسانا 
ضرب آخرء وبقي المضروب أيامًا بعد الضرب ثم مات ؛ أقسم أولياء المضروب . 


)١(‏ في صحيحه ١775/1١‏ رقم )0١‏ واللفظ له . قلت : وأخرجه البخاري 
أيضاً ( 4 /١؟‏ رقم 4581 )ء وأبو داود ( 5 /40 رقم 7119 ) » والترمذي 
575/8 رقم 47 ١1)ء‏ والنساتي ( 8 /48؟ ) » وابن ماجه ( ؟ /8// رقم 
)8١‏ وغيرهم . 


ان 


1 ماك درن ولك اتروع بؤقيه ايد نرودةا لاد لنسون ا واعتافوا و اللانة 
في العبد » فبعض أثبتها وبه قال أبو حنيفة تشبيهًا بالحر » وبعض نفاها تشبيها 
بالببيمة وبها قال مالك » والدية عندهم فيها في مال القاتل ؛ ولا يحلف فيها أقل 
من خمسين رجلا خمسين بمينا عند مالك » ولا يحلف عنده أقل من اثنين في الدم 
ويحلف الواحد في الخطاً » وإن نكل عنده أحد من ولاة الدم ؛ بطل القود » 
وصحت الدية في حق من لم ينكل » أعني : حظه ما . وقال الزهري : إن 
نكل منهم أحد بطلت الدية في حق الجميع » وفروع هذا الباب كثيرة . قال 
القاضي : والقول في القسامة هو داخل فيما تثبت به الدماء » وهو فى الحقيقة 
جزء من كتاب الأقضية » ولكن ذكرناه هنا على عادتهم » وذلك أنه إذا ورد 
قضاءً خاص:بجنس :من أجاس الأمون الشرعية ؛ رأوا أن'الأولى أن يذكر. في ذلك 
الفسن ..وأما الفضاء الذئ»يعم أكثر من جننس واد من أجناس الأشياء 'التتي 
يقع فيها القضاء فيذكر في كتاب الأقضية » وقد تجدهم يفعلون الأمرين جميعًا 
كا فعل مالك في الموطأً » فإنه ساق فيه الأقضية من كل كتاب . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
ل] 54 - كتاب في أحكام الزنا ل] 


والنظر في أصول هذا الكتاب في حد الزنا » وفي أصناف الزناة » وفي 
العقوبات لكل صنف صنف منهم ». وفيما تثبت به هذه الفاحشة . 


0 الباب الأول © 
[ في حد الزنا ] 


فأما الزنا فهو كل وطء وقع على غير نكاح صحيح , ولا شبهة نكاح , ولا 
ملك يمين , وهذا متفق عليه بالجملة من علماء الاسلام » وإن كانوا اختلفوا فيما 
هواشبية ندرأ الددوة ما ليين بيشيية دازثة +وق ذلك مشائل تذكر تنبا أتهرها : 
فمنها الأمة يقع عليها الرجل وله فيها شرك » فقال مالك : يدرأ عنه الحد وإن 
ولدت ألحق الولد به وقومت عليه » وبه قال أبو حنيفة وقال بعضهم يعزر » 
وقال أبو ثور : عليه الحد كاملا إذا علم الحرمة . وحجة الجماعة قول 2َلُه : 
« ادْرَعُوا الحَدُودَ بالشبُهات )”". والذين درءوا الحدود اختلفوا هل يلزمه من 
صداق المثل بقدر نصيبه أم لا يلزم . 

وسبب الخلاف : هل ذلك الذي يغلب منها حكمه على الجزء الذي 
لا يملك . أم حكم الذي لا يملك يغلب على حكم الذي يملك ؟ فإن حكم ما 
ملك الحليّة » وحكم مالم يملك الحرمية . ومنها اختلافهم في الرجل المجاهد يطأً 
جارية من المغنم » فقال قوم : عليه الحد . ودرأ قوم عنه الحد وهو أشبه . والسبب 
في هذه وفي التي قبلها واحد , والله أعلم . ومنها أن يحل رجل لرجل وطء 
خادمه , فقال مالك : يدرأ عنه الحد » وقال غيره : يعزر » وقال بعض الئاس : 
بل هي هبة مقبوضة والرقبة تابعة للفرج . ومنها الرجل يقع على جارية ابنه أو 
ابنته » فقال الجمهور : لا حد عليه لقوله َي لرجل خاطبه : ١‏ أَنْتَ وَمالّكَ 


. تقدم تخريجه في كتاب القصاص - القول في شروط القاتل‎ )١( 


انفضا 


لأبيك »”". ولقوله ميته : ٠‏ لا يُقادُ الوَاكُ بالْولَدٍ »”"". ولإجماعهم على أنه لا 
يقطع فيما سرق من مال ولده » ولذلك قالوا : تقوم عليه حملت أم لم تحمل ؛ 
لأنها قد حرمت على ابنه فكأنه استهلكها . ومن الحجة لهم أيضا إجماعهم على 
أذ الأب أن كل لبن هده :لايك القاين أذ يشمن بن أيه 6 وكذللك كل بهن" 
كان الابن له وليّا . ومنها الرجل يطأ جارية زوجته , اختلف العلماء فيه على 
أربعة أقوال » فقال مالك والجمهور : عليه. الحد كاملا » وقالت طائفة : 
ليس عليه الحد -وتقوم عليه فيغرمها لزوجته إن كانت طاوعته » وإن كانت 
استكرهها ؛ قومت عليه وهي حرة . وبه قال أحمد وإسحاق » وهو قول ابن 
مسعود , والأول قول عمر » ورواه مالك في الموطأ عنه . وقال قوم : عليه مائة 
جلدة فقط سواء كان محصنًا أو ثيبًا : وقال قوم : عليه التعزير . 

فعمدة من أوجب عليه الحد أنه وطىء دون ملك تام ولا شركة ملك 
ولا نكاح فوجب الحد . وعمدة من درأ الحد ما ثبت أن رسول الله َيه قضى 
في رجل وطىء جارية امرأته أنه إن كان استكرهها فهي حرة وعليه مثلها 


)01 قلت : ورد الحديث من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص » وعبد الله بن عمر » 
وعبد الله بن مسعود » وعائشة » وجابر » وعمر بن الخطاب » وسمرة بن جندب » 
ورجل من الصحابة . 
أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فقد أخرحه أحمد ( 7١4/7‏ ) » وأبو داود 
01/50 رقم .857 ) »ء وابن ماجه ( 5 /759 رقم 7١197‏ ) » وابن الجارود 
في المنتقى ( رقم 445 ) » والطحاوي في شرح المعاني ( 4 /158 ) من طرق عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال : ١‏ أنى أعراني رسول الله عَوهِ فقال : إن 
أبي يريد أن يجتاح مالي » قال : أنت ومالك لوالدك إن أطيب ما أكلتم من كسبكم 
وإن أموال أولادم من كسبكم فكلوه هنيقاً » . 
وهو حديث صحيح وانظر تخريج أحاديث الصحابة الباقين في كتابنا « إرشاد الآمة 
إلى فقه الكتاب والسنة » جزء الملكية . 

(؟) تقدم في كتاب القصاص في النفوس - القول في شروط القاتل . 
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لسيدتها » وإن كانت طاوعته فهي له , وعليه لسيدتها مثلها'' » وأيضًا فإن له 
٠‏ شبهة في مالا بدليل قوله عله : « تُنْكَحُ المَرأة ثلاث » فذكر مالا )”' ويقوي 

هذا المعنى على أصل من يرى أن المرأة محجور عليها من زوجها فيما فوق الثلث». 
دق البلك كن فرقم وه دهي ساللف .وسقي اد ورا أي خوقةا رن ده 
الحد عن واطء المستأجرة , والجمهور على خلاف ذلك » وقوله في ذلك ضعيف 
ومرغوب عنه » وكأنه رأى أن هذه المنفعة أشببت سائر المنافع التي استأجرها 
عليها » فدخلت الشبهة وأشبه نكاح المتعة . ومنها درء الحد عمن امتنع اختلف 
فيه أيضًا . وبالجملة فالأنكحة الفاسدة داخلة في هذا الباب » وأكثرها عند مالك 
تدرأ الحد إلا ما انعقد منها على شخص موْبد التحريم بالقرابة مثل الأم وما أشبه 

ذلك “قا لا عدر فيه باندهل. . 

)001 أخرجه عبد الرزاق في ( المصنف ) ( 747/7 رقم 1411 ) » وأحمد ( 417/6 ) » 
وأبو داود ( 4 /ه0٠7‏ رقم 45٠.‏ )»ء والنسائي 5 ١١56 ١714/‏ ) »ء وابن ماجه 
0/7 رقم 3507 ) »ء والطحاوي في شرح المعاني ١44/  (‏ ) » والدارقطني 
184/50 رقم ١١)ء‏ والبييقي ١40/8‏ ) »ء والحازمي في ١‏ الاعتبار )» صه "١‏ . 
من حديث سلمة بن المحبق عن النبي َيه مثله . 
قال المنذري : في ١‏ المختصر ) ١/1/5 ١‏ -5لا؟ ): 
قال النسائي : لا تصح هذه الأحاديث . 
وقال البمبقي : وقبيصة بن حُريث : غير معروف . 
وروينا عن أبي داود : أنه قال : سمعت أحمد بن حنبل يقول : الذي رواه عن سلمة 
ابن اميق : شيخ لا يُعرف ‏ لا يُحدْتُ عنه غير الحسن - يعني : قبيصة بن حريث . 
و 8 : قييصة بن حُريث : سمع سَلمّة بن النحبق » في حديثه نظر . 
وقال ابن المنذر : لا يثبت خبر سلمة بن الحبق . 
قال الخطاي + هذا ديك ار در وطيصية بن سورك از ررق رز ةا و 
مثله . وكان الحسن لا يبالي أن يروي الحديث ممن سمع » وقال بعضهم : هذا كان 
قبل الحدود ») اه . 
وخلاصة القول: أن الحديث ضعيف . وقد ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه . 

. تقدم تخريجه في النكاح‎ )١( 
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© الباب الثاني © 


[ في أصناف الزناة وعقوباتهم ] 


والزناة الذين تختلف العقوبة باختلافهم أربعة أصناف : محصنون تيب 
وابكار: وأخرار وغنيدوة كور وإنات . والحدود الإسلامية ثلاثة : رجم . وجلد . 
وتغريب . فأما الثيب الأحرار المحصنون . فإن المسلمين أجمعوا على أن حدهم 
الرجم إلا فرقة من أهل الأهواء فإنهم رأوا أن حد كل زان الجلد » وإئما صار 
الجمهور للرجم لثبوت أحاديث الرجه'”' » فخصصوا الكتاب بالسنة أعني : 
قوله تعالمى : ف[ الزَّانِيَةٌ والزَّافي #'" الآية . واختلفوا في موضعين : أحدهما هل 
يجلدون مع الرجم أم لا ؟ والموضع الثاني في شروط الإحصان . 
ه أما المسألة الأولى : 
وإسحاق وأحمد وداود : الزاني حصن يجلد ثم يرجم . عمدة الجمهور « أن 
3 صزابله 1 
رسول الله عِهكك رجم ماعرًا 4 ووفوةة فو وو وووةةووةووةوةم نينو ةفو ةن م موث ةم ةنق مه 


. الي قريبا‎ )١ 

0) النور : الآية 9(؟). 

(؟) © اتفق البخاري ( ١58/١5‏ رقم 78514 )2, ومسلم ( 5 ١5٠١/‏ رقم 
59/8 ).ع على إخراجه حديث رجمه من حديث ابن عباس مصرحا باسمه . 
© وأخرجه البخاري ( ١79/1١7‏ رقم 780٠١‏ )»ع ومسلم ( #7 ١81١8/‏ رقم 
415) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ : رجل من أسلم . 


دنا 


ورجم امرأة من جهينة', ورجم مبوديين! ١وااقر‏ أو طات مو ارو "كل ذلك 
مخرج في الصحاح » ول يروا أنه جلد واحدًا منهم : ومن جهة ابي أن اليل الأضغر 
ينطوي في الحد الأكبر » وذلك أن الحد | ما وضع للزجر فلا تأثير للزجر بالضرب 
مع الرجم . وعمدة الفريق الثاني عموم قوله تعالى : 8 الزَّانِيَة والزّاني فاجلدوا 
كل وَاجِدٍ مِنّْهُمَا مانَة جلْدَةٍ 4” . فلم يخص محصن من غير محصن . واحتجوا أيضًا 
بحديث علي رضي الله عنه » خرجه مسلم'”' وغيره أن عليًا رضي الله عنه جلد شراحة 


- © وأخرجه البخاري ( ١55/1١١‏ رقم 5878 ) 2 ومسلم ( 9" ١5١8/‏ رقم 
5 ) من حديث ألي هريرة » بلفظ : رجل . 
© وأخرجه مسلم ( ١57١/0‏ رقم ١596/5‏ ) من حديث بُريدة رضي الله 
عنه تصريحا باسمه . 
© وأخرجه مسلم ( ١7١4/1‏ رقم )١79417/0117‏ من حديث جابر بن سَمْرة 
رضي الله عنه تصريحا باسمه . 
© وأخرجه مسلم (© 151١/‏ رقم 44/٠‏ ) من حديث أي سعيد الخدري 
رضي. الله عنه تصريحاً باسمه . 

. رقم 1595/14 ) من حديث عمران بن حصين‎ ١514/8١ أخرجه مسلم‎ )١( 

)١(‏ © أخرجه البخاري ( 551١/5‏ رقم الإو )ومسل وم اراع] رقم 
549/5 ) من حديث ابن عمر . 
© وأخرجه مسلم ( ١558/5‏ رقم 1م/1701 ) من حديث جابر . 
© وأخرجه مسلم (8 ١8717/‏ رقم 1700/58 ) من حديث البراء بن عازب 
رجم بودي دون ذكر المرأة . 

ف وهي الغامدية : أخرجه مسلم ( 1878/8 رقم 1196/15 ) من حديث بريدة . 

(5) النور : الآية 1١59‏ ). 

(د) لم يخرجه مسلم . إنما أخرجه أحمد ( ١١1١/١‏ ) ء والحاكم ( 4 /554 ) » والبميقي 
7٠١0/89‏ ) وعزاه للنسائي في الكبرى المزي في أطرافه ( 591١/17‏ رقم ٠١١44‏ ) 
وغيرهم بهذا السياق وأطول . 
اقرح طرفي و بوره 41 مرا عن الشعبي عن علي حين 


ون 


الحمدانية يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : جلدتها بكتاب الله » ورجمتها 
500 وحديث عبادة بن الصامت' ' » وفيه أن النبي عله قال : 
حذواءعَتَى قل جل الله لَهْنّ ميلا البكز بالبكر لد :ماثة. وتقريب عام 
والئيبٍ بالئَيّبِ جَلدُ مائَةٍ والرّجُمْ بالججارَةٍ » وأما الإحصان فإنهم اتفقوا على 
أنه من شرط الرجم . واختلفوا في شروطه فقال مالك : البلوغ والإسلام والحرية 
والوطء في عقد صحيح » وحالة جائز فيها -الوطء » والوطء المحظور عنده هو 
الوطء في الحيض أو في الصيام » فإذا زنى بعد الوطء الذي ببذه الصفة » وهو 
بهذه الصفات فحده عنده الرجم » ووافق أبوحنيفة مالككًا في هذه الشروط إلا في 
الوطء امحظور » واشترط في الحرية أن تكون من الطرفين » أعني أن يكون الزاني 
والزانية حرين » ول يشترط الإسلام الشافعي . وعمدة الشافعي ما رواه مالك 
570 
الهودية والمبودي اللذين زنيا » إذ رفع إليه أمرهما اليبود » والله تعالى يقول : 
« وإِنْ حَكَمْتَ فاحَكُمْ يَنَهُمْ بالقسمْط 4”" . وعمدة مالك من طريق المعنى 
أن الإحصان عنده فضيلة ولا فضيلة مع عدم الإسلام » وهذا مبناه على أن الوطء 
في نكاح صحيح هو مندوب إليه » فهذا هو حكم الثيب وأما الأبكار فإن 
المسلمين أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة لقوله تعالى : 9 الزانية 
والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4'' واختلفوا في التغريب مع 


5 رجم المرأة يوم الجمعة » وقال : رجمتها بسنة رسول الله عله . 

)١(‏ أخرجه مسلم ( « ١١١5/‏ رقم ١590/01١١‏ )» وأبو داود ( 4 /19ه رقم 
46 ).ء والترمذي ( 4١/4‏ رقم ١474‏ )» وابن ماجه ( 8517/6 رقم 17565٠.‏ )2 
وأحمد ( ه 8١12 5١١/‏ )»ع والبييقي ( 7١/8‏ ) وغيرهم . 

(1) تقدم تخريجه قريباً . 

(؟) المائدة : الاية (41 ). 

(4) النور : الآية (؟). 


لضن 


الجلد » فقال أبو حنيفة وأصحابه : لا تغريب أصلاً » وقال الشافعي : لابد من 
التغريب مع الجلد لكل زان ذكرًا كان أو أنثى , حرا كان أو عبدًا» وقال مالك : 
يغرب الرجل ولا تغرب المرأة » وبه قال الأوزاعي . ولا تغريب عند مالك على 
العبيد . فعمدة من أوجب التغريب على الاطلاق حديث عبادة بن الصامت 
المتقدم”' وفيه : « البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام » . وكذلك ما خرج 
أهل الصحاح”" عن أبي هريرة » وزيد بن خالد الجهني أنهما قالا : « إن رجلا 
من الأعراب أنى النبي عَيْلّه قال : يا رسول الله » أنشدك الله إلا قضيت لي 
بكتاب الله » فقال الخصم وهو أفقه منه : نعم اقض بيننا بكتاب الله وائذن لي 
أن أتكلم » فقال له النبي َيه : قل . قال : إن ابني كان عسيفًا على هذا فزفى 
بامرأته » وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته بمائة شاة ووليدة » فسألت أهل 
العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام » وأن على امرأة هذا الرجم » 
فقال رسول الله َيه : « والّذي نفسي بده َأقضَِنَ َينَكُما بكتاب الله : أما 
الوليدةٌ والعتمُ قَرَدُ عَلَيْكَ » وَعَلى ابنك جَلْد مائّة وََغْرِيبُ عام » واغَدُ يا أنئِسٌ 
عَلى امْرأَةٍ هذا فإنٍ اعْتَرَقَتُ فَارْجُمْها ». فغدا عليها أنيس فاعترفت » فأمر 
النبي ته بها فرجمت . ومن خصص الرأة من هذا العموم , فإنما خصصه 
بالقياس ؛ لأنه رأى أن المرأة تعرض بالغربة لأكثر من الزنا » وهذا من القياس 
المرسل » أعني : المصلحي الذي كثيرًا ما يقول به مالك . وأما عمدة الحنفية 
فظاهر الكتاب » وهو مبني على رأيهم أن الزيادة على النص نسخ » وأنه ليس 
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(1). تقدم قريباً . 

(؟) أخرجه البخاري ( ١88/1١1‏ رقم 5850654889 )2 ومسلم (“ /14؟51١‏ رقم 
986/6" )ء ومالك ( 257/5 رقم 5 ) »ء والترمذي ( 4 /59 رقم 
١4‏ ) وقال : حديث حسن صحيح » وأبو داود ( 4 /091 رقم 14145 )») 
والنسائّ (40/4؟ رقم ١41ه)ء‏ وابن ماجه (5 /887 رقم 2)1949» 
والدارمي ( 177/١‏ ) » والشافعي في الرسالة ( ص4 ؟ فقرة رقم 59١‏ ). 


الحمضن 


ينسخ الكتاب بأخبار الآحاد . ورووا عن عمر وغيره أنه حد ولم يغرب . وروى 
الكوفيون عن ألي بكر وعمر أنهم غربوا . 

وأما حكم العبيد في هذه الفاحشة » فإن العبيد صنفان : ذكورء وإناث 
أما الإناث فإن العلماء أجمعوا على أن الأمة إذا تزوجت وزنت أن حدها خمسون 
جلدة لقوله تعالى : < فإِذًا أخصنّ فإِنْ أتينَ بفاجشة فَعَلَيْهِنَ نف ما على 
المُحخْصّناتِ مِنَ العَذَاب #'". واختلفوا إذا لم تتزوج » فقال جمهور فقهاء 
الأمضار :+ جع يدون حلدة + وقالت: تطائقة > كعد علي ٠‏ ونا علبي تعزير 
فقط » وروي ذلك عن عمر بن الخطاب » وقال قوم , لاحد على الأمة أصلا . 

والسبب في اختلافهم الاشتراك الذي في اسم الإحصان في قوله تعالى : 
« فإذا أحصن 4'' فمن فهم من الإحصان التزوج . وقال بدليل الخطاب 
'قال : لا تجلد الغير المتزوجة » ومن فهم من الاحصان الإسلام ؛ جعله عاما في 
المتزوجة وغيرها . واحتج من دلم ير على غير المتزوجة حدًا بحديث ألي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني'" أن النبي عَلكِ سكل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن » 
فقال : « إِنْ رَنْتْ فَاجْلِدُوها ثمّ إن رَنَتْ فَاجْلِدُوها ثم بيعُوها ولو بضفير ». ' 
وأما الذكر من العبييد » ففقهاء الأمصار على أن حد العبد نصف حد الحر قياس 
عل الأمةا».وقال. أعل الظاهر :بل ححده مائة جلدة مضيرًا إل عموة قوله تغالى .+ 
فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة 4'" ولم يخصص حرا من عبد . ومن 


'(1) النساء : الآية ( ٠١‏ ) . | 

(؟) أخرجه البخاري ( 4 /759 رقم ه١5 7١54.‏ )ء ومسلم (8 ١879/‏ رقم 
١.0:‏ ). 
وفيه « ثم إن زنت فاجلدوها ثلاث مرات . وفي الثالثة : ثم بيعوها ولو بضفير © قال 
ابن شهاب : لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة . 

5 النور : الآية (؟١)‏ . 


لكل 


الناس من درأ الحد عنه قياسًا على الأمة وهو شاذ . وروي عن ابن عباس . فهذا 
هو القول في أصناف الحدود » وأصناف المحدودين والشرائط الموجبة للحد في 
واحد واحد منهم » ويتعلق بهذا القول في كيفية الحدود . وفي وقتها . فأما كيفيتها 
فمن مشهور المسائل الواقعة في هذا الجنس اختلافهم في الحفر للمرجوم » فقالت 
طائفة : يحفر له » وروي ذلك عن علي في شراحة الهمدانية حين أمر برجمها . 
وبه قال ل « فلما كان يوم الجمعة أخرجها فحفر لها حفيرة 
فأدخلت فيها وأحدق' الناس بها يرمونها » فقال : ليس هكذا الرجم إني أخاف 
أن يصيب بعضكم بعضًا . :ولكن صفوا كا تصفون في الصلاة , ثم قال : الرجم 
ركان ارس مر ورم علادية اهنا كان مد بإكزار قارل من .درجت اماه 
ثم الناس » وما كان ببينة فول من يرجم البينة ثم الإمام ثم الناس . وقال مالك 
وأبو حنيفة : لا يحفر للمرجوم » وخير ني ذلك الشافعي » وقيل عنه : يحفر للمرأة 
فقط . وعمدتهم ما خرج البخاري'" ومسلم''' من حديث جابر » قال جابر : 
فرجمناه بالمصلى » فلما أذلقته الحجارة فر » فأد ركناه بالحرة فرضخناه . وقد روى 
مسلم'' أنه حفر له في اليوم الرابع حفر . وبالجملة فالأحاديث في ذلك مختلفة . 


. )من حديث جابر‎ 78٠١ رقم‎ ١١19/1١ ( في صحيحه‎ )١( 

() في صحيحه ( ١7١8/1‏ رقم ١591/15‏ ). من حديث ألي هريرة . 
وفي آخره قال ابن شهاب : فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول : فكنت فيمن 
رجمه فرجمناه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة هرب فأدركناه بالحرة فرجمناه . ثم ساقه 
من طريق الزهري عن أبي سلمة عن جابر ولم يذكر متنه بل أحال على حديث 
أي هريرة . 

“(*) في صحيحه ( 5 /1؟؟١‏ رقم «” .)1١598/‏ 
من حديث بريدة أن ماعز بن مالك الأسلمي , أنى رسول الله عه فقال : يا رسول الله 
إفي قد ظلمتٌ نفسي وزنيت وأريد أن تطهرني فرده فلما كان من الغد أتاه فقال : 
يا رسول الله » إفي قد زنيت فرده الثانية » فأرسل رسول الله عه إلى قومه . فقال : 
أتعلمون بعقله بأسأً تدكرون منه شيئاً ؟ فقالوا : ما نعلمه إلا وفي العقل من صالحينا - 


54م١‎ 


قال أحمد : أكثر الأحاديث على أن لا حفر . وقال مالك : يضرب في الحدود 
الظهر وما يقاربه » وقال أبو حنيفة والشافعي : يضرب سائر الأعضاء ويتقى 
الفرج والوجه » وزاد أبو حنيفة الرأس » ويجرد الرجل عند مالك في ضرب 
الحدود كلها » وعند الشافعي وأني حنيفة ما عدا القذف على ما سيأتي بعد 
ويضرب عند الجمهور قاعدًا » ولا يقام قائمًا خلاهًا لمن قال : إنه يقام لظاهر 
الآية » ويستحب عند الجميع أن يحضر الإمام عند إقامة الحدود طائفة من الناس 
لقوله تعالى : ظ وَلْيَشْهَ عَدَابهما طائفَةٌ مِنَ المُؤْمِنِينَ 4'' . واختلفوا فيما 
يدل عليه اسم الطائفة » فقال مالك : أربعة » وقيل : ثلاثة » وقيل : اثنان » 
وقيل : سبعة » وقيل : ما فوقها . وأما الوقت » فإن الجمهور على أنه لا يقام 
في الحر الشديد ولا في البرد » ولا يقام على المريض ٠»‏ وقال قوم : يقام » وبه 
' قال أحمد وإسحاق » واحتجا بحديث عمر أنه أقام الحد على قدامة وهو مريض . 
وسبب الخلاف معارضة الظواهر للمفهوم من الحد » وهو أن يقام حيث 
لا يغلب على ظن المقم له فوات نفس المحدود » فمن نظر إلى دود 
مطلقًا من غير استثناء قال : يحد المريض » ومن نظر إلى المفهوم من الحد قال : 
لايحد المريض حتى ييبرأ » وكذلك الأمر في شدة الحر والبرد . 


- فيما نرى » فأتاه الثالئة فأرسل إليهم أيضاً فسأل عنه فأخبروه أيه لا ناس ينه 
ولا بعقله » فلما كان الرابعة حفر له حفرة ثم أمر به فرجم . . الحديث * 
قلث : وربما دخل الحفر على هذه الرواية من رجم الغامدية » فقد قال 
أبو سعيد الخدري عند مسلم أيضاً ١٠٠0/  (‏ رقم ٠١‏ /1194 ) فانطلقنا به إلى 
بقيع الغرقد فما أوثقناه ولا حفرنا له .. الحديث . 
)20 النور : الآية (1). 


كن 


0 الباب الثالث © 


[ وهو معرفة ما تثبت به هذه الفاحشة ] 


وأجمع العلماء على أن الزنا يثبت بالإقرار وبالشهادة . واختلفوا في ثبوته 
بظهور الحمل في النساء الغير المزوجات إذا ادعين الاستكراه .وكذلك اختلفوا 
في شروط الإقرار وشروط الشهادة . فأما الإقرار فإنهم اختلفوا فيه في موضعين : 

أحدهما : عدد مرات الإقرار الذي يلزم به الحد . 

والموضع الثاني : هل من شرطه أن لا يرجع عن الإقرار حتى يقام عليه 
الحد ؟ أما عدد الإقرار الذي يجب به الحد , فإن مالكًا والشافعي يقولان : يكفي 
في وجوب الحد عليه اعترافه به مرة واحدة . وبه قال داود وأبو ثور والطبري 
وجماعة » وقال أبو حنيفة وأصحابه وابن أبي ليلى : لا يجب الحد إلا بأقارير أربعة 
مرة بعد مرة » وبه قال أحمد وإسحاق , وزاد أبوحنيفة وأصحابه : في مجالس 
متفرقة . وعمدة مالك والشافعي ما جاء في حديث ألي هريرة » وزيد بن 
خالد”' من قوله عَهِ : « اغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت 
فارجمها ) . فاعترفت فرجمها » ولم يذكر عددًا . وعمدة الكوفيين ما ورد من 
حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس”" عن النبي َيِه : « أنه رد ماعزا حتى 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 

(1) . أخرجه مسلم ( ١70/5‏ رقم 1597/19 )ء وأبو داود ( 4 /8/اه رقم 1478 )2 
والترمذي ( ؛ /ه رقم ١471‏ ) », وأحمد ( 778/1١‏ .840 ) . عنه » قال : لقي 
النبي عه ماعز بن مالك » فقال : « أحقٌ ما بلغني عنك ؟ قال : وما بلغنك عني ؟ 
قال : بلغني أنك فجرت بأمة آل فلان . قال : فنعم . فرده حتى شهد أربع مرات » - 


كاسن 


0 0 ون .ل ءًُ ١‏ 
اقر اربع مرات ثم آأمر برجمه ) وفي غيوة عن الاحافيك" #الوا »وها ورد في 


بعضص 


الروايات أنه أقر مرة ومرتين وثلاثا تقصير » ومن قصر فليس بحجة علي 


و بد 


0ع( 


ثم أمر برجمه » وهذه الرواية خطأ ولابد ؟َ لأن قوله : لقي النبي مُه ماعز بن مالك 


فقال له : أحٌ ما بلغني عنك ؟ مخالف لما كاد يتواتر بأن ماعزاً هو الذي ابتدأ إخبار 
النبي عه بذلك وأنه أتى إليه » وهو في المسجد ؛ لأن النبي مُه لقيه . وهذه الرواية 
وإن كانت في صحيح مسلم فهي رواية ماك بن حرب . عن سعيد بن جبير وسماك 
فيه مقال . وقد كان يقبل التلقين » ويدل على بطلان روايته هذه ما في صحيح 
البخاري ( ١75/1١7‏ رقم 5874 ) من رواية عكرمة عن ابن عباس » قال : لما 
أتى ماعز بن مالك النبي عَكهِ قال له : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ؟ قال : 
لايا رسول الله . قال أنكتها - لا يكني - قال : فعند ذلك أمر برجمه » ذهو ابن 
عباس يوافق الجمهور في قوهم أنه جاء إلى النبي عَيتّه لا أنه لقيه فسأله . 

( منها ) : ما أخرجه البخاري ( ١١١/1١5‏ رقم 5418)و(75١155/1١‏ رقم 
6ل" )ء ومسلم ( ١7١8/1٠‏ رقم .)١591١/١5‏ 

عن أي هريرة رضي الله عنه » قال : ٠‏ أقى رجل رسول الله ع وهو ني المسجد 
فناداه » فقال : يا رسول الله » إني زنيت . فأغْرض عنه فَتَنَحَى تلقاء وجهِه فقال : 
يا رسول الله » إني زنيتُ . فأعرض عنهُ حتَّى ثنى ذَلِكَ أرب مراتٍ . فلما شهد على 
نفسه أربعٌ شهادات , دعاه رسول الله عَهِ فقال : أبك جنون ؟ قال : لا . قال : 
فهل أحصئْت ؟ قال : نعم . فقال رسولٌ الله عه : اذهَبُوا فارجَمُوهُ » فَرَجَمْتَاه 
بِالمُصِلَّى قَلَما أَدْلَقنْه الحجارةٌ هَرَبَ فَأدْرَكُناهُ بالحرّةٍ فرجمناةُ » . 


.( ومنها ) : ما أخرجه مسلم ( ” ١81١9/‏ رقم 1197/١7‏ )2 وأبو داود 


(5/١81ه‏ رقم 447٠.6‏ ) من حديث جابر بن سمرة . 

( ومنها ) : ما أخرجه مسلم ( 171/7 رقم 190/371 )غ وأحمد ( 7417/5 ) 
من حديث بريدة . 

( وهنها ) : ما أخرجه البخاري ( ١79/١7‏ رقم )ء ومسلم ( 114/3 
رقم 5١1/١791١1)و(*/9١51١‏ رقم 1597/0117 ) من حديث جابر . 


ان 


ه وأما المسألة الثانية : 

وهي من اعترف بالزنا ثم رجع » فقال جمهور العلماء : ي 
إلا ابن أبي ليق وعثان البتي » وفصّل مالك فقال : إن رجع إلى 
. رجوعه . وأما إن رجع إلى غير شببة فعنه في ذلك روايتان : 
إحداهما : يقبل وهي الرواية المشهورة . 
والغانية : لا يقبل رجوعه . 


وإفا صار الجمهور إلى تأثير الرجوع في الإقرار » لما ثبت من تقريره َه 
ماعرًا وغيره مرة بعد مرة لعله يرجع”" . ولذلك لا يجب على من أوجب 
سقوط الحد بالرجوع أن يكون اتمادي على الإقرار شرطًا من شروط الحد . وقد 
روي من طريق ١‏ أن ماعرًا لما رجم ومسته الحجارة هرب فاتبعوه » فقال لهم : 
ردوني إلى رسول الله عَيُه » فقتلوه 0 وذكروا ذلك للنبي َيه فقال : مَلَا 


و و 


رَجُْمُوهُ لَعَلَهُ يكُوبُ فَبيُوبٌ اللهُ عَلَيْهِ »''© ومن هنا تعلق الشافعي بأن التونة 


(1) تقدم ذلك في حديث ماعز » من رواية ابن عباس وأني هريرة وغيرهما » ممن روى 
ذكر الاعتراف أربع مرات . وكذلك ورد نحوه في حديث الغامدية الذي تقدم عزوه . 
() أخرجه أبو داود ( 4 /“/اه رقم 4414 )»ء والنساني في « الكبرى »© عزاه إليه 
الحافظ المزي في أطرافه ( 784/9 رقم »)1١58١‏ وأحمد (ه/1515 7١76‏ )2 
والحام ( 4 /558 ) » والببيقي ( 8 /؟؟ )» وابن أني شيبة في المصنف ( ١/1١‏ 
رقم 84815 ) وغيرهم من حديث هَزْال رضي الله عنه . 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد » ووافقه الذهبي وهو 6 قالا . 
وأخرج أحمد ( ؟ /40.0 )»ء والترمذي ( 4 /575 رقم ١1478‏ ) » وابن ماجه 
(654/1 رقم 4ه705) ) » والبييقي ( 1١8/8‏ )» والجام ( 765/4 ). 
عن أي هريرة » قال : جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله مَك ؛ فقال : إنه قد زنى » 
فأعرض عنه ء ثم جاءً من شِفَّهِ الآخر ‏ فقال : يا رسول الله ؛ إنه قد زفى » فأعرضٌ 
عنه » ثم جاءَ من شقه الآخر » فقال :يا رسول الثم ؛ إنه قد زنى ‏ فأمر به في الرابعة 
فأمرج إلى الحرّةٍ فرْجِمَ بالحجارةٍ » فلما وجد مس الحجارة فر يشتدٌ حتى مر برجل - 


نان 


الحدود , والجمهور على خلافه » وعلى هذا يكون عدم التوبة شرطًا ثالكًا 
في وجوب الحد . وأما ثبوت الزنا بالشهود فإن العلماء اتفقوا على أنه يغبت الزنا 
بالشهود » وأن العدد المشترط في الشهود أربعة بخلاف سائر الحقوق لقوله 
تعالى :ل ثُمّ لَمْ يأنُوا أرْبَعَةِ شهَدَاءَ 4”' وأن من صفتهم أن يكونوا عدولا , 
وأن من شرط هذه الشهادة أن تكون بمعاينة فرجه في فرجها ء وأنها تكون 
بالتصريم لا بالكناية » وجمهورهم على أن من شرط هذه الشهادة ألا تختلف 
ا راك تكد رواحي عن ألي حنيفة من مسألة الزوايا المشهورة » 
وهو أن يشهد كل واحد من الأربعة أنه رآها في ركن من البيت يطؤها غير 
الركن الذي راه فيه الآخر . 

وسبب الخلاف هل تلفق الشهادة امختلفة بالمكان » أم لا تلفق كالشهادة 
انختلفة بالزمان ؟ فإنهم أجمعوا على أنها لا تلفق » والمكان أشبه شيء بالزمان . 
والظاهر من الشرع قصده إلى التوثق في ثبوت هذا الحد أكثر منه في سائر 
الحدود . وأما اختلافهم في إقامة الحدود بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه , 
فإن طائفة أوجبت فيه الحد على ما ذكره مالك في الموطأاً من حديث عمر ء وبه 
قال مالك , إلا أن تكون جاءت بأمارة على استكراهها , مثل أن تكون بكرا فتأتي 
.وهي تدمي , أو تفضح نفسها بأثر الاستكراه » وكذلك عنده الأمر إذا ادعت 
الزوجية إلا أن تقبم البينة على ذلك , ما عدا الطارئة » فإن ابن القاسم قال : ! 
ادعت الزوجية وكانت 0 


مَعَهُ لَخى جمَلٍِ فضربَهُ به وضربّة الناس حتى مات ء فذكروا ذلك لرسول الله عله 
أنه هَرّ حين وجدّ مسن الحجَارَةٍ ومن الموتٍ . فقال رسول الله عَكي : « هلا تركتموه » . 
قال الترمذي : هذا حديث حسن . 
وقال الحا م عع عن حرط مقر جد وزااقة للقي هر 
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الكل 


الحد بظهور الحمل مع دعوى الاستكراه » وكذلك مع دعوى الزوجية » وإن 0 
تأت في دعوى الاستكراه بأمارة » ولا في دعوى الزوجية ببينة ؛ لأمها بمبرلة من 
أقر » ثم ادعى الاستكراه . ومن الحجة لهم ما جاء في حديث شراحة أن عليًا 
رضى الله عنه قال لها : استكرهت ؟ قالت : لاء قال : فلعل رجلا أتاك في 
توملك ,'قالو#توروق الأتبات حق عيمر أنه قبل :قال امراة معت آنا تقيلة التوم 
وأن رجلا طرقها فمضى عنبهاء ول تدر من هو بعد . ولا خلاف بين أهل 
الإسلام أن المستكرهة لا حد عليها » وإنما اختلفوا في وجوب الصداق لا . 

وسبب الخلاف هل الصداق عوض عن البضع , أو هو نحلة ؟ فمن قال عوض 
عن البضع أوجبه في البضع في الحلية والحرمية . ومن قال إنه نحلة خص الله به الأزواج 
م يوجبه . وهذا الأصل كاف في هذا الكتاب », والله الموفق للصواب . 


ل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


0 ه؟ - كتاب القذف [] 


الواجبة فيه » وبماذا تثبت . والأصل في هذا الكتاب قوله تعالى : ذإ والّذينَ 
يَرْمُونَ المُخصّاتِ ثُمّ لمْ يأنثُوا بِأربَعَةِ شْهَدَاءَ 04" الآية . فأما القاذف فإنهم 
اتفقوا على أن من شرطه وصفين : وهما البلوغ والعقل » وسواء كان ذكرا او 
أنثى » حرًا أو عبدًا » مسلمًا أو غير مسلم . وأما المقذوف فاتفقوا على أن من 
شرطه أن يجتمع فيه خمسة أوصاف . وهي : البلوغ والحرية والعفاف والإسلام » 
وأن يكون معه آلة الزنا » فإن انخرم من هذه الأوصاف وصف ؛ لم يجب الحد » 
والجمهور بالجملة على اشتراط الحرية في المقذوف . ويحتمل أن يدخل في ذلك 
خلاف » ومالك يعتبر في سن المرأة أن تطيق الوطء . وأما القذف الذي يجب 
به الحد » فاتفقوا على وجهين : أحدهما : أن يرمي القاذف المقذوف بالزنا , 
والثاني : أن ينفيه عن نسبه إذا كانت أمه حرة مسلمة . واختلفوا إن كانت كافرة 
أو أمة ؛ فقال مالك : سواء كانت حرة أو أمة » أو مسلمة أو كافرة يجب الحد . 
وقال إبراهم النخعي : لاحد عليه إذا كانت أم المقذوف أمة أو كتابية » وهو 
قياس قول الشافعي وألي حنيفة . واتفقوا أن القذف إذا كان ببذين المعنيين أنه 
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إذا كان بلفظ صريح ؛ وجب الحد . واختلفوا إن كان بتعريض » فقال الشافعي 
وأبو حنيفة والثوري وابن أبي ليى : لاحد في التعريض » إلا أن أبا حنيفة والشافعي 
يريان فيه التعزير » وممن قال بقولهم من الصحابة ابن مسعود . وقال مالك 
وأصحابه : في التعريض الحد » وهي مسألة وقعت في زمان عمر » فشاور عمر 
ذا العميا تن فا حداف القيز ا عليه 6<نن كن صر لاد لخلا 

وعمدة مالك أن الكناية قد تقوم بعرف العادة » والاستعمال مقام النص 
الصري » وإن كان اللفظ فيا مستعملًا في غير موضعه أعني : مقولًا بالاستعارة . شْ 

وعمدة الجمهور أن الاحقال الذي في الاسم المستعار شبهة » والحدود تدرأ 
بالشبهات » والحق أن الكناية قد تقوم في مواضع مقام النص » وقد تضعف في 
مواضع » وذلك أنه إذا لم يكثر الاستعمال ها والذي يندرئ به الحد عن القاذف 
أن يبت زنا المقذوف بأربعة شهود بإجماع , والشهود عند مالك إذا كانوا أقل 
من أربعة قذفة » وعند غيره ليسوا بقذفة » وإنما اختلف المذهب في الشهود الذين 
يشهدون على شهود الأصل . 

والسبب في اختلافهم هل يشترط في نقل شهادة كل واحد منهم عدد 
شهود الأصل أم يكفي في ذلك اثنان على الأصل المعتبر فيما سوى القذف إذ 
كانوا ممن لا يستقل بهم نقل الشهادة من قبل العدد . 

وأما الحد فالنظر فيه في جنسه وتوقيته ومسقطه ء أما جنسه : فإنهم اتفقوا 
على أنه ثمانون جلدة للقاذف الحر لقوله تعالى : ا ثمانين جلدة #”" . 
واختلفوا في العبد يقذف الحر : م حده ؟ فقال الجمهور من فقهاء الأمصار : حده 
نصف حد الحر » وذلك أربعون جلدة » وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة » وعن 
و "انق عياش © واقالت ظائفة» عه عل لكر )ويه قال ابد" مسفؤة مرح "الضتحابة 
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وعمر بن عبد العزيز » وجماعة من فقهاء الأمصار : أبو ثور والأوزاعي وداود 
وأصحابه من أهل الظاهر . 
فعمدة الجمهور قياس حده في القذف على حده في الزنا . وأما أهل الظاهر 
فتمسكوا في ذلك بالعموم » ولما أجمعوا أيضًا أن حد الكتابي ثمانون » فكان العبد 
' أحرى بذلك . وأما التوقيت فإنهم اتفقوا على أنه إذا قذف شخصًا واحدًا مرارًا 
كثيرة » فعليه حد واحد إذا لم يحد بواحدٍ منها وأنه إن قذف فحد , ثم قذفه 
ثانية حد حدًا ثانيًا » واختلفوا إذا قذف جماعة » فقالت طائفة : ليس عليه إلا حد 
واحد جمعهم في القذف أو فرقهم » وبه قال مالك وأبو حنيفة والثوري وأحمد 
وجماعة » وقال قوم : بل عليه لكل واحد حد » وبه قال الشافعي والليث وجماعة 
حتى روي عن الحسن بن حبي أنه قال : إن قال إنسان : من دخل هذه الدار 
فهو زان جلد الحد لكل من دخلها » وقالت طائفة : إن جمعهم في كلمة واحدة 
مثل أن يقول م : يا زناة فحد واحدء وإن قال لكل واحد مهم يا زاني ؛ 
فعليه لكل إنسان منهم حد . 
فعمدة من لم يوجب على قاذف الجماعة إلا حدًا واحدًّا حديث أنس 
وغيره'” أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن سحماء » فرفع ذلك إلى 
النبي عه فلاعن بينهما ولم يحده لشريك » وذلك إجماع من أهل العلم فيمن 
قذف زوجته برجل . 
وعمدة من رأى أن الحد لكل واحد منهم أنه حق للادميين » وأنه لو عفا 
بعضهم ولم يعف الكل لم يسقط الحد . وأما من فرق بين قذفهم في كلمة واحدة 
أو كلمات أو في مجلس واحد أو في مجالس )2 فلأنه رأى أنه واجب أن يتعدد 
الحد بتعدد القذف ؛ لأنه إذا اجتمع تعدد المقذوف وتعدد القذف ؛ كان أوجب 


. تقدم تخريجه في اللعان‎ )١( 


200 . وأما سقوطه فإغهم اختلفوا في سقوطه بعفو القاذف » فقال أبو 
حنيفة والثوري والأوزاعي : لا يصح العفوء أي : لا يسقط الحد » وقال 
الشافعي : يصح العفو . أي يسقط الحد , بلغ الامام أو لم يبلغ » وقال قوم : 
إن بلغ الإمام لم يجر العفو ء وإن لم يبلغه جاز العفو . واختلف قول مالك في 
ذلك . فمرة قال بقول الشافعي . ومرة قال : يجوز إذا لم يبلغ الإمام » وإن بلغ 
لم يجر إلا أن يريد بذلك المقذوف الستر على نفسه » وهو المشهور عنه . 

والسبب في اختلافهم هل هو حق لله » أو حق للادميين » أو حق 
لكليهما ؟ فمن قال : حق لله » لم يجز العفو كالزنا » ومن قال : حق للادميين » 
أجاز العفو » ومن قال : لكليهما وغلّب حت الامام إذا وصل إليه ؛ قال بالفرق 
بين أن يصل الامام » أو لا يصل » وقياسًا على الأثر الوارد في السرقة"" . 

وعمدة من رأى أنه حق للادميين وهو الأظهر أن المقذوف إذا صدّقه 
فيما قذفه به سقط عنه الحد . وأما من يقمم الحد . فلا خلاف أن الإمام يقيمه 
في القذف . واتفقوا على أنه يجب على القاذف مع الحد سقوط شهادته مالم يتب . 
واختلفوا إذا تاب ؛ فقال مالك : تجوز شهادته » وبه قال الشافعي » وقال 
أبو عجيفة 2 الا تون اشيادقة بدا 

والسبب في اختلافهم هل الاستثناء يعود إلى الجملة المتقدمة » أو يعود إلى 
أقرب مذكور . وذلك في قوله تعالى : 9 ولا تقبلُوا لَهُمْ شهادةً أبَدَا وَأولّيك 
هم الفاسِفُونَ إِلّا الِْينَ تابُوا 4" فمن قال : يعود إلى أقرب مذكور ؛ قال : 
التوبة ترفع الفسق » ولا تقبل شهادته » ومن رأى أن الاستثناء يتناول الأمرين 
جميعًا قال : التوبة ترفع الفسق . ورد الشهادة . وكون ارتفاع الفسق مع رد 


. سيأتي تخريجه في كتاب السرقة‎ )١( 
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ددن 


الشهادة أمر غير مناسب في الشرع . أي : خارج عن الأصول ؛ لأن الفسق متى 
ارتفع قبلت الشهادة . واتفقوا على أن التوبة لا ترفع الحد . وأما بماذا ينبت ؟ 
فإنهم اتفقوا على أنه يثبت بشاهدين عدلين حرين ذكرين . واختلف في مذهب 
مالك : هل يثبت بشاهد ويمين وبشهادة النساء. ؟ وهل تلزم في الدعوى فيه 
مين ؟ وإن نكل فهل يحد بالتكول ويمين المدعي ؟ فهذه هي أصول هذا الباب 
التي تُبنى عليه فروعه . قال القاضي : وإن أنساً الله في العمر فسنضع كتابًا في 
الفروع على مذنهب مالك بن أنس مرتبا ترتيبًا صناعيًا » إذ كان المذهب المعمول 
به في هذه الجزيرة » التي هي جزيرة الأندلس حتى يكون به القارى مجتهدًا في 
مذهب مالك ؛ لأن إحصاء جميع الروايات عندي شيء ينقطع العمر دونه . 


نكن 


0 باب في شرب الخمر 0 


والكلام في هذه الجناية : في الموجب » والواجب » وبماذا تثبت هذه 
الجناية ؟ فأما الموجب » فاتفقوا على أنه 5 الخمر دون إكراه ؛ قليلها 
وكثيرها . واختلفوا في المسكرات من غيرها , فقال أهل الحجاز : حكمها حكم 
الحمر في تحريمها » وإيجاب الحد على من شربها قليلًا كان أو كثيرًا » أو لم يسكر , 
وقال أهل العراق : امحرم منها هو السكر , وهو الذي يوجب الحد . وقد ذكرنا عمدة 
أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة . 

وأما الواجب فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة » والتفسيق في شارب 
الخمر باتفاق , وإن لم يبلغ حد السكر . وفيمن بلغ حد السكر فيما سوى 
الخمر . واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد . وأكثر هؤلاء 
على وجوبه , إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب » فقال الجمهور : الحد 
في ذلك ثمانون » وقال الشافعي وأبو ثور وداود : الحد في ذلك أربعون » هذا 
في حد الحر . وأما حد العبد فاختلفوا فيه » فقال الجمهور : هو على النصف 
من جد ار وقال أهل الظاهر : خد الخر والعبد سواء » وهو أربعون © -وعند 
الشافعي : عشرون » وعند من قال ثمانون أربعون . 

فعمدة الجمهور تشاور عمر والصحابة لما كثر في زمانه شرب الخمرء 
وإشارة علي عليه بآن يجعل الحد ثمانين قياسًا على حد الفرية » فإنه كا قيل عنه 
رضى الله عَنه + 8 إذا شرب سكر 6 وإذا سك هذى وإذا' هذى افرى 0 


وعمدة الفريق الثاني أن النبي عَوْيتهِ لم يحد في ذلك حدًا , وإنما كان يضرب 


ان 


فب ين. يديه بالتغال حريا غير عودرء : وأن أبا بكر رضي الله عنه شاور 
أصحاب رسول الله عله : « م بلغ ضرب رسول الله عه لشراب الخمر ؟ 
5 ا ا 0000 م لتر 
فمدروه باربعين  )‏ وروي عن الي سعيد ري «أن رسول الله بيت 
ضرب في الخمر بنعلين أربعين ») فجعل عمر مكان كل نعل سوطا . وروي من 


طريق آخر عن أي سعيد الخدري 


“> انا هو ١أليك‏ “من: هذاه وهو :و أن 


زشول: الله عه ضرب في الخمر أربعين » وروي هذا عن علي" عن النبي جه 


(00 


(0 


ف 


4 
فيه 


أخرجه أحمد ( ١١5/١‏ )»ء والبخاري ( 55/1١7‏ رقم 8ا19” ) ؛ ومسلم 
(* /؟"؟1 رقم 8م ١0١07/‏ )» وأبو داود ( 4 /575 رقم 4485 ) » وابن 
ماجه ( ” /808 رقم 5579 ) » والطحاوي في شرح معاني الآثار ( * ١57/‏ ) » 
والبييقي 35١/4‏ ). | 

من حديث علي رضي الله عنه قال : « ما كنثٌ لأقم حداً على أحد فيموتٌ فأجد 
في نفسي » إلا صاحبٌ الخمر فإنه لو مات ونه » وذلك أَنْ رسول الله َه لم يسن ». 
أخرج أبو داود ( 4 /778 رقم 489 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( 80/5 
رقم 197 ) , والطحاوي في شرح معاني الآثار ( ١١5/‏ ), والحاكم ( 4 /هلا” ) » 
والبييقي 3٠١/4‏ ) . 

عن عبد الرحمن بن أزهر » قال : رأيت رسول الله عَيُِهِ غداة الفتح » وأنا غلام شاب 
يتخلّل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتي بشارب , فأمرهم فضربوه بما في 
أيديهم : فمنهم من ضربه بالسوط . ومنهم من ضربه بعصا . ومنهم من ضربه بنعله » 
وخ رسول الكل النراب: ٠‏ فلما كان أبو بكر أل يشارباء فساهم عن صرب 
النبي عَيْيلّه الذي ضربه » فحزروه أربعين » فضرب أبو بكر أربعين .. الحديث . 
قال الحام : صحيح الإسناد , ووافقه الذهبي . 

أخرجه أحمد 5 /77 ) » والطحاوي في شرح المعاني (* ١١7/‏ ) » والترمذي 
(:/لا؛ رقم .)١4415‏ 

وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

لم أجده إلا من الطريق المتقدم » والله أعلم . 

أخرج مسلم ( 8 ١871١/‏ رقم 88 /1707 )ء. والطحاوي في شرح المعاني 
(» /١ه١)ء‏ والبميقي .)7١8- 3١١/40‏ 


ناما 


من طريق أثبت . وبه قال الشافعي . وأما من يقمم هذا الحد فاتفقوا على أن الإمام 
يقيمه » وكذلك الأمر في سائر الحدود , واختلفوا في إقامة السادات الحدود على 
عبيدهم » فقال مالك : يقم السيد على عبده حد الزنا وحد القذف إذا شهد 
عنده الشهود . ولا يفعل ذلك بعلم نفسه . ولا يقطع في السرقة إلا الامام , 
وبه قال الليث . وقال أبو حنيفة : لا يقم الحدود على العبيد إلا الإمام » وقال 
الشافعي : يقبم السيد على عبده جميع الحدود,» وهو قول أحمد وإسحاق 
وآلي ثور . 


لعمقاة مالك الحديث المشهور ١‏ أن رسول الله مرق سكل عن الأمة إذا 
زنت ولم تحصن فقال : إن رَنثُْ فَاجْلِدُوها » ثم إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُوها , ثم إن 
نت فَاجَلِدُوها , ثم بيعغوها وَلَّوْ بضفير )'' وقوله عله : « إِذَا زَنَْتْ أُمَة 
َحَدِكُمْ فَلْيَجُلِدُها »'" . وأما الشافعي فاعتمد مع هذه الأحاديث ما روي 


عنه يله من حديث علي”" أنه قال : ٠‏ أُيمُوا الحُدُود على ما مَلَد: 


عن علي في قصة جلد الوليد بن عقبة بأمر عهان » وعلي حاضر يعد » حتى بلغ عبد الله 
ابن جعفر أربعين » فقال علي : أمسك ثم قال : جلد النبي عه أربعين وجلد أبو بكر 
اريف + وعمر قانن ركل له وعدا لحي إل +« 

6 تقدم تخريجه قريبا من حديث أي هريرة » وزيد بن حامد . 

(؟) أخرجه البخاري ( ١8/١17‏ رقم 5879 ) » ومسلم ١78/7‏ رقم .1070/8 ) 
من حديث أي هريرة . قال : سمعت النبي عه يقول : « إذا زنت أمةٌ أحدك فتبين 
زناها فليجلدها الحد , ولا يُكْرَبُ عليها » ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يغرب عليها » 
ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعْرٍ ) . 

(5) أخرجه أحمد ( 15/١‏ ) » وأبو داود ( 5١7/4‏ رقم 4471 )» والبييقي ( 715/8 ) . 
من طريق عبد الأعلى » عن أني جميلة » عن علي رضي الله عنه قال : فجرت جارية 
لآل رسول الله عه فقال : « يا علي انطلق فأقم عليها الحد , فانطلقت فإذا بها دم 
يسيل لم ينقطع فأتيته فقال يا علي » أفرغت ؟ قلت : أتيتبا ودمها يسيل . فقال : 
دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد , أقيموا الحدود على ما ملكت أيانكم » . - 


مكنا 


أيمانكم (( ولانه أيضًا مروي عن جماعة من الصحابة ولا مخالف هم » منيم ابن 


0" 

عمر وابن مسعود وانس . 

وعمدة أبي حنيفة الإجماع على أن الأصل في إقامة الحدود هو السلطان . 
وروي عن الحسن وعمر بن العريز وغيرهم انهم قالوا : الجمعة والزكاة والفيء 
والحكم إلى السلطان . 
ه فصل . 

وأما بماذا يثبت هذا الحد » فاتفق العلماء على أنه يثبت بالإقرار وبشهادة 
عدلين . واختلفوا في ثبوته بالرائحة » فقال مالك وأصحابه وجمهور أهل الحجاز : 
يجب الحد بالرائحة إذا شهد بها عند الحام شاهدان عدلان . وخالفه في ذلك 
الشافعي وابو حنيفة ) وجمهور اهل العراق 4 وطائفة من اهل الحجاز و ججمهور 
علماء البصرة فقالوا : لا ينبت الحد بالرائحة . 


فعمدة من أجاز الشهادة على الرائحة تشبيبها بالشهادة على الصوت والخط . 


وعمدة من لم يثبتها اشتباه الروائح » والحد يدرأ بالشبهة . 


- © وأخرج مسلم (“ /."؟١‏ رقم 4" /ه.١‏ )ء والجاكم ( 4 /598” )6 
والبييقي ( 7414/8 ) . 
من طريق أبي عبد الرحمن السلمي » قال خخطب علي فقال : يا أيها الناس أقيموا على 
أرقائكم الحد من أحصن منهم ومن لم يحصن . فإن أمة لرسول الله َي فجرت 
فأمرني أن أجلدها فإذا هي حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها 
فذكرت ذلك للنبي َه فقال : « أحسنت »؛ . قال الجاكم : صحيح على شرط مسلم 
ولم يخرجاه . وهو واهم في ذلك 5 ترى . 


وان 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 
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والنظر في هذا الكتاب في حد السرقة » وفي شروط المسروق الذي يجب 
به الحد » وفي صفات السارق الذي يجب عليه الحد , وفي العقوبة » وفيما تثبت 
به هذه الجناية » فأما السرقة » فهي أخذ مال الغير مستترًا من غير أن يؤْتمن عليه » 
وإنما قلنا هذا ؛ لأنهم أجمعوا أنه ليس في الخيانة » ولا في الاختلاس قطع إلا إياس 
ابن معاوية » فإنه أوجب في الخلسة القطع » وذلك مروي عن النبي ته (" . 


)1 أخرج أحمد ( © 88١/‏ ) , والدارمي ( ؟ ١70/‏ )» وأبو داود ( 4 /1هه -9وه 
رقم 478١‏ و 4547 و4898 )ء والترمذي ( 4 /57 رقم ١44/‏ ) ء والنسائُ 
(+/كىم 6) »2 وابن ماجه ( 8575/5 رقم 704١‏ )», والطحاوي في شرح 
المعاني ( 171 ) » والبميقي ( 775/4 ) , والخطيب في تارعخ بغداد ( )١97/1١‏ ء 
وابن حبان ( صاء.8"6 رقم ١5١7‏ - الموارد ) . 
من حديث جابر أن رسول الله عه قال : « ليس على الختلس ولا على المنتبب » 
ولا على الخائن قطع » . ا 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الشيخ عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول ( /570 ) ١‏ وفيه تدليس 
أني الزبير » قال الشوكاني في نيل الأوطار : وقد أخرجه عبد الرزاق في مصنفه » 
وصرح بسماع أني الزبير من جابر ‏ وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف عند ابن 
ماجه بإسناد صحيح بنحو حديث الباب . وعن أنس عند ابن ماجه أيضأ والطبراني 
في الاأوسط .» وعن ابن عباس عند ابن الجوزي ني العلل وضعفه . وهذه الأحاديث - 


0 


وأوجب أيضًا قوم القطع على من استعار حليًا أو متاعًا ثم حجده لمكان حديث 
المرأة المخزومية المشهور « أنها كانت تستعير الحلي » وأن رسول الله عَلُه قطعها 
لموضع جحودها 6" وبه قال أحمد وإسحاق والحديث حديث عائشة'" قالت : 
و كانت امرأة مخرومية تستعير المتاع وتجحده , فأمر النبي عَرُْهِ بقطع يدها » فأق 
أسامة أهلها فكلموه » فكلم أسامة النبي عه » فقال النبي عَريَْهِ : « يا أسامة 
لا أراك تكلم في حَد مِنْ حُدُودٍ الثم قام النبي َه خطيبا فقال : « إِنّما أَهْلَكَ 
عو كان فلكم أله إذا' سر قد :قبي التريف: تر كوة 4.وإكا يرق ريم التعيت 
قَطَعُوُ » والذي نفسي بيده َوْ كانث فالمة بت محمد لمَطَمْتّها ؛ ورد الجمهور 
هذا الحديث ؛ لأنه مخالف للأصول , وذلك أن المعار مافون “وأنه لم يأخذ 
بغو إذث فضلا أن ياخذ من حرز م قالوا : وفي الحديث حذف » وهو أنها سرقت 

ف اسع ريل بوانت بر 32 ٠‏ إما أهلك من كان قبلكم أنه 
إذا سرق فيهم الشريف تركوه 6” قالوا ا 0 
عن الزهري بإسناده » فقال فيه : إن المخرومية 00 '. قالوا : وهذا يدل 
على أنبا فعلت الأمرين جميعًا الجحد والسرقة » وكذلك أجمعوا على أنه ليس على 
الغاصب ولا على المكابر المغالب قطع إلا أن يكون قاطع طريق شاهرًا للسلاح 


-0 يقوي بعضها بعضاً . ولا سيما بعد تصحيح الترمذي وابن حبان لحديث الباب ؛ اه 

. هو المذكور بعده‎ )١( 

0( أخرجه مسلم ( 1717/7 رقم رقم ٠١‏ ا ) » وأبو داود ( 4 //#1ه -78ه رقم 
ممع و 4لا"؛ )ء والنسائُ ( 8 /ل7 .2؛/ )ء وأحمد ( ١١١/5‏ )»2 
وعبد الرزاق في المصنف ( ٠١1١/٠١‏ رقم 1887٠0‏ ) »ء والطحاوي في شرح المعاني 
(© /170 )ء والبيبقي ( 6 /+5؟ ) وغيرهم واللفظ المذكور هنا لأحمد بزيادة قطع 
يد الخرومية . 

(9) تقدم في الحديث الذي قبله . 

(5) أخرجه البخاري ( 47/١7‏ رقم 51/84 ) ء ومسلم (« /ه١؟١‏ رقم 8 .)1١784/‏ 
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على المسلمين مِيفًا للسبيل » فحكمه حكم المحارب على ما سيأتي في حد المحارب . 
وأما السارق الذي يجب عليه حد السرقة » فإنهم اتفقوا على أن من شرطه أن 
يكون مكلفًا » وسواء كان حرًا أو.عبدًا » ذكرًا أو أتثى » أو مسلمًا » أو ذميًا » 
إلا ما روي في الصدر الأول من الخلاف في قطع يد العبد الآبق إذا سرق ء 
وروي ذلك عن ابن عباس وعثان ومروان وعمر بن عبد العزيز » ولم يختلف 
فيه بعد العصر المتقدم » فمن رأى أن الاجماع ينعقد بعد وجود الخلاف في العصر 
لمتقدم كانت المسألة عنده قطعية » ومن لم ير ذلك تمسك بعموم الأمر بالقطع » 
ولا عبرة لمن دلم ير القطع على العبد الآبق إلا تشبيبه سقوط الحد عنه بسقوط 
شطره , أعني : الحدود التي تتشطر في حق العبيد » وهو تشبيه ضعيف . وأما 
المسروق فإن له شرائط مختلفًا فيها » فمن أشهرها اشتراط النصاب » وذلك أن 
الجمهور على اشتراطه . إلا ما روي عن الحسن البصري أنه قال : القطع في قليل 
المسروق وكثيره » لعموم قوله تعالى : ظ والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما 04" الآية . وربما احتجوا بحديث أبي هريرة خرجه البخاري"" 
ومسله”" عن النبي 2ه أنه قال : ١‏ لَعَنَ اللّهُ السرِقَ يَسْرِقُ ابَيْضَةَ ُمَطُمُ 
َدُهُ » ويَسْرِفُ الحَبْل طم يَدْهُ ؛ وبه قالت الخوارج وطائفة من المتكلمين . 
والذين قالوا باشتراط النصاب في وجوب القطع وهم الجمهور اختلفوا في قدره 
اختلافًا كثيرًا » إلا أن الاختلاف المشهور من ذلك الذي يستند إلى أدلة ثابتة » 
وهو قولان : 

أحدهما : قول فقهاء الحجاز مالك والشافعي وغيرهم . 


(0 المائدة : الآية ( م" ). 

.) "041 في صحيحه (؟17١1/١1 رقم‎ )١( 

5) في صحيحه (« ١"١4/‏ رقم 1 .)١١741/‏ 
قلت : وأخرجه أحمد ( ؛ /51؟ ) » والنساتي ( 6 /0" ) » وابن ماجه ( ؟ /851 
رقم 55417 )2 والبييقي ( 7٠97/8‏ ) . 1 


ال 


والثاني : قول فقهاء العراق . 

أما فقهاء الحجاز فأوجبوا القطع في ثلاثة دراهم من الفضة . وربع دينار 
من الذهب . واختلفوا فيما تقوم به سائر الأشياء المسروقة ثما عدا الذهب 
والفضة . فقال مالك في المشهور : تقوم بالدراهم لا بالربع دينار » أعني : إذا 
اختلفت الثلاثة دراهم مع الربع دينار لاختلاف الصرف . مثل أن يكون الربع 
دينار في وقت درهمين ونصفا » وقال الشافعي : الأصل في تقوبم الأشياء هو الربع 
دينار » وهو الأصل أيضًا للدراهم فلا يقطع عنده في الثلاثة دراهم إلا أن تساوي 
ربع دينار . وأما مالك فالدنانير والدراهم عند كل واحد منهما معتبر بنفسه . 
وقد روى بعض البغداديين عنه أنه ينظر في تقويم العروض إلى الغالب في نقود 
أهل ذلك البلد . فإن كان الغالب الدراهم قومت بالدراهم » وإن كان الغالب' 
الدنانير قومت بالربع دينار » وأظن أن في المذهب من يقول إن الربع دينار يقوم 
بالثلاثة دراهم » وبقول الشافعي في التقويم قال أبو ثور والأوزاعي وداود » وبقول 
مالك المشهور قال أحمد , أعني : بالتقويم بالدراهم . 

وأما فقهاء العراق فالنصاب الذي يجب القطع فيه هو عندهم عشرة دراهم 
لا يجب في أقل منه . وقد قال جماعة منهم ابن ألي ليل وابن شبرمة : لا تقطع 
اليد في أقل من خمسة دراهم » وقد قيل : في أربعة دراهم » وقال عثان البتي : 
في درهمين . 

فعمدة فقهاء الحجاز ما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر”" أن 
النبي عه « قطع في محن قيمته ثلاثة دراهم » وحديث عائشة أوقفه مالك9» 
00 أخرجه البخاري ( ١١‏ /50 رقم 70/46 ) » ومسلم (1818/5 رقم 155/5 , 

وأبو داود ( 4 //ا4ه رقم 4886 ) ء والنساقُّ (8 /7 ) » والترمذي ( 4 /.ه 


رقم 4457١)ء‏ ومالك في الموطاً (؟ /91م رقم "3١‏ ) وغيرهم . 
0) في الموطا 2 0/5١م‏ رقم 74 ). 


لق 


وأسنده البخاري”" ومسلم إلى النبي عَييتُهِ أنه قال : ١‏ تُقَطَمُ اليد في ربعم 
دينار قصاعدًا 0 


وأماا عمذة :فتواء العراق :تحني ازع عن" الذكؤو نه أقالو] + ولكن 
قيمة الجن هو عشرة دراهم وروي ذلك في أحاديث . وقد خالف ابن عمر في 
قيمة المجن من الصحابة كثير ممن رأى القطع في المجن كابن عباس وغيره . وقد 
روى محمد بن إسحاق عن أيوب بن موسى عن عطاء عن ابن عباس" ' قال : 
كان تمن المجن على عهد رسول الله َل عشرة دراهم . قالوا : وإذا وجد الخلاف 
في تمن المجن , وجب ألا تقطع اليد إلا بيقين » وهذا الذي قالوه هو كلام 
حسن لولا حديث عائشة » وهو الذي اعتمده الشافعي في هذه المسألة وجعل 
الأصل هو الربع دينار . وأما مالك فاعتضد عنده حديث ابن عمر بحديث عفان 
الذي رواه » وهو أنه قطع في أترجة قومت بثلاثة دراهم » والشافعي يعتذر عن 


.) 5/88 رقم‎ 95/1١١١ في صحيحه‎ )1١( 

.)١58420 4212001 في صحيحه (* /؟١"١ رقم‎ )١( 
/5غه رقم‎ 5١ وأبو داود‎ 3 ١٠١0/5١ قلت : وأخرج المرفوع أيضاً أحمد‎ 
والنسائي ( 78 ) » وابن ماجه‎ ) ١545 )ء والترمذي ( 4 /0.ه رقم‎ 5 
. وغيرهم‎ ) ١54/ 8( )ء والبيبقي‎ 1١98© رقم‎ 857/1١ 

(6) تقدم تخريجه قريبا . ٠‏ 

(4) أخرجه أبو داود ( 4 /48ه أرقم 4847 ) , والنسائي ( 8 /87 ) » والطحاوي في 
شرح المعاني ( ”* ١/‏ )»ء والدارقطني ( 5 ١97/‏ رقم *88 ) . والحالم 
(؛ /8لا"؟ )ء والبييقي 2 /لا5؟ ). 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلم » ووافقه الذهبي . 
قلت : فيه عنعنة محمد بن إسحاق . ولكن للحديث شواهد بمعناه .0 
( منها ) : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » قال : ( كان ثمن المجن على 
عهد رسول الله عَيْلهُ عشرة دراهم » . 
أخرجه النساٌ ( 8 /4 ) . وفيه أيضاً عنعنة ابن إسحاق » ولكن له شواهد بمعناه . 
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خديث عثان من قبل أن الصرف كان عندهم في ذلك الوقت اثنا عشر دره"”) 
والقطع في ثلاثة دراهم أحفظ للأموال » والقطع في عشرة دراهم أدخل في باب 
التجاوز والصفح عن يسير المال وشرف -العضو , والجمع بين حديث ابن عمر 
وحديث عائشة وفعل عهان تمكن على مذهب الشافعي وغير ممكن على مذهب 
غيره » فإن كان الجمع أولى من الترجيح فمذهب الشافعي أولى المذاهب » فهذا 
هو أحد الشروط المشترطة في القطع . واختلفوا من هذا الباب في فرع مشهور 
وهو إذا سرقت الجماعة ما يجب فيه القطع » أعني : نصابًا دون أن يكون حظ 
كل واحد منهم نصابًا » وذلك بأن يخرجوا النصاب من الحرز معًا » مثل أن يكون 
عدلًا أو صندوقًا يساوى النصاب » فقال مالك : يقطعون جميعًا » وبه قال 
الشافعي وأحمد وأبو ثور . وقال أبو حنيفة : لا قطع عليهم حتى يكون ما أخذه 
كل واحد منهم نصابًا » فمن قطع الجميع رأى العقوبة إنما تتعلق بقدر مال 
المسروق » أي : أن هذا القدر من المال المسروق هو الذي يوجب القطع لحفظ 
المال » ومن رأى أن القطع إنما علق بهذا القدر لا بما دونه لمكان حرمة 
اليدء قال : لا تقطع أيد كثيرة فيما أوجب فيه الشرع قطع يد 
واحدة . واختلفوا متى يقدر المسروق . فقال مالك : يوم السرقة » وقال 
أبوحنيفة : يوم الحكم عليه بالقطع . وأما الشرط الثاني في وجوب هذا الحد فهو 
الحرز » وذلك أن جميع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى وأصحابهم 
متفقون على اشتراط الحرز في وجوب القطع . وإن كان قد اختلفوا فيما هو حرز 
مما ليس بحرز . والأشبه أن يقال في حد الحرز : إنه ما شأنه أن تحفظ به الأموال 
كي يعسر أخذها مثل الأغلاق والحظائر وما أشبه ذلك . وفي الفعل الذي إذا 
فعله السارق اتصف بالإخراج من الحرز على ما سنذكره بعد » وممن ذهب إلى 
هذا مالك » وأبو حنيفة » والشافعي » والثوري . وأصحابهم »» وقال أهل الظاهر 


. هكذا هذه العبارة بجميع الأصول . فليتأمل معناها . اه مصححه‎ )1١( 
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وطائفة من أهل الحديث : القطع على من سرق وإن سرق من غير حرز . 


فعمدة الجمهور : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدها' عن 


ا ع لي ا 


وعمدة أهل الظاهر : عموم قوله تعالى : 9 والسارق والسارقة فاقطعوا 


أيديهما 4" الآية . قالوا : فوجب أن تحمل .الآية على عمومهاء إلا ما 


000 


0 


أخرجه أبو داود ( 4 /.٠6ه‏ رقم 458٠.‏ ) »ء والنسائ ( 8 /85 ) » وابن ماجه 


(5/ه50ه رقم 7895 )ء والحام ( ؛ 58١/‏ )ء والبييقي ( 77/8 ) » عنه . 
أن رجلاً من مزينة أن النبي عَُه فقال : « يا رسول الله » كيف ترى في حريسة 
الجبل ؟ قال : هي ومثلها والنكال » ليس في شيء من الماشية قطع إلا ما أواه المراح 
فبلغ ثمن الجن ففيه القطع . وما لم ثمن مجن ففيه غرامة مثليه وجلدات نكال » قال : 
يا رسول الله » كيف ترى في الثمر المعلق ؟ قال : هو ومثله معه . وليس في شيء 
من الثمر المعلق قطع إلا ما أواه الجرين فبلغ تمن امجن ففيه القطع » وما لم يبلغ ثمن 
المجن ففيه غرامة مثله » و جلدات نكال » لفظ الحاكم وقال : « هذه سنة تفرد بها 
عمرو بن شعيب عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص ٠‏ وإذا كان الراوي عن عمرو 
ابن شعيب ثقة فهو كأيوب عن نافع عن ابن عمر ) اه . 

قلت : واللفظ الذي ذكره ابن رشد هو عند مالك في الموطأ ( ؟ /881 رقم ؟” ) 
مرسلاً من روايته عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين المكي أن رسول الله 


كله وذكره . 


.وقال ابن عبد البر - م في الموطاً ( ١ : - ) 86/ ١‏ لم يختلف الرواة في إرسال 
هذا الحديث في الموطأ » ويتصل معناه من حديث عبد الله بن عمرو » . 


فكأن ابن رشد لفق هذا اللفظ مع الإسناد الذي قال ابن عبد البرء ثم قال : ومرسل 
المائدة : الآية ( 8" ) . 


خصصته السنة الثابتة من ذلك . وقد خصصت السنة الثابتة المقدار الذي يقطع 
الواقع في أحاديث عمرو بن شعيب وقال أبو عمر بن عبد البر : أحاديث 
عمرو بن شعيب العمل بها واجب إذا رواها الثقات وأما الحرز عند الذين أوجبوه 
فإنهم اتفقوا منه على أشياء واختلفوا في أشياء » مثل اتفاقهم على أن باب البيت 
وغلقه حرز . واختلافهم في الأوعية . ومثل اتفاقهم على أن من سرق من بيت 
دار غير مشتركة السكنى أنه لا يقطع حتى يخرج من الدار » واختلافهم في الدار 
المشتركة » فقال مالك وكثير ممن اشترط الحرز : تقطع يده إذا أخرج من البيت ‏ 
وقال أبو يوسف ومحمد : لا قطع عليه إلا إذا أخرج من الدار . 


ومنها اختلافهم في القبر هل هو حرز حتى يجب القطع على النباش » أو 
ليس بحرز ؟ فقال مالك والشافعي وأحمد وجماعة : هو حرزء وعلى النباش 
القطع . وبه قال عمر بن عبد العزيز » وقال أبو حنيفة :-لا قطع عليه » وكذلك 
قال سفيان الثوري » وروى ذلك عن زيد بن ثابت . والحزر عند مالك بالجملة 
هو كل شيء جرت العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه فمرابط الدواب عنده 
أحراز » وكذلك الأوعية » وما على الإنسان من اللباس » فالإنسان حرز لكل 
ما عليه أو هو عنده . وإذا توسد الناتم شيئا فهو له حرز على ما جاء في حديث 
صفوان بن أمية وسيأتي بعد » وما أخذه من المنتبه فهو اختلاس . ولا يقطع عند 
مالك سارقٌ ما كان على الصبي من الحلي أو غيره إلا أن يكون معه حافظ يحفظه , 
ومن سرق من الكعبة شيئًا لم يقطع عنده » وكذلك من المساجد » وقد قيل في 
المذهب : إنه إن سرق منها ليلا قطع . وفروع هذا الباب كثيرة فيما هو حرز 
وما ليس بحرز . واتفق القائلون بالحرز على أن كل من سّمّى مخرجًا للشيء من 
حرزه وجب عليه القطع » وسواء كان داخل الحرز أو خارجه . وإذا ترددت 
التسمية وقع الخلاف؛ مثل اختلاف المذهب إذا كان سارقان : أحدهما : داخل 


كع 


البيت » والآخر خارجه » فقرب أحدهما المتاع المسروق إلى ثقب في البيت فتناوله 
الآخرء فقيل : القطع على الخارج المتناول له » وقيل : لاقطع على واحد منهما » 
وقيل : القطع على المقرب للمتاع من الثقب . والخلاف في هذا كله ايل إلى انطلاق 
اسم الخرج من الحرز عليه أو لانطلاقه . فهذا هو القول في الحرز واشتراطه في 
وجوب القطع , ومن رمى بالمسروق من الحرز ثم أخذه خارج الحرز قطع » وقد 
توقف مالك فيه إذا أخذ بعد رميه وقبل أن يخرج » وقال ابن القاسم : يقطع . 
ه فصل . ظ 

وأما جنس المسروق » فإن العلماء اتفقوا على أن كل متملك غير ناطق 
يجوز بيعه وأخذ العوض منه . فإنه يجب في سرقته القطع ما عدا الأشياء الرطبة 
الملأكولة » والأشياء التي أصلها مباحة فإنهم اختلفوا في ذلك » فذهب الجمهور 
إلى أن القطع في كل متمول يجوز بيعه وأخذ العوض فيه » وقال أبو حنيفة : لاقطع 
في الطعام ولا فيما أصله مباح كالصيد والحطب والحشيش . 

فعمدة الجمهور عموم الآية الموجبة للقطع وعموم الآثار الواردة في 
اشتراط النصاب . ش 

وعمدة أي حنيفة في منعه القطع في الطعام الرطب قوله عَيَُّه : ٠‏ لاقطع 
وله ع1" بوذلاف أنه هذا اديه زر سكن عطلقاامن حي رياف 

وعمدته أيضًا في منع القطع فيما أصله مباحٌ الشبهة التي فيه لكل مالك » 
وذلك أنهم اتفقوا على أن من شرط المسروق الذي يجب فيه . القطع أن لايكون 
)١(‏ أخرجه مالك 888/١‏ رقم #0 )2 وأحمد ( 4 ١46 ١48/‏ )ء والدارمي 

(74/1١)ء‏ وأبو داود ( 4 /49ه رقم 588 )», والترمذي ( 4 /1ه رقم 

9 )ء والنسائ 25/8 »لالم )ء وابن ماجه ( ؟ /655 رقم 75914 ). 

من حديث رافع بن خديج . وهو حديث صحيح لغيره . 

انظر الارواء (8 /١لا‏ -لالا رقم 114114 ). 


*١ا/‎ 


للسارق فيه شببة ملك واختلفوا فيما هو شبهة تدرا الحد مما ليس بشبهة » وهذا 
هو أيضًا أحد الشروط المشترطة في المسروق هو في ثلاثة مواضع : في جنسه » 
وقدره » وشروطه » وستأتي هذه المسألة فيما بعد واختلفوا من هذا الباب » 
أعني : من النظر في جنس المسروق في المصحف ٠»‏ فقال مالك والشافعي : يقطع 
سارقه » وقال أبو حنيفة : لا يقطع » ولعل هذا.من أبي حنيفة بناء على أنه لا يجوز ' 
بيعه » أو أن لكل أحد فيه حقًا إذ ليس بمال . واختلفوا من هذا الباب فيمن 
سرق صغيرا مملوكًا أعجميًا ممن لا يفقه ولا يعقل الكلام » فقال الجمهور : 
يقطع . وأما إن كان كبيرًا يفقه فقال مالك : يقطع , وقال أبو حنيفة : لا يقطع . 
واختلفوا في الحر الصغير . فعند مالك أن سارقه يقطع. ولا يقطع عند 
أي حنيفة » وهو قول ابن الماجشون من أصحاب مالك . واتفقوا ما قلنا أن شبهة 
الملك القوية تدرأ هذا الحد . واختلفوا فيما هو شبهة يدرأ من ذلك هما لا يدرأ 
منها » فمنها العبد يسرق مال سيده » فإن الجمهور من العلماء على أنه لا يقطع ع 
وقال أبو ثور : يقطع ولم يشترط شرطا » وقال أهل الظاهر : يقطع إلا أن يأتمنه 
سيده . واشترط مالك في الخادم الذي يجب أن يدرأ عنه الحد أن يكون يلي الخدمة 
لسيده بنفسه » والشافعي مرة اشترط هذا ومرة لم يشترطه . وبدرء الحد 
قال عمر رضي الله عنه وابن مسعود ولا مخالف لمما من الصحابة . ومنها أحد 
الزوجين يسرق من مال الآخر ء فقال مالك : إذا كان كل واحد ينفرد ببيت 
فيه متاعه فالقطع على من سرق من مال صاحبه » وقال الشافعي : الاحتياط أن 
لا قطع على أحد الزوجين لشبهة الاختلاط وشبهة المال » وقد روي عنه مثل قول 
مالك » واختاره المزني . ومنها القرابات » فمذهب مالك فيها أن لا يقطع الأب 
فيما سرق من مال الابن فقط لقوله عه : « أنت ومالك لأبيك 6" ويقطع 
ما سواهم من القرابات » وقال الشافعي : لا يقطع عمود النسب الأعلى 


(1) تقدم تخريجه ني كتاب القصاص في النفوس - القول في شروط القاتل . 


4 


والأسفل , يعني : الأب والأجداد والأبناء وأبناء الأبناء » وقال أبو حنيفة : 
لا يقطع ذو الرحم المحرمة » وقال أبو ثور : تقطع يد كل من سرق إلا ما خصصه 
الإجماع . ومنها اختلافهم فيمن سرق من الغنم أو من بيت المال » فقال مالك : 
يقطع » وقال عبد الملك من أصحابه : لا يقطع . فهذا هو القول في الأشياء التي 
يجب بها ما يجب في هذه الجناية . 


0 القول في الواجب © 


وأما الواجب في هذه الجناية إذا وجدت بالصفات التي ذكرنا ء أعني : 
الموجودة في السارق وني الشيء المسروق وفي صفة السرقة » فإنهم اتفقوا على 
أن الواجب فيه القطع من حيث هي جناية » والغرم إذا لم يجب القطع . واختلفوا 
هل يجمع الغرم مع القطع ؟ فقال قوم : عليه الغرم مع القطع . وبه قال الشافعي 
وأحمد والليث وأبو ثور وجماعة » وقال قوم : ليس عليه غرم إذا لم يجد المسروق 
منه متاعه بعينه » وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والثوري وابن أي ليل وجماعة » 
وفرق مالك وأصحابه فقال : إن كان موسرًا أتبع السارق بقيمة المسروق » وإن 
كان معسرًا لم يتبع به إذا أثرى » واشترط مالك دوام اليسر إلى يوم القطع فيما 
حكى عنه ابن القاسم . 

فعمدة من جمع بين الأمرين أنه اجتمع في السرقة حقان : حق لله » وحق 
للادمى » فاقتضى كل حق موجبه . وأيضًا فإنهم لما أجمعوا على أخذه منه إذا 
وجد بعينه » لزم إذا لم يوجد بعينه عنده أن يكون في ضمانه قياسًا على سائر 
الأموال 'الوااجية .: 1 

وعمدة الكوفيين حديث عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله عله قال : 
( لا يَعْرَمُ المسارِقُ إذا أقيمَ عَلَيْهِ الحَدٌ ) وهذا الحديث مضعف عند أهل الحديث 
قال أبو عمر : لأنه عندهم مقطوع ء قال : وقد وصله بعضهم وخرجه 
النسالي”' والكوفيون يقولون : إن اجتاع حقين في حق واحد مخالف للأصول : 


. » في السنن 97/8 -4 رقم 4484 ) وقال : « وهذا مرسل وليس بثابت‎ )١( 


5٠ 


ويقولون : إن القطع هو بدل من الغرم » ومن هنا يرون أنه إذا سرق شيئا ما فقطع 
فيه ثم سرقه ثانا أنه لا يقطع فيه . وأما تفرقة مالك فاستحسان على غير قياس . 
وأما القطع فالنظر في محله وفيمن سرق وقد عدم انحل . أما محل القطع فهو اليد 
ابمين باتفاق من الكوع » وهو الذي عليه الجمهور » وقال قوم : الأصابع فقط 
فأما إذا سرق من قد قطعت يده الهنى في السرقة » فإنهم اختلفوا في ذلك » 
فقال أهل الحجاز والعراق : تقطع رجله اليسرى بعد اليد المنى » وقال بعض 
أهل الظاهر وبعض التابعين : تقطع اليد اليسرى بعد العنى » ولا يقطع منه غير 
ذلك . واختلف مالك والشافعي وأبو حنيفة بعد اتفاقهم على قطع الرجل اليسرى 
بعد اليد المنى » هل يقف القطع إن سرق ثالثة أم لا ؟ فقال سفيان وأبو حنيفة : 
اع و ا 0ك ب 
ا ا 
000 فعمدة من لم ير إلا قطع اليد قوله تعالى : لإ والسارق والسارقة فاقطعوا 
ع ٠. 4 0 ١‏ 5 - - 
أيديهما 4"'' ولم يذكر الأرجل إلا في امحاربين فقط عد بع ار 
بعد اليد ما روي ١‏ أن النبي عله ألى بعبد سرق فقطع يده الجنى , ثم الثانية 
فقطع عل ثم أ يداي الال تطح يده ارع”. ثم أتي به في الرابعة فقطع 
وعلدن” ' وروي هذا من حديث واه فيه له ره" فاو وا 8 4 ف قرم «دو هدك رهاق ها هد وق فده ام 2 نه و0 
(0) المائدة : الآية 389 ) . 
(؟) أخرجه أبو داود في المراسيل ( رقم : 1817 ) . 
عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة . أن النبي َي أتي بسارقي , فقيل : هو ليتامى 
من الأنصار ما لهم مال غيره » فتركه ثم الثانية » فتركه ء ثم الثالئة » فتركه » ثم . 
مرفي و طايدة لكل رح ار لسارو شع لارام الاو 
فقطع يدّه ثم الثامنة » فقطع رجلّه , ثم قال : « أربع بأربع » . 


إسناده ضعيف لارساله وجهالة عبد ربه بن ألي أمية . 


١ 


جابر بن عبد الله ء وفيه « ثم أخذه الخامسة فقتله » إلا أنه منكر عند أهل 
الحديث , ويرده قوله عله : ٠‏ هّن فوَاحِشُ وَفيهنٌ عُقوبَة :'" ولم يذكر قتلا . 
وحديث ابن عباس”" « أن النبي عه قطع الرجل بعد اليد » وعند مالك أنه 
يؤدب في الخامسة » فإذا ذهب محل القطع من غير سرقة بآن كانت اليد شلاء » 
فقيل في المذهب : ينتقل القطع إلى اليد اليسرى » وقيل : إلى الرجل . واختلف 


200 


فيه 


وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ١88/1٠١‏ رقم ١810‏ ) » وابن أي شيبة 
01١/9‏ )ء والبيبقي ( 777/8 ) من طريق ابن جريح به . 
أخرجه أبو داود ( 4 /50ه رقم 44٠١‏ )ء والنسائي ( 8 /40 ) » والبيهقي 


.) 757/4١ 


وقال النسائي : « وهذا حديث منكر » ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث » 

والله تعالى أعلم » 8 

أخرجه مالك ( ١717/١‏ رقم 77 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ٠٠١ ١‏ رقم 

) عنه » والبيبقي ( 8 7١9/‏ غ١١7‏ ) من طريقه » عن يحيى بن سعيد » عن 
النعمان بن مرة : « أن رسول الله ييه قال : ما تقولون في الشارب والزافي والسارق »» 

- وذلك قبل أن تنزل الحدود - فقالوا : الله ورسوله أعلم ؟ فقال رسول الله عه : ٠‏ هن 
فَوَاحِشٌ وفيبنٌّ عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته » قالوا : وكيف يسرق صلاته 

يا رسول الله ؟قال : لا يتم ركوعها ولا سجودها »). وهو مرسل . 

وأخرجه البببقي ( 8 ٠١4/‏ ) موصولاً من طريق عمر بن سعيد الدمشقي » ثنا سعيد 

ابن بشير » عن قتادة » عن الحسن » عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله 

عله : « إذا رأيتم الزاني » والسارق » وشارب الخمر ما تقولون ؟ » قالوا : الله 
ورسوله أعلم » قال : ٠‏ هن فواحش وفيبن عقوبة .. » وذكر الحديث . 1 
قال البيبقي : « تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي وهو منكر الحديث » وإنما يعرف 

من حديث النعمان بن مرة مرسلا © . 

وخلاصة القول : أن الحديث ضعيف . 

لم أجده مرفوعاً . ولكن أخرجه سعيد بن منصور في سننه - 5 في نصب الراية 

( 7 /ه/” ) عن ابن عباس قال : شهدت عمر بن الخطاب قطع يدا بعد يد ورجل . 

ومن طريق سعيد بن منصور أخرجه البيبقي ( 374/8 ) . 


رداق 


في موضع القطع من القدم » فقيل يقطع من المفصل الذي في أصل الساق » وقيل 
يدخل الكعبان في القطع , وقيل لا يدخلان » وقيل إنها تقطع من المفصل الذي 
وسط القدم . واتفقوا على أن لصاحب السرقة أن يعفو عن السارق ما لم يرفع 
ذلك إلى الإمام لما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده'" أن رسول الله 
َيه قال : « تعافوا الحُدُودَ ينَكُمْ ما بَلََنِي مِنْ حَدَ فَقَدْ وَجَبّ » وقوله عه : 
«لَوْ كَانتْ فَاطِمَةُ نت محمد لأَقَمْتُ عَلَيْها الحَدّ »”'' وقوله لصفوان”" ٠‏ هلا 
كَانَ ذَلكَ قَبْلَ أَنْ تاتني به ؟ » . واختلفوا في السارق يسرق ما يجب فيه القطع 


....--- فيرفع إلى الإمام وقد وهبه صاحب السرقة ما سرقه » أو يببه له بعد الرفع وقبل 


القطع , فقال مالك والشافعي : عليه الحد ؛ لأنه قد رفع إلى الإمام » وقال 


فعمدة الجمهور حديث مالك عن ابن شهاب عن صفوان بن عبد الله بن 
صفوان بن أمية أنه قيل له : « إن من لم يهاجر هلك . فقدم صفوان بن أمية 
إلى المدينة » فنام في المسجد وتوسد رداءه فجاء سارق فأخذ رداءه » فأخذ 
صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله َه » فأمر به رسول الله عَيْهِ أن تقطع 
يده » فقال صفوان : لم أرد هذا يا رسول الله » هو عليه صدقة. فقال 


ا صزابل : 1 
رسول الله عه : فهلا قبل أن تأتيني به » . 


)١(‏ أخرجه أبو داود ( 4 /40ه رقم 48075 ) ء والنسائ ( م 7١/‏ ) » والحام 
(5 /*58 )» والبهقي ( 771١/8‏ ) من رواية ابن جري » عن عمرو بن شعيب به . 
وقال الحامم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي . 

(؟) تقدم تخريجه قريياً في حديث الخزومية . 

(؟) أخرجه الشافعي ( ؟ /84 رقم 7/8 ) » وأحمد 5١1/5‏ ) » وأبو داود ( 4 /7هه 
رقم 45894 )ء والنساي 59/8١‏ ) », وابن ماجه ( ؟ /655 رقم ه9ه١1)ء‏ 
والحامم ( 4 /780 ) »ء والبمقي ( 7١0/8‏ ) من طرق . 
وهو حديث صحيح . صححه الألباني في الإرواء ( رقم 77110 ) . 


ا 


© القول فيما تثبت به السرقة © 


واتفقوا على أن السرقة تثغبت بشاهدين عدلين » وعلى أنها تنبت بإقرار الحر . 
واختلفوا في إقرار العبد » فقال جمهور فقهاء الأمصار : إقراره على نفسه موجب 
لحده . وليس يوجب عليه غرمًا » وقال زفر : لا يجب إقرار العبد على نفسه بما 
يوجب قتله ولا قطع يده لكونه مالا لمولاه » وبه قال شري والشافعي وقتادة 
وجماعة » وإن رجع عن الإقرار إلى شبهة قبل رجوعه . وإن رجع إلى غير شبهة 
فعن مالك في ذلك روايتان » هكذا حكى البغداديون عن المذهب ٠‏ وللمتأخيرن 
في ذلك تفصيل ليس يليق بهذا الغرض » وإنما هو لائق بتفريع المذهب . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


لا لا5 - كتاب الحرابة ل] 


وو الكتاب قوله تعالى : 9 إنما جَرَاء الّذِينَ يُحارِبُونَ الله 
وَوَسُولَهُ 4" الآية . وذلك أن هذه الآية عند الجمهور هي في انحاربين . وقال 

بعض الناس ال 0 

قآمر اينع سول اله عله فقطعمت أيدمسم وأرجلهم وسملت أعيتهم” . 

والصحيح أنها في المحاريين لقوله تعالى : ل إلا الَذينَ تابُوا من قَبْلٍ أن تقدِرُوا 

لهم 14" وليس عدم القدرة عليهم مشترطة في توبة الكفار فبقي أنها في 

انخاربين . والنظر في أصول هذا الكتاب ينحصر في خمسة أبواب : 

أحدها : النظر في الحرابة . 

والثافي : النظر في المحارب . 

والثالث : فيما يجب على المحارب . 

0 أخرج البخاري ( ٠١5/١١‏ رقم 787 )2 ومسلم ( ١597/5‏ رقم 15371/5). 
من حديث أنس » قال نم عل لين 85 انث من امكل اقاساعوا فجتووا الاين 
فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبواها وألباتها قفعلرا قحو فارية 1 
وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل فبعث في آثارهم فأتي بهم . فقطع أيديهم وأرجُلهم وسمل 
أعينهم ثم لم يحسمهم حتى ماتوا » . 

(5) الائدة : الآية 584١‏ ). 


1:١5 


والخامس : بماذا تثبت هذه الجناية . 


الف 


© الباب الأول 0 
[ في النظر في الحرابة ] 


فأما الحرابة » فاتفقوا على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل خارج المصر . 
واختلفوا فيمن حارب داخل المصر » فقال مالك : داخل المصر وخارجه سواء ‏ 
واشترط الشافعي الشوكة » وإن كان لم يشترط العدد » وإنما معنى الشوكة 
عنده : قوة المغالبة » ولذلك يشترط فيها البعد عن العمران ؛ لأن المغالبة إنما تتأق 
بالبعد عن العمران » وكذلك يقول الشافعي : إنه إذا ضعف السلطان ووجدت 
المغالبة في المصر كانت محاربة » وأما غير ذلك فهو عنده اختلاس ٠‏ وقال 
أب و سحيفة + ,لا مكوق الخارية: فيصر . 


0 
لناب 86 
: 0 ده 
ٍ النة - 
ق 
[ قي 


هو المسلم 
ب و 
0 
قبل ا 
محقونًا ف 
كان دمه 
كل من 
٠.‏ فهو 
- - 
لحار ب 
فأما 
والذمي . 


0 الباب الثالث (0) 
[ فيما يجب على المخارب ] 


أنه قب عل “غارب + افتفقراا حل اندعب عليه سحن الله وق 
للادميين » واتفقوا على أن حق الله هو القعل والصلب وقطع الأيدى وقطع 
الأرجل من خلاف » والنفي على ما نص الله تعالى في آية الحرابة . واختلفوا في 
هذه العقوبات هل هي على التخيير أو مرتبة على قدر جناية المحارب » فقال مالك : 
إن قتل فلابد من قتله » وليس للإمام تخيير في قطعه ولا في نفيه » وإنما التخيير 
في قتله أو صلبه » وأما إن أخذ المال ول يقتل فلا تخيير في نفيه » وإنما التخيير 
في قتله أو صلبه أو قطعه من خلاف . وأما إذا أخاف السبيل فقط فالامام عنده 
مخير في قتله أو صلبه أو قطعه أو نفيه ومعنى التخيير عنده أن الأمر راجع في 
ذلك إلى اجتهاد الامام » فإن كان المحارب ممن له الرأي والتدبير » فوجه الاجتهاد 
قنله أو صلبه ؛ لأن القطع لا يرفع ضرره . وإن كان لا رأي له وإنما هو ذو 
قوة وبأس قطعه من خلاف . وإن كان ليس فيه شيء من هاتين الصفتين أخذ 
بأيسر ذلك فيه وهو الضرب والنفي . وذهب الشافعي وأبوحنيفة وجماعة من 
العلماء إلى أن هذه العقوبة هي مرتبة على الجنايات المعلوم من الشرع ترتيهها عليه ». 
فلا يقتل من المحاربين إلا من قتل » ولا يقطع إلا من أخذ المال » ولا ينفي إلا من 
م يأُخذ المال ولا قتل » وقال قوم : بل الإمام مخير فييم على الإطلاق » وسواء 
قتل أو لم يقتل . أخذ المال أو لم يأخذه . 

وسبب الخلاف هل حرف ١‏ أو ) في الآية للتخيير أو للتفصيل على حسب 
جناياتهم ؟ ومالك حمل البعض من المحاربين على التفصيل والبعض على التخيير . 
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واختلفوا فى معنى قوله 9 أو يصلبوا 4 فقال قوم : إنه يصلب حتى يموت 
جوعًا ؛ وقال قوم : بل معنى ذلك أنه يقتل ويصلب معًا » وهؤلاء منهم من قال : 
يقتل أولا ثم يصلب . وهو قول أشهب , وقيل : إنه يصلب حيّا ثم يقتل في 
الخشبة » وهو قول ابن القاسم وابن الماجشون » ومن رأى أنه يقتل أولا ثم يصلب 
صلي عنده قبل الصلب » ومن رأى أنه يقتل في الخشبة فقال بعضهم : لا يصلى 
عليه تنكيلا له » وقيل يقف خلف الخشبة ويصلى عليه » وقال سحنون : إذا قتل 
في الخشبة أنزل منها وصلي عليه . وهل يعاد إلى الخشبة بعد الصلاة ؛ فيه قولان 
عنه » وذهب أبو حنيفة وأصحابه أنه لا يبقى على الخشبة أكثر من ثلاثة أيام . 
وأما قوله 9 أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف * فمعناه : أن تة 

الهنى ورجله اليسرى ». ثم إن عاد قطعت يده اليسرى ورجله ابمنى . واختلف 
إذا لم تكن له المنى » فقال ابن القاسم : تقطع يده اليسرى ورجله الهنى » وقال 
أشهب : تقطع يده اليسرى ورجله اليسرى . واختلف أيضًا في قوله أو ينفوا 
من الأرض » فقيل : إن النفي هو السجن », وقيل : إن النفي هو أن ينفى من 
بلد إلى بلد فيسجن فيه إلى أن تظهر توبته » وهو قول ابن القاسم عن مالك 
ويكون بين البلدين أقل ما تقصر فيه الصلاة » والقولان عن مالك » وبالأول 
قال أبو حنيفة » وقال ابن الماجشون : معنى النفي هو فرارهم من الإمام لإقامة 
. الحد عليهم » فأما أن ينفى بعد أن يقدر عليه فلا » وقال الشافعي : أما النفي 
فغير مقصود , ولكن إن هربوا شردناهم في البلاد بالاتباع » وقيل : هي عقوبة 
مقصودة » فقيل على هذا : ينفي ويسجن دائما » وكلها عن الشافعي ٠‏ وقيل : 
معنى أو ينفوا » أي : من أرض الإسلام إلى أرض الحرب . والذي يظهر هو 
أن النفي تغريهم عن وطنهم لقوله تعالى : <« وَلَوْ أنَا كََبْنا عَلَْهِمْ أن الْهُلُوا 


ألفْسَكُمْ أو 0 الآية . فسوى بين النفي والقعل وهي 
(0) النساء : الآية (55). 


ال 


عقوبة معروفة بالعادة من العقوبات كالضرب والقتل ء وكل ما يقال فيه سوى 
هذا فليس تروف لا بالعادة ولا بالعرف : 


. "١ 


0 الباب الرابع 0 
تفط الزاحياح بدن التويةا 


وأما ما يسقط الحق الواجب عليه » فإن الأصل فيه قوله تعالى : <( إِلّا الِينَ 
تابُوا مِنْ قَبْلِ أن تقَدِرُوا عَليهِمْ 4'' واختلف من ذلك في أربعة مواضع : 
أحدها : هل تقبل توبته ؟. 
والثافي : إن قبلت فما صفة المحارب الذي تقبل توبته ؟ 

فإن لأهل العلم في ذلك قولين : قول إنه تقبل توبته وهو أشهر لقوله 
تعالى : ل إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم 4" ' وقول : إنه لا تقبل 
توبته » قال ذلك من قال : إن الآية لم تنزل في المحاربين . وأما صفة التوبة التي 
تسقط الحكم فإنهم اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال : 

أعدها © :أن وه تكرة بوي + العدهن اندي دسا نهو عليه :وان 
لم يأت الإمام » والثاني : أن يلقي سلاحه ويأتي الإمام طائعا » وهو مذهب 
ابن القاسم . 

والقول الثاني : أن توبته إنما تكون بأن يترك ما هو عليه ويجلس في 
موضعه ويظهر لجيرانه » وإن أن الإمام قبل أن تظهر توبته أقام عليه الحد » وهذا 
هو قول ابن الماجشون . 

والقول الثالث : إن توبته إنما تكون بالمجيء إلى الامام » وإن ترك ماهو 
عليه لم يسقط ذلك عنه حكمًا من الأحكام إن أخذ قبل أن يأتي الإمام . 


.)"4١ المائدة : الآية‎ )١9( 


وتحصيل ذلك هو أن توبته قيل : إنها تكون بآن يأتي الإمام قبل أن يُقدر 
عليه » وقيل : إنها إنما تكون إذا ظهرت توبته قبل القدرة فقط . وقيل : تكون 


وأما صفة المحارب الذي تقبل توبته 5 فإنهم اختلفوا فيها أيضًا على 
ثلاثة أقوال : 
أحدها : أن يلحق بدار الحرب . 
والغافي : والثاني أن تكون له قة . 
والثالث : كيفما كانت له فقة أو لم تكن لحق بدار الحرب أو لم يلحق . 

واختلف في المحارب إذا امتنع فأمنه الإمام على أن ينزل » فقيل : له الأمان 
ومتقوك تسق افر ايهو وين ل بان لدع أنه عا زوفن المشرك. 

وأما ما تسقط عنه التوبة » فاختلفوا في ذلك على أربعة أقوال : 

أحدها : أن التوبة إنما تسقط عنه حد الحرابة فقط . ويؤخذ بما سوى 
ذلك من حقوق الله وحقوق الآدميين » وهو قول مالك . 

والقول الثاني : إن التوبة تسقط عنه حد الحرابة وجميع حقوق الله من 
الزنا والشراب والقطع في السرقة » ويتبع بحقوق الناس من الأموال والدماء إلا أن 
يعفوا أولياء المقتول . 

والثالث : أن التوبة ترفع جميع حقوق الله » ويؤخذ بالدماء وفي الأموال 
ما وجد بعينه في أيديهم ولا تتبع ذممهم . 

والقول الرابع : إن التوبة تسقط جميع حقوق الله وحقوق الآدميين من مال 

ودم إلا ما كان من الأموال قائم العين بيده . 
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0 الباب الخامس 0 


[ بماذا تثبت هذه الجناية ] 


وأما بماذا يثبت هذا الحد ؟ فبالإقرار والشهادة » ومالك يقبل شهادة 
المسلوبين على الذين سلبوهم » وقال الشافعي : تجوز شهادة أهل الرفقة عليهم 
إذا لم يدعوا لأنفسهم ولا لرفقائهم مالأ أخذوه » وتثبت عند مالك الحرابة 
بشهادة السماع . 


0 فصل في حكم المحاربين على التأويل © 


وأما حكم المحاربين على التأويل » فإن محاربهم الإمام . فإذا قدر على واحد 
منهم لم يقتل إلا إذا كانت الحرب قائمة » فإن مالكمًا قال : إن للإمام أن يقتله . 
إن رأى ذلك لما يخاف من عونه لأصحابه على المسلمين . وأما إذا أسر بعد انقضاء 
الحرب ». فإن حكمه حكم البدعي الذي لا يدعو إلى بدعته » قيل : يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل » وقيل : يستتاب » فإن لم يتب يؤدب ولا يقتل » وأكثر 
أهل البدع إما يكفرون بالمآل . واختلف قول مالك في التكفير بالمال ومعنى 
التكفير بالمآل : أنهم لا يصرحون بقول هو كفر . ولكن يصرحون بأقوال يلزم 
عنها الكفر وهم لا يعتقدون ذلك اللزوم . وأما ما يلزم هؤلاء من الحقوق إذا 
ظفر بهمء فحكمهم إذا تابوا أن لا يقام عليهم حد الحرابة » ولا يؤخذ منهم ما 
أخذوا من المال إلا أن يوجد بيده فيرد إلى رنه . وإنما اختلفوا هل يقتل قصاضًا 
من قتل ؟ فقيل : يقتل » وهو قول عطاء وأصبغ » وقال مطرف وابن الماجشون 
عن مالك : لا يقتل » وبه قال الجمهور ؛ لأن كل من قاتل على التأويل فليس 
بكافر به » أصله قتال الصحابة » وكذلك الكافر بالحقيقة هو المكذب لا المتأول . 


0 باب في حكم المرتد © 


والمرتد إذا ظفر به قبل أن يحارب » فاتفقوا على أنه يقتل الرجل 

لقوله عَيّه : « مَنْ بَدّلَ دينه فاقْلوُ ''' واختلفوا في قتل المرأة وهل تستتاب 
قبل أن تقتل ؟ فقال الجمهور : تقتل المرأة ؛ وقال أبو حنيفة : لا تقتل وشبهها 
بالكافرة الأصلية » والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في ذلك » وشَدٌ قوم فقالوا : 
تقتل وإن راجعت الإسلام » وأما الاستتابة فإن مالكًا شرط في قتله ذلك على 
ما رواه عن عمر » وقول قوم : لا تقبل توبته . وأما إذا حارب المرتد ثم ظهر 
عليه فإنه يقتل بالحرابة ولا يستتاب » كانت حرابته بدار الإسلام أو بعد أن لحق 
بدار الحرب ء إلا أن يسلم . وأما إذا أسلم المرتد النمحارب بعد أن أخذ أو قبل 
أن يؤخذ » فإنه يختلف في حكمه , فإن كانت حرابته في دار الحرب فهو عند 
مالك كالحربي يسلم لاتباعه عليه في شيء مما فعل في حال ارتداده . وأما إن كانت 
حرابته في دار الأسلام » فإنه يسقط إسلامه عنه حكم الحرابة خاصة » وحكمه 
فيما جنى حكم المرتد إذا جنى في ردته في دار الإسلام ثم أسلم » وقد اختلف 
يات مالك فيه فقال : حكمه حكم المرتد من اعتبر يوم الحناية » وقال : 
حكمه حكم المسلم من اعتبر يوم الحكم . وقد اختلف في هذا الباب في حكم الساحر 
فقال مالك : يقتل كفرًا » وقال قوم : لا يقتل , والأصل أن لا يقتل إلا مع الكفر . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 5 ١49/‏ رقم 0110 ) » وأبو داود ( 4 /١٠7ه‏ رقم 478١‏ ) ء 
والترمذي ( 5 /9ه رقم ١408‏ ) »ء والنساتي ( ٠١54/7‏ )ء وابن ماجه ( ؟ /254/8 
رقم 18178 )ء وأحمد 7١17/1١(‏ 7876 )ء وابن ألي شيبة ( ١١9/1٠١‏ رقم 

. وغيرهم‎ 2) ١4170“ رقم‎ ١8/13٠١ ( وعبد الرزاق في المصنف‎ ».) 0١ 


من حديث ابن عباس ». وفي الباب : عن غيره . 


اق 


بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 
وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما 


[) 58 - كتاب الأقضية [] 


وأصول هذا الكتاب تنحصر في ستة أبواب : 
أحدها : في معرفة من يجوز قضاؤه . 
والفافي : في معرفة ما يقضى به . 
والنالث : في معرفة ما يقضى فيه . 
والرابع : في معرفة من يقضى عليه أو له . 
والخخامس : في كيفية القضاء . 
والسادس : في وقت القضاء . 


الباب الأول © 
[ في معرفة من يجوز قضاؤه ] 


والنظر في هذا الباب فيمن يجوز قضاؤه , وفيما يكون به أفضل . فأما 
الصفات المشترطة في الجواز : فأن يكون حرًا مسلمًا بالعًا ذكرًا عاقلا عدلا . 
وقد قيل في المذهب : إن الفسق يوجب العزل ويمضي ما حكم به . واختلفوا 
في كونه من أهل الاجتهاد » فقال الشافعي : يجب أن يكون من أهل الاجتهاد 
ومثله حكى عبد الوهاب عن المذهب » وقال أبو حنيفة : يجوز حكم العامي . 
قال القاضي : وهو ظاهر ما حكاه جدي رحمة الله عليه في المقدمات عن المذهب ؛ 
لأنه جعل كون الاجتهاد فيه من الصفات المستحبة . وكذلك اختلفوا في اشتراط 
الذكورة » فقال الجمهور : هي شرط في صحة الحكم .. وقال أبو حنيفة : يجوز 
أن تكون المرأة قاضيًا في الأموال » قال الطبري : يجوز أن تكون المرأة حاكمًا 
على الإطلاق في كل شيء » قال عبد الوهاب : ولا أعلم بينهم اختلافًا في اشتراط 
الحرية » فمن رد قضاء المرأة شببه بقضاء الإمامة الكبرى » وقاسها أيضًا على العبد 
لنقصان حرمتها » ومن أجاز حكمها في الأموال فتشبيها بجواز شهادتها في 
الأموال » ومن رأى حكمها نافدًا في كل شيء قال : إن الأصل هو أن كل من 
يتأق منه الفصل بين الناس فحكمه جائز إلا ماخصصه الإجماع من الإمامة 
الكبرى . وأما اشتراط الحرية: فلا خلاف فيه » ولا خلاف في مذهب مالك أن 
السمع والبصر والكلام مشترطة في استمرار ولايته وليس شرطًا في جواز ولايته » 
وذلك أن من صفات القاضي في المذهب ما هي شرط في الجواز » فهذا إذا ولي 
عزل وفسخ جميع ما حكم به » ومنها ماهي شرط في الاستمرار وليست شرطًا 


اف 


في الجواز » فهذا إذا ولي القضاء عزل ونفذ ما حكم به إلا أن يكون جورًا . 
ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات . ومن شرط القضاء عند مالك أن 
يكون واحدًا . والشافعي يجيز أن يكون في المصر قاضيان اثنان إذا رسم لكل 
واحد منهما ما يحكم فيه » وإن شط اتفاقهما في كل حكم لم يجراء وإن شرط 
الاستقلال لكل واحد منهما فوجهان : الجوازء والمنع » قال : وإذا تنازع 
الخصمان في اختيار أحدهما وجب أن يقترعا عنده . وأما فضائل القضاء فكثيرة » 
وقد ذكرها الناس في كتبهم . وقد اختلفوا في الأمي هل يجوز أن يكون قاضيًا ؟ 
والأبين جوازه لكونه َيه أميّا » وقال قوم : لا يجوز » وعن الشافعي القولان 
جميعًا ؛ لأنه يحتمل أن يكون ذلك خاصًا به لموضع العجز , ولا خلاف في جواز 
حكم الإمام الأعظم وتوليته للقاضي شرط في صحة قضائه لا خلاف أعرف 
فيه . واختلفوا من هذا الباب في نفوذ حكم من رضيه المتداعيان ممن ليس بوال 
على الأحكام , فقال مالك : يجوز » وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز , 
وقال أبو حنيفة : يجوز إذا وافق حكمه حكم قاضي البلد . 


ا 


0 الباب الثاني 0 


[ في معرفة ما يقضي به ] 


وأما فيما يحكم ‏ فاتفقوا أن القاضي يحكم في كل شيء من الحقوق كان 
حما لله أو حمًا للادميين . وأنه نائب عن الإمام الأعظم في هذا المعنى , وأنه 
مده الأنكفة ويقدم الأوصياء » وهل يقدم الأئمة في المساجد الجامعة ؟ فيه 
خلاف . وكذلك هل يستخلف ؟ فيه خلاف في المرض والسفر إلا أن يؤذن 
له » وليس ينظر في الجباة ولا في غير ذلك من الولاة » وينظر في التحجير على 
السفهاء عند من يرى التحجير عليهم . ومن فروع هذا الباب هل ما يحكم فيه 
الحالم نحلة للمحكوم له به » وإن لم يكن في نفسه حلالا » وذلك أنهم أجمعوا 
على أن حكم الحا الظاهر الذي يعتريه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا » وذلك 
في الأموال خاصة لقوله َه : « إِنّمَا أنا بَسرٌ وإِنّكُمْ تخْتصمُونَ إن كَلعَلٌ 
بَعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنَ بحُجُيه مِنْ بض فأقْضى لَهُ على نحو ما أُمْمَعٌ مِنْهُ ) 
لتك ريد مي كل أعو قاد ولق ا رقنا لا اسه الوذ 
مِنَّ الثَّار )'") واختلفوا في حل عصمة النكاح أو عقده بالظاهر الذي يعن الوا 
أنه حق وليس بحق , إذ لا يحل حرام , ولا يحرم حلال بظاهر حكم الحام دون 
أن يكون الباطن كذلك , هل يحل ذلك أم لا ؟ فقال الجمهور : الأموال والفروج 
)0 أخرجه البخاري ( 718/17 رقم 1971 ) » ومسلم ( ١71/8‏ رقم 1071/4 )» 
وأبو داود ( 5 ١١/‏ رقم 8587 ) » والترمذي ( 7 /4 17 رقم 1.78 ) » والنسائُ 
(8/؟؟؟ رقم 1.01ه )ء وابن ماجه ( ؟ /لالالا رقم /7711 )2 وأحمد 9780/59)ء 
ومالك ( 7١9/7‏ رقم ١‏ ) وغيرهم من حديث أم سلمة رضي الله عنها . 


١ 


في ذلك سواء, لا يحل حكم الحاك منها حرامًا ولا يحرم حلالا » وذلك مثل 
أن يشهد شاهدًا زورًا في امرأة أجنبية أمها زوجة لرجل أجنبي ليست له بزوجة » 
فقال الجمهور : لا تحل له وإن أحلها الحام بظاهر الحكم » وقال أبو حنيفة 
وجمهور أصحابه : تحل له . 

فعمدة الجمهور عموم الحديث المتقدم » وشبهة الحنفية أن الحكم باللعان 
ثابت بالشرع » وقد علم أن أحد المتلاعنين كاذب » واللعان يوجب الفرقة » 
ويحرّم المرأة على زوجها الملاعن لها ويحلها لغيره » فإن كان هو الكاذب فلم تحرم 
عليه إلا بحكم الحاى . وكذلك إن كانت هي الكاذبة ؛ لأن ذثاها لا يوجت 
فرقتها على قول أكثر الفقهاء , والجمهور أن الفرقة هاهنا إنما وقعت عقوبة للعلم 


بن أحدهما كاذب . 


نض 


0 الباب الثالث )© 
[ فيما يكون به القضاء ] 


والقضاء يكون بأربع : بالشهادة » وبالعين 3 وبالنكول 2 وبالآقرار » أو 
بما تركب من هذه . ففي هذا الباب أربعة فصول . 


© الفصل الأول © 
[ في الشهادة ] 


والنظر في الشهود في ثلاثة أشياء : في الصفة » والجنس » والعدد . فأما 
عدد الصفات المعتبرة في قبول الشاهد بالجملة فهى خمسة : العدالة » والبلوغ , 
والإسلام » والحرية » ونفي التهمة . وهذه منها متفق عليها » ومنها مختلف فيها . 
أما العدالة » فإن المسلمين اتفقوا على اشتراطها في قبول شهادة الشاهد 
5 35 5 ويه إمهام 5 0 )232 5 7 1 كيه م 
لقوله تعالى : 9 مِمّنْ تَرضّون مِن الشْهَدَاءِ 4 ' ولقوله تعالى : «9 وَأَشْهِدُوا 
ذَوَئي عَذْلِ مِنْكُم 4”" واختلفوا فيما هي العدالة » فقال الجمهور : هي صفة 
زائدة على الإسلام » وهو أن يكون ملتزمًا لواجبات الشرع ومستحباته » مجنبًا 
للمحرمات والمكروهات . وقال أبو حنيفة : يكفي في العدالة ظاهر الإسلام » 
وأن لا تعلم منه جرحة . 
وذلك أنهم اتفقوا على أن شهادة الفاسق لا تقبل لقوله تعالى : <( بِأيُهَا الّذينَ 
آمَنُوا إن جاءكم فاسيق ينبا 4" الآية . ولم يختلفوا أن الفاسق تقبل شهادته 
إذا عرفت توبته » إلا من كان فسقه من قبل القذف . فإن أبا حنيفة يقول : 
لا تقبل شهادته وإن تاب . والجمهور يقولون : تقبل . 
(0) البقرة : الآية ( 5785 ). 
0١‏ الطلاق : الآية (؟ ). 
5) الحجرات : الآية ( 5 ) . 


رت 


وسبب الخلاف هل يعود الاستثناء في قوله تعالى : <( ولا تقَبِلُوا لَهُمْ 
شهادة أبَدا وأوليك هُمْ الفاسِقُونَ . إِلَّا الّذِينَ تابُوا مِن بَعْدٍ ذلك 4" إلى 
أقرب مذكور إليه » أو على الجملة إلا ما خصصه الإجماع , وهو أن التوبة لا . 
تسقط عنه الحد , وقد تقدم هذا . وأما البلوغ فإنهم اتفقوا على أنه يشترط حيث 
تشترط العدالة . واختلفوا في شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح وفي 
القتل » فردها جمهور فقهاء الأمصار لما قلناه من وقوع الإجماع على أن من شرط . 
الشهادة العدالة » ومن شرط العدالة البلوغ » ولذلك ليست في الحقيقة شهادة 
عند مالك » وإنما هي قرينة حال » ولذلك اشترط فيها أن لا يتفرقوا لئلا يجبنوا . 
واختلف أصحاب مالك هل تجوز إذا كان بينهم كبير أم لا ؟ ولم يختلفوا أنه يشترط 
فيها العدة المشترطة في الشهادة » واختلفوا هل يشترط فيها الذكورة أم لا ؟ 
واختلفوا أيضًا هل تجوز في القتل الواقع بينهم ؟ ولا عمدة مالك في هذا إلا أنه 
مروي عن ابن الزبير . قال الشافعي : فإذا احتج محتج بهذا قيل له : إن ابن عباس 
قد ردها » والقران يدل على بطلانها » وقال بقول مالك ابن أبي ليل وقوم من 
التابعين » وإجازة مالك لذلك هو من باب إجازته قياس المصلحة . وأما الإسلام 
فاتفقوا على أنه شرط في القبول , وأنه لا تجوز شهادة الكافر » إلا ما اختلفوا 
من جر ذلك في الو في السفر لقوله تعالى : [ يِأهَا الْذينَ آمَنُوا 
شَهادةٌ بكم إِذَا حَضْرٌ أَحَدَكُمُ المَوتُ حين الوَّصِيّةِ انْنانٍ ذَوَا عدل مِنكُم أو 
000 لآية . فقال أبو حنيفة : يجوز ذلك على الشروط التي 
ذكرها الله » وقال مالك والشافعي : لا يجوز ذلك » ورأوا أن الآية منسوخة . 

وأما الحرية فإن جمهور فقهاء الأمصار على اشتراطها في قبول الشهادة » 
وقال أهل الظاهر : تجوز شهادة العبد ؛ لأن الأصل إنما هو اشتراط العدالة » 


)01 النور : الآية ( 4ءه ) . 
ف المائدة : الآية ( 1١١5‏ ). 


ه*؟ 


والعبودية ليس لها تأثير في الرد » إلا أن يثبت ذلك من كتاب الله أو سنة أو 
إجماع ء وكأن ا جمهور رأوا أن العبودية أثر من أثر الكفر فوجب أن يكون لا 
تأثير في رد الشهادة » وأما التهمة التي سببها المحبة » فإن العلماء أجمعوا على أنها 
مؤثرة في إسقاط الشهادة . واختلفوا في رد شهادة العدل بالتهمة لموضع المحبة 
أو البغضة التي سببها العداوة الدنيوية » فقال بردها فقهاء الأمصار ء إلا أنهم اتفقوا 
في مواضع على إعمال النهمة » وفي مواضع على إسقاطها » وفي مواضع اختلفوا 
فيها » فأعملها بعضهم وأسقطها بعضهم . فمما اتفقوا عليه رد شهادة الأب لابنه 
والابن لأبيه » وكذلك الأم لابنها وابنها لها . وما اختلفوا في تأثير التهمة في 
شهادتهم شهادة الزوجين أحدهما للاخر » فإن مالكًا ردها وأبا حنيفة » وأجازها 
الشافعي وابو ور والحسن )» وقال ابن 2 ليل : تقبل شهادة الزوج لزوجه 
ولا تقبل شهادتها له » وبه قال النخعي . ومما اتفقوا على إسقاط التهمة فيه شهادة 
الأخ لأخيه مالم يدفع بذلك عن نفسه عارًا على ما قال مالك » ومالم يكن منقطعًا 
إلى أخيه يناله بره وصلته » ما عدا الأوزاعي فإنه قال : لا تجوز . ومن هذا الباب 
اختلافهم في قبول شهادة العدو على عدوه » فقال مالك والشافعي : لا تقبل » 
وقال أبو حنيفة : تقبل . ٠‏ 
فعمدة الجمهور في رد الشهادة بالتهمة ما'روي عنه عله أنه قال : 
ولا قبل شهاذة خط ولا ين" وما حرجه 1047 ز [ 011 
)١(‏ © أخرج أبو داود في المراسيل ( رقم 585 ) » والبيبقي ( 7١1/.5١‏ ) من حديث 
طلحة بن عبد الله بن عوف مرسلاً » أن رسول الله َيه بعث منادياً حتى انتهى إلى 
الثنية أن لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين » والمين على المدعى عليه » لفظ البمبقي . 
ولفظ أبي داود : أن رسول الله عله قال : ٠‏ لا شهادة » لحَصم وظنين » قلت : 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن زيد بن المهاجر » فهو من رجال مسلم . 
© واخرج أبو داود في المراسيل ( رقم 5517 ) » والبيبقي ( ٠١1/٠١‏ ) من مرسل ' 
الأعرج » قال : قال رسول الله عه : ٠‏ لا تجوز شهادة ذي الظنة والحنة » أي الذي - 


كرك 


أبو داود””'' من قوله عله : ١‏ لا تُقبّل شهادة بَدَوي عَلَى حَضْري » لقلة شهود البدوي 


ما يقع في المصر » فهذه هي عمدتهم من طريق السماع . وأما من طريق المعنى فلموضع 


التهمة » وقد أجمع الجمهور على تأثيرها في الأحكام الشرعية مثل اجتاعهم على أنه لا 


يرث القاتل المقتول » وعلى توريث المبتوتة في المرض وإن كان فيه خلافف . وأما الطائفة:. 


)غ20 


يكون بينك وبينه عداوة 5 


© وأخرج الحاكم ( 4 /48 ) » والبيبقي ( ١٠‏ )من حديث أي هريرة قال : 


قال رسول الله عله : « لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة » قال الحام : صحيح 
على شرط مسلم . وأقره الذهبي . 

© وأخرج عبد الرزاق ( 57٠/8‏ رقم ١6954‏ ). وأحمد ( 5 /١42181١٠)ء‏ 
وأبو داود ( 4 /4؟ رقم 55٠0٠‏ ) » وابن ماجه ( ١‏ /97/ رقم 7١557‏ ) » والبمبقي 


٠١/ ٠١ (+‏ ) من حديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال رسول الله 


َيه : « لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود في الإسلام » ولا ذي غمر على 
أخيه » يعني : حقداً على أخيه » لفظ ابن ماجه » ولفظ الباقين  :‏ أن النبي عَإلهِ رد 
شهادة الخائن والخائنة ) . 

زاد أبو داود : ( 4 /75 رقم 550١‏ ) في رواية  :‏ والزاني والزانية وذي الغمر على 
أخيه » ورد شهادة القانع لأهل البيت » وأجازها لغيرهم » وسنده قوي . 

وعند الترمذي ( 4 /15ه رقم ١١54‏ ) , والدارقطني ( 4 ١44/‏ رقم ١148‏ )ء, 
والبببقي ( 7٠١7/٠١‏ ) من حديث عائشة نحوه مطولاً » وسنده ضعيف . 

© الغمر : الحقد . 

© القانع : الخادم والتابع . 

في السنن ( 4 7١/‏ رقم 8507) . لكن ليس بهذا اللفظ . 

قلت : وأخرجه ابن ماجه ( ١‏ /97/ رقم 7+1 ) » والحام ( 4 /44 ) » والبييقي 


1 ؟).‎ 0/١0 
من حديث أبي هريرة أنه سمع رسول الله عه يقول : « لا تجوز شهادة بدوي على‎ 
. ) صاحب قرية‎ 


وهو حديث صحيح » وقد صححه الألباني في الآرواء ( 4 /1 رقم 350/4 ) . 


ا 


الثانية وهم شريح وأبو ثور وداود فإنهم قالوا : تقبل شهادة الأب لابنه فضلًا 
عمن سواه إذا كان الأب عدلًا . وعمدتهم قوله تعالى : <إ يأَيُهَا الّذينَ آمَنُوا 
كُوئُوا وين بالقشط شُهَداءً لله وَلْوْ على أَلفُسِكُمْ أو الوَالِديْن 
والأقربين 4” ' والأمر بالشيء يقتضي إجزاء المأمور به إلا ما خصصه الإجماع 
من شهادة المرء لنفسه . وأما من طريق النظر . فإن لهم أن يقولوا رد الشهادة 
بالجملة إنما هو لموضع اتهام الكذب . وهذه التهمة إنما اعتملها الشرع في الفاسق 
ومنع إعماها في العادل , فلا تجتمع العدالة مع التهمة . وأما النظر في العدد 
والجبس » فإن المسلمين اتفقوا على أنه لا يغبت الزنا بأقل من أربعة عدول ذكور » 
واتفقوا على أنه تثبت جميع الحقوق ما عدا الزنا بشاهدين عدلين ذكرين ما خلا 
الحسن البصري » فإنه قال : لا تقبل بأقل من أربعة شهداء تشبيها بالرجم » وهذا 
ضعيف لقوله سبحانه : (( واستشهدُوا شهيدين بن رجالكُمْ 4" وكل منفق 
أن الحكم يجب بالشاهدين من غير يمين المدعى » إلا ابن أبي ليلى فإنه قال : لابد 
من بمينه . واتفقوا على أنه تنبت الأموال بشاهد عدل وامرأتين لقوله تعالى : 
«( قَرجُلَ وامرأتانٍ مِمّنْ لضن مِنَ الشُهَدَاء 4" واختلفوا في قبوهما في 
الحدود » فالذي عليه الجمهور أنه لا تقبل شهادة النساء في الحدود لا مع رجل 
ولا مفردات » وقال أهل الظاهر : تقبل إذا كان معهن رجل وكان النساء أكثر 
من واحدة في كل شيء على ظاهر الآية » وقال أبو حنيفة : تقبل في الأموال 
وفيما عدا الحدود من أحكام الأبدان مثل الطلاق والرجعة والنكاح والعتق » 
ولا تقبل عند مالك في حكم من أحكام البدن . واختلف أصحاب مالك في 
قبولن في حقوق الأبدان المتعلقة بالمال » مثل الوكالات والوصية التي لا تتعلق 
و0 النساء : الآية ( 1١8‏ ). 


(5) البقرة : الآية ( 581 ) . 
(5) البقرة : الآية (١‏ 845؟1). 
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إلا بالمال فقط . فقال مالك وابن القاسم وابن وهب : يقبل فيه شاهد وامرأتان , 
وقال أشهب وابن الماجشون : لا يقبل فيه إلا رجلان . وأما شهادة النساء 
مفردات » أعني : النساء دون الرجال فهي مقبولة عند الجمهور في حقوق الأبدان 
التي لا يطلع عليها الرجال غالبًا مثل الولادة والاستبلال وعيوب النساء . ولاء.. 
حلاف لشو من هذا إلا في الرتضاع:+ فت أها تحياقة قال : لا تقبل فيه شهادت.ن 
إلا مع الرجال ؛ لأنه عنده من حقوق الأبدان التي يطلع عليها الرجال والنساء . 
والذين قالوا بجواز شهادتبن مفردات في هذا الجنس اختلفوا في العدد المشترط 
في ذلك منهن » فقال مالك : يكفي في ذلك امرأتان » قيل : مع انتشار الأمر» 
وقيل : إن ل ينتشر » وقال الشافعي : ليس يكفي في ذلك أقل من أربع ؛ لأن الله 
عز وجل قد جعل عديل الشاهد الواحد امرأتين » واشترط الاثنينية » وقال قوم 
ل ل ل ا 0 
المرأة فيما بين السرة والركبة » وأحسب أن الظاهرية أو بعضهم لا يجيزون شهادة 
النساء مفردات في كل شيء 5 يجيزون شهادتهن مع الرجال في كل شيء وهو 
الظاهر . وأما شهادة المرأة الواحدة بالرضاع » فإنهم أيضًا اختلفوا فيها لقوله عله 
في المرأة الواحدة التي شهدت بالرضاع : ١‏ كيف وَقَدْ أَرْضِعَيْكما »”" وهذا 
ظاهره الإنكار » ولذلك لم يختلف قول مالك في أنه مكروه . 


. تقدم تخريجه في الرضاع بلفظ : وكيف وقد قيل : دعها عنك‎ )١( 


خرف 


© الفصل الثاني © 


وأما الأيمان » فإنهم اتفقوا على أنها تبطل بها الدعوى عن المدعى عليه إذا 
لم تكن للمدعي بينة . واختلفوا هل يثبت بها حق المدعي » فقال مالك : يثبت 
بها حق المدعي في إثبات ما أنكره المدعى عليه وإبطال ما ثبت عليه من الحقوق 
إذا ادعى الذي ثبت عليه إسقاطه في الموضع الذي يكون المدعي أقوى سبباً وشبهة 
من المدعى عليه » وقال غيره : لا تنبت للمدعي بايمين دعوى سواء كانت في إسقاط 


حق عن نفسه قد ثبت عليه . أو إثبات حق أنكره فيه خصمه . 


وسبب اختلافهم ترددهم في مفهوم قوله َيه  :‏ اليه على مَنِ ادعى 
واليَمِيْنُ عَلى مَنْ نكر "' هل ذلك عام في كل مدعى عليه ومدع , أم إنما 
خص المدعي بالبينة والمدعى عليه بالبمين ؛ لأن المدعي في الأكثر هو أضعف شبهة 
من المدعى عليه والمدعى عليه بخلافه ؟ فمن قال : هذا الحكم عام في كل مدع 
ومدعى عليه ولم يرد بهذا العموم خحصوصاً قال : لا يثبت بالمين حق » ولا يسقط 


)١(‏ أخرج البيبقي بإسناد صحيح ( 787/5٠١‏ ) من حديث ابن عباس أن النبي لا 
قال : «.. ولكن البينة على المدعي » والمين على من أنكر » . 
وأخرج البخاري ( "١7/8‏ رقم 15817 )ء ومسلم ١١85/8١‏ رقم ١01١/١‏ )2 
وأبو داود ( 4 /40 رقم 5519 ) . والترمذي ( 5 /575 رقم ١1847‏ ) ء والنسائي 
(18/8؟)»ء وابن ماجه ( 15 /8/الا رقم ”“+15١‏ ) وغيرهم . 
عن ابن عباس أيضاً ؛ أن النبي عَيُْهِ قال : « ... ولكن المين على المدععى عليه » . 
© وني الباب : عن عبد الله بن عمرو بن العاص » وأبي هريرة » وعمر بن الخطاب 
وعبد الله بن عمر » وعمران بن حصين » وزيد بن ثابت » وبرة بنت ألي تجرأة . 
انظر تخريج أحاديثهم في كتابنا « إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة » . جزء الخصومة . 


لفق 


به حق ثبت ء ومن قال : إنما حص المدعى عليه بهذا الحكم من جهة ما هو 
أقوى شببة قال + إذا اتفق أن يكون موضع تكون فيه شبهة المدعي أقوى » يكون 
القول قوله » واحتج هؤلاء بالمواضع التى اتفق الجمهور فيها على أن القول فيا 
قول المدعي مع بمينه » مثل دعوى التلف في الوديعة وغير ذلك إن وجد شيء 
بهذه الصفة » ولأولئك أن يقولوا : الأصل ما-ذكرنا إلا ما خصصه الاتفاق » 
وكلهم مجمعون على أن المين التي تسقط الدعوى أو تثبتها هي المين بالله » الذي 
لا إله إلا هو. وأقاويل فقهاء الأمصار في صفتها متقاربة » وهي عند مالك : 
بالله الذي لا إله إلا هو ء لا يزيد عليها » ويزيد الشافعي الذي يعلم من السر 
ما يعلم من العلانية . وأما هل تغلظ بالمكان ؟ فإنهم اختلفوا في ذلك » فذهب 
مالك إلى أنها تغلظ بالمكان وذلك في قدر مخصوص وكذلك الشافعي . واختلفوا 
في القدر » فقال مالك : إن من ادعى عليه بثلاثة دراهم فصاعداً وجبت عليه 
ابين في المسجد الجامع » فإن كان مسجد النبي عه , فلا خلاف أنه يحلف 
على المنبر » وإن كان في غيره من المساجد ففي ذلك روايتان : 

إحداهها : حيث اتفق من المسجد » والأخرى : عند المنبر . وروى عنه 
ابن القاسم أنه يحلف فيما له بال في الجامع ولم يحدد وقال الشافعي : يحلف في 
. المدينة عند المنبر » وفيٍ مكة بين الركن والمقام » وكذلك عنده في كل بلد يحلف 
عند المنبر » والنصاب عنده في ذلك عشرون ديناراً » وقال داود : يحلف على 
المنبر في القليل والكثير » وقال أبو حنيفة : لا تغلظ امين بالمكان . 


وسبب الخلاف هل التغليظ الوارد في الحلف على منبر النبي عَهُ ينهم 
منه وجوب الحلف على الخبر أم لا ؟ فمن قال إنه .يفهم منه ذلك قال : لأنه : 
لو لم يفهم منه ذلك لم يكن للتغليظ في ذلك معنى » ومن قال للتغليظ معنى 
غير الحكم بوجوب المين على المنبر قال : لا يجب الحلف على المنبر . والحديث 


١ 


الوارد في التغليظ هو حديث جابر بن عبد الله الأنصاري"”"' أن رسول الله عفل 
قال : ١‏ مَنْ حَلّف على مِْبَرِي اثما تَبوَأْ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارٍ » واحتج هؤلاء بالعمل 
فقالوا : هو عمل الخلفاء » قال الشافعي : لم يزل عليه العمل بالمدينة وبمكة . 
قالوا : ولو كان التغليظ لا يفهم منه إيجاب المين ني الموضع المغلظ لم يكن له 
فائدة إلا تجنب ابمين في ذلك الموضع . قالوا : و5 أن التغليظ الوارد في البمين 
جردا مثل قوله عه : « مَنِ اقَْطَعْ حَمٌّ المرئ مُسلِم بيمينه حَرّمَ اللَهُ عليه الجن 
وأَوْجَب لَهُ النَّارَ »'' يفهم منه وجوب القضاء بالمين » وكذلك التغليظ الوارد 
في المكان . وقال الفريق الآخر : لا يفهم من التغليظ بالعين وجوب الحكم 
بالعين » وإذ لم يفهم من تغليظ المين وجوب الحكم بالمين دلم يفهم من تغليظ 
المين بالمكان وجوب ابمين بالمكان وليس فيه إجماع من الصحابة » والاختلااف 
فيه مفهوم من قضية زيد بن ثابت . وتغلظ بالمكان عند مالك في القسامة 
واللعان » وكذلك بالزمان ؛ لأنه قال في اللعان أن يكون بعد صلاة العصر على 


)١(‏ أخرجه مالك (0/7١لا‏ رقم ٠١‏ ) واللفظ لهء والحجاكم ( 4 /595 -90؟)ء 
والبيقي ( ١75/5٠١‏ )» وأحمد ( 544/8 )» وأبو داود ( 8 /537ه رقم 70145 )ء 
وابن ماجه ( 719/5 رقم 717165 ). وهو حديث صحيح . صححه الألباني في 
الإرواء ( رقم 3565517 ) . 
© وأخرج أحمد 5759/5 .8١ه‏ )ء وابن ماجه ( ؟ /ةلالا رقم 3875 ) . 
من حديث أي هريرة » قال : ١‏ أشهد سمعت.النبي عَُِهُ يقول : ما من عبد أو أمة 
يحلف عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك رطب إلا وجبت له النار» . 
وإسناده صحيح . انظر الإرواء ( 73١1- "١/8‏ ) .. 

0( أخرجه مسلم ( ١١7/١‏ رقم 10/5١‏ ) ء والنسائُ ( م /45؟ ) » وابن ماجه 
(١/5لالا‏ رقم 574 ), وأحمد ( 750/85 )»ء ومالك في الموطاً ( 7710/١‏ . 
رقم:117) وغوزهم .من ديك إبامن:.بن: لعلية... 
وفي الباب من غيره . وقد تقدم ذلك في الأيمان . 
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فإنهم احتلفوا فيه 4 فقال مالك والشافعي وأحمد وداود وأبو ثور والفقهاء السبعة 
لدعت وجماعة : يقضي بامين مع الشاهد في الأموال . وقال أبو حنيفة والثوري 
والأوزاعي وجمهور أهل العراق : لا يقضي بامين مع الشاهد في شيء » وبه قال 
اليك مد أمتحات بماللثة: 1 


وسبب الخلاف في هذا الباب تعارض السماع . أما القائلون به فإنهم 

تعلقوا في ذلك بآثار كتيرة + تمتها محدينت :ابن عباس" ع وعنديث في أهريزة ") 

وحديث زيد با" الاوعدرية م ا وسو ا ا ا 0 

/ 107“ رقم‎ ٠١5/١ ( رقم 5) .ء ومسلم‎ 177/1١0١ أخرج البخاري‎ 01١ 
من حديث أي هريرة + قال : قال رسول الله علا : « ثلاثة لا يكلمهم الله‎ )٠ 4 
يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطى وهو‎ 
» كاذب » ؤرجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر , ليقتطع بها مال رجل مسلم‎ 
. ) ورجل منع فضل مائه فيقول الله اليوم أمنعك فضلي كا منعت فضل ما لم تعمل يداك‎ 

00 أخرج مسلم ( © /170 رقم 1911/7 ) ع والشافعي في ترتيب المسند ( ٠/5‏ 
رقم 7 ولم5)ء وأحمد 3١66 748/1١(‏ )ء وأبو داود ( 4 /”" رقم 
864 )ء وابن ماجه ( 5 /9 رقم ٠0.‏ )ء والدارقطني ( 4 5١4/‏ 
رقم 78 )» والبييقي ( ١537/5١‏ ) عنه : 
أن “رول الله يلك فى بيمين :وغافد: 

(6) أخرج أبو داود ( 4 /4" رقم 5٠١‏ )ء والترمذي ( 5 //ا0” رقم 1١١47‏ )ء 
وابن ماجه ( 97/7 رقم 7874 ) » والشافعي في ترتيب المسند ( ؟ ١75/‏ رقم 
5١‏ )ء والدارقطني ( 7١/4‏ رقم 9م )ء والبييقي ( .)١596158/5١‏ 
عن أبي هريرة » أن رسول الله عله قضى بالمين مع الشاهد . 
قو يليه يضح + وقد صححه ابن حبان » وأبو زرعة وأحمد بن حنبل والبييقي 
وغيرهم . قلت : والألباني . انظر الارواء ( 6.0/4" -701). 

(4) أخخرجه البيهقي في السنن الكبرى ( 175/٠١‏ ) » وعزاه الهيشمي للطبراني في الكبير 
)7٠١١/4(‏ عنه : و أن النبى كله قضى #التين مع الشاهد © وقيه علان نامكم 
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"'ء إلا أن الذي خرّج مسل'”" منها حديث ابن عباس » ولفظه « إن 
رسول الله عه قضى بالمين مع الشاهد » خرّجه مسلم ول يخرجه البخاري”” . 
وأما مالك فإنما اعتمد مرسله في ذلك عن جعفر بن محمد عن أبيه؟ ( أن 
رسول الله عََهِ قضى بالمين مع الشاهد » ؛ لأن العمل عنده بالمراسيل واجب . 
وأما السماع الخالف لها فقوله تعالى : 8 فإِنْ لم يَكُوئا رَجُلَيْنِ فَرَجُل وامرأتانٍ 
مِمنْ تَرَضّوْن مِنّ الشْهَدَاءَ 4" قالوا : وهذا يقتضي الحصر فالزيادة عليه نسخ » 
ولا ينسخ القران بالسنة غير المتواترة » وعند احالف أنه ليس بنسخ بل زيادة 
لا تغير حكم المزيد . وأما من السنة فما خرّجه الببخاري”© 5200000 


- الجذامي . قال أبو حاتم : ليس بالمتقن . وبقية رجاله ثقات . 

)١(‏ أخرج أحمد ( © /ه56 ) ء والترمذي ( © /518 رقم 1544 ) » وابن ماجه 
9510لا رقم 7559 ) » والدارقطني ( 4 /؟١5‏ رقم 58 ) » والبيقي 
170١ (‏ ) عنه . ١‏ أن النبي عَيُُّ قضى بابمين مع الشاهد ). وهو حديث 
صحيح . انظر إرواء الغليل 8 /8." -8.0” ) . 

(؟) نعم ؟ تقدم (" /ا*١١‏ رقم ١1١/18‏ ). 

؟5) نعمء وهو كذلك . 

, )1846 أخرجه مالك في الموطاً ( + /11 رقم ه ) , والترمذي ( 57/6 رقم‎ 5١ 
رقم 587 ) . قال‎ ١79/ ” ( والشافعي في ترتيب المسند‎ » ) 174/5٠١ ( والبيبقي‎ 
رواه عن مالك جماعة فوصلوه‎ « : ) ١549/١ ( ابن عبد البر - 5 في تنوير الحوالك‎ 
عن جابر » منهم : عثهان بن خالد العماني » وإسماعيل بن مومى الككوفي » ورواه عن‎ 
» مالك أيضاً محمد بن عبد الرحمن بن رداد » ومسكين بن بكير موصولاً عن علي‎ 
: وقد أسنده » عن جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جابر » جماعة حفاظ , منهم‎ 
عبيد الله بن عمر » وعبد الوهاب الثقفي . ومحمد بن عبد الرحمن بن رداد » ويحبى‎ 
. » ابن سلم » وإبراهيم بن ألي حية‎ 

:235 البقرة : الاية ( 785 ) . 

(5) في صحيحه ( ١8١/٠5‏ رقم 17559 .5510.0 ). 


ع 


ومسلم''' عن الأشعث بن قيس قال : « كان بيني وبين رجل خصومة في شرع 
فاختصمنا إلى النبي ميكل » فقال شاهدَاك أو يَمِينّهُ ؛ فقلت : إِذّا يحلف ولا يبالي » فقال 
النبي عَييله : « من حَلَفَ عَلَى يَمِين يَفْقطِع بها مَال امرعة مُسْلِم هو يبا فاج لقي الل 
زهو عه ا ؛ قلوا : فهذا منه م حصر لللحكم ونقض لحجة كل واحد من 
الخصمين . ولا يجوز عليه عَهُ ألا يستوفي أقسام الحجة للمدعي . والذين قالوا 
بابجمين مع الشاهد هم على أصلهم في أن المين هي حجة أقوى المتداعيين شبهة » 
وقد قويت ههنا حجة المدعي بالشاهد م قويت في القسامة . وهؤلاء اختلفوا 
في القضاء باهين مع المرأتين » فقال مالك : يجوز ؛ لأن المرأتين قد أقيمتا مقام 
الواحد ؛ وقال الشافعي : لا يجوز له ؛ لأنه إنما أقيمت مقام الواحد مع الشاهد 
الواحد لا مفردة ولا مع غيره » وهل يقضي بالعين في الحدود التي هي حق للناس 
مثل القذف والجراح ؟ فيه قولان في المذهب . 


.)١؟8/‎ 105٠١ رقم‎ ١١١/١ ( في صحيحه‎ )١( 

2000 قلت : وأخرجه أحمد ( 5١١/0‏ )» وأبو داود ( 4 4١/‏ رقم 817١‏ ) ء والترمذي 
5١4/8 (‏ رقم 5995 )» وابن ماجه ( ؟ /.ملال رقم 7171 ) وغيرهم » ولع . 
عندهم ألفاظ . ٠‏ 
وعند أبي داود : عن ابن مسعود قال : قال رسول الله يله : « من حلف على يمين 
وهو فيها فاجر ليقتطع بها مال امرىء مسلم لقي الله وهو عليه غضبان » . 
فقال الاشعث : فما والله كان ذلك كان بيني وبين رجل من اليبود أرض فجحدني 
فقدمته إلى النبي عَيكُْه فقال : ٠‏ ألك بينة ؟ » قلت : لا » قال للييودي و احلف »؛ ء قلت :* 
يا رسول الله إذاً يحلف ويذهب مالي » فأنزل الله تعالى : 9 إن الذين يشترون بعهد الله' 
وأيمامهم نا قليلاً © [ آل عمران : /الا ] . 


نفك 


الفصل النالث © 


وأما ثبوت الحق على المدعى عليه بنكُولهِ » فإن الفقهاء أيضًا اختلفوا في 
ذلك . فقال مالك والشافعي وفقهاء أهل الحجاز وطائفة من العراقيين : إذا نكل 
المدعى عليه لم يجب للمدعي شيء بنفس النكول , إلا أن يحلف المدعي أو يكون 
له شاهد واحد » وقال أبو حنيفة وأصحابه وجمهور الكوفيين : يقضي للمدعي 
عل "لل عليه فون الكو لبؤذلك اق المال نيع آذ يكرر .عليه الفين تلان وقلب 
امين عند مالك يكون في الموضع الذي يقبل فيه شاهد وامرأتان » وشاهد ويمين » 
وقلب ابمين عند الشافعي يكون في كل موضع يجب فيه ايمين » وقال ابن ألي 
ليل : أردها في غير التهمة ولا أردها في التهمة . وعند مالك في يمين التبمة هل 
تنقلب أم لا ؟ قولان . ش 

فعمدة :نين زآع أن تنقنب افق نا ازواءقالك :تمن :أن رشول الله ع2 
رد في القسامة المين على اليبود بعد أن بدأ بالأنصار '' ومن حجة مالك أن 
الحقوق عنده إنما تثنبت بشيئين : إما بيمين وشاهد » وإما بنكول وشاهد », وإما. 
.. بنكول ويمينَ » أصل ذلك عنده اشتراط الاثنينية في الشهادة » وليس يقضى عند 
الشاقعي بشاهد ونكول . وعمدة من قضى بالنكول ل ع أن الشهادة لما كانت 
لإثبات الدعوى , والمين لإبطانها وجب إن نكل عن العين أن تحقق عليه الدعوى 
قالوا : وأما نقلها من المدّعى عليه إلى المدَّعي فهو خلاف.لانص ؛ لأن المين قد 
نص على أنها دلالة:المدّعى عليه » فهذه أصول الحجج التي يقضي بها القاضي . 
ومما اتفقوا عليه في هذا الباب أنه يقضي القاضي بوصول كتاب قاض آخر إليه؛ 
)١(‏ تقدم تخريجه في القسامة . 


لكن هذا عند الجمهور مع اقتران الشهادة به . أعني : إذا أشي القاضي الذي 
يثبت عنده الحكم شاهدين عدلين أن الحكم ثابت عنده: أعنى + المكنون ف 
الكناس لتر أرميله إلى القاضي الثاني » فشهدا عند القاضي الثاني أنه كتابه , 
وأنه أشهدهم بثبوته » وقد قبل : إنه يكتفى فيه بخط القاضي » وأنه كان به العمل 
الأول وخا ولك مالك والشافعي وأبو حنيفة إن أشهدهم على الكتابة ول يقرأه 
عليهم » فقال مالك : يجوز . وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يجوز ولا تصح 
الشهادة . واختلفوا في العفاص والوكاء هل يقضى به في اللقطة دون شهادة » 
أم لابد في ذلك من شهادة ؟ فقال مالك : يقضى بذلك » وقال الشافعي : لابد 
من الشاهدين » وكذلك قال أبو حنيفة » وقول مالك هو أجرى على نص 
الأخاديف ودوك لقي عرزي فل الأضول. موقا املقو اه عد 1 اراتك 
قضاء القاضي بعلمه » وذلك أن العلماء أجمعوا على أن القاضي يقضي بعلمه في 
التعديل والتجر . وأنه إذا شهد الشهود بضد علمه لم يقض به , وأنه يقضي 
بعلمه ني إقرار الخصم وإنكاره , إلا مالكًا فإنه رأى أن يحضر القاضي شاهدين 
لإقرار الخصم وإنكاره » وكذلك أجمعوا على أنه يقضي بعلمه في تغليب حجة 
أحد الخصمين على حجة الآخرء إذا لم يكن في ذلك خلاف . واختلفوا 
إذا كان في المسألة خلاف » فقال قوم : لا يرد حكمه إذا لم يخرق الإجماعء 
وقال قوم : إذا كان شاذا. وقال قوم : يرد إذا كان حكمًا بقياس . وهنالك 
ماع من كتاب أو سنة تخالق القياس وهو الأعدل ‏ إلا أن يكون القيان تشهد 
لف الأصؤل © والكتات حمل والسعة غير سعؤائزة + وهذا هو الوجه الذي ينبغي 
أن يحمل عليه من غلب القياس من الفقهاء في موضع من المواضع على الأثر » 
مثل ما ينسب إلى أي حنيفة باتفاق , وإلى: مالك باختلاف . واختلفوا هل يقضي 
بعلمه على أحد دون بينة أو إقرار » أو لا يقضي إلا بالدليل والإقرار ؟ فقال مالك 
وأكثر أصحابه : لا يقضي إلا بالبينات أو الإقرار » وبه قال أحمد » وشريم , 


/ا 5*5 


وقال الشافعي » والكوفي » وأبو ثورء وجماعة : للقاضي أن يقضي بعلمه » 
ولكلا الطائفتين سلف من الصحابة والتابعين » وكل واحد منهما اعتمد في قوله 
السماع والنظر . 

وأما عمدة الطائفة التي منعت من ذلك » فمنها حديث معمر عن الزهري 
عن عروة عن عائشة"" « أن النبي عله بعث أبا جهم على صدقةٍ فلاحاهُ رجل 
في فريضة » فوقع بينهما شِجَاجٌّ » فأتوا النبي عه فأخبروه » فأعطاهم الأرش , 
ثم قال عه : « إِنّي تحاطِبٌ النَّاسَ ومُخْبِرُهُمْ أنَكُمْ قَدْ رَضيثُمْ , أَرَضيكُم ؟ قالوا : 
نعم » فصعد رسول الله َه المنبر » فخطب الناس وذكر القصة ء وقال : 
أَرَضِيكُمْ ؟ قالوا : لاء فهم بهم المهاجرون » فنزل رسول الله عه فأعطاهم » 
ثم صعد المنبر فخطب ء ثم قال : أَرَضْيتُمْ ؟ قالوا : نعم » . قال : فهذا بِيّن في 
أنه لم يحكم علمم بعلمه عَيتهِ . وأما من جهة المعنى فللتهمة اللاحقة في ذلك 
للقاضي . وقد أجمعوا أن للتهمة تأثيرًا في الشرع : منها أن لا يرث القاتل عمدًا 
عند الجمهور من قتله . ومنها ردهم شهادة الأب لابنه » وغير ذلك مما هو معلوم 
من جمهور الفقهاء . 

وأما عمدة من أجاز ذلك ». أما من طريق السماع : فحديث عائشة في 
قصة هند بنت عتبة بن ربيعة مع زوجها أي سفيان بن حرب حين قال ها عَيْلهِ 
وقد شكت أبا سفيان : « تُحذي ما يَكْفيك وَوَّلَدَكَ بالمَعْرُوف ©6”" دون أن 


)١1(‏ أخرجه أبو داود ( 4 /177” رقم 408 )ء والنساتي ( م /ه” ) » وابن ماجه 
(281/5 رقم 74 )ء وعبد الرزاق في المصنف ( 455/9 رقم 1١40557‏ )»2 
والبييقي ( 49/8 ) بسند صحيح . 

(5) أخرجه البخاري ( 5 /ه50 رقم 171١١‏ )) ومسلم ١١88/0‏ رقم 2)١114/10‏ 
وأبو داود ( ٠.7/8‏ رقم 8087 ) » والنساتي ( 557/8 ) » وابن ماجه ( 755/7 
ارقم 119)ء وأحمد 88/50 .0.0 ) وقد تقدم في النكاح . 
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يسمع قول خصمها . وأما من طريق المعنى فإنه إذا كان له أن يحكم بقول الشاهد 
الذي هو مظنون في حقه فأحرى أن يحكم بما هو عنده يقين . وخصص 
أبو حنيفة وأصحابه ما يحكم فيه الحام بعلمه فقالوا : لا يقضي بعلمه في الحدود 
ويقضي في غير ذلك » وخصص أيضًا أبو حنيفة العلم الذي يقضي به فقال : 
يقضي بعلمه الذي علمه في القضاء » ولا يقضي بما علمه قبل القضاء . وروي 
عن عمر أنه قضى بعلمه على أي سفيان لرجل من بني مخزوم » وقال بعض أصحاب 
مالك : يقضي بعلمه في المجلس , أعني : بما يسمع وإن لم يشهد عنده بذلك » 
وهو قول الجمهور ك قلنا » وقول المغيرة هو أجرى على الأصول ؛ لأن الأصل 
في هذه الشريعة لا يقضي إلا بدليل » وإن كانت غلبة الظن الواقعة به أقوى 
من الظطن الواقع بصدق الشاهدين . 


© الفصل الرابع © 


[ في الإقرار ] 


وأما الإقرار إذا كان بِينًا فلا خلاف في وجوب الحكم بهء وإنما النظر 
فيمن يجوز إقراره ممن لا يجوز . وإذا كان الإقرار محتملًا رفع الخلاف . أما من 
يجوز إقراره ممن لا يجوز فقد تقدم . وأما عدد الإقرارات الموجبة فقد تقدم في 
بات الحدود + ولا حلاف ينبم أن الأقزار غرة والحدة عامل في امال وأما المسائل 
التي اختلفوا فيبا من ذلك فهو من قبل احتال اللفظ . وأنت إن أحببت أن تقف 
عليه فمن كتاب الفروع . 


9 الات الرابع 


وأما على م ن يقضي ؟ ولمن يقضي ؟ فإن الفقهاء اتفقوا على أنه يقضي 
لمن ليس يتبم عليه . واختلفوا في قضائه لمن يتهم عليه ؛ فقال مالك : لا يجوز 
م ل قرف و أن القضاء يكون 
بأسيات علوم ولد كذلك الكنيادة , اماك انه يضق © "ناعم تفقوا عل 
أنه يقضي على المسلم الحاضر . واختلفوا في الغائب وفي القضاء على أهل الكتاب . 

فأما القضاء على الغائب » فإن مالكًا والشافعي قالا : يقضي على الغائب 
البعيد الغيبة » وقال أبو حنيفة : لا يقضي عل الغائب صل وبه قال ابن 
الماجشون . وقد قيل عن مالك : لا يقضي في الرباع اللتفحقة '. فعبدة مد درا 
الفضاء: تحدوة عند التق "و تود نيوت لأبدر ركو عانا عن امير + 
وعم وام رت ور ا 1 
وما رواه إن داود”” ' وغيره عن علي أن النبي 2 قال له عدون ١‏ اشن 
اهن : ١‏ لا تقض لأحَدٍ الخِصْمَيْن » حَنَّى تَسْمَعٌ مِنَ الآخَرٍ » . 
)1( ا 
02( لسع 111/0 رقم 55 ). 

قلت: لفظ أبي داود » عن علي قال : ٠‏ بعتي رسول الله ع إلى بدن قاضياً فقلت 

يا رسول الله » ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء , فقال : إن الله سيبدي: 

قلبك ويثبتٌ لسانك ». فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من 

الآخر ا نمعت من الأول فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء » قال : فمازلت قاضياً 


1:١ 


وأما الحكم على الذمي . فإن في ذلك ثلاثة أقوال : 
أحدها : أنه يقضي بينهم إذا ترافعوا إليه بحكم المسلمين » وهو مذهب أي 
والثافي : أنه مخير » وبه قال مالك » وعن الشآفعي القولان . 
والفالث : أنه واجب على الإمام أن يحكم بينهم وإن لم يتحاكموا إليه . 
فعمدة من اشترط مجيئهم للحاك قوله تعالى : فإ فإِنْ جاءُوك فَاحْكُم يَيْنهُمْ 
أؤ أغرض عَنْهُمْ 4 وبهذا تمسك من رأى الخيار » ومن أوجبه اعتمد قوله 
تعالى : < وأنٍ اخكُم َْنَهُمْ 74 ورأى أن هذا ناسخ لآية التخيير » وأما من 
رأى وجوب الحكم عليهم وإن لم يترافعوا . فإنه احتج بإجماعهم على أن الذمي 
إذا سرق قطعت يده . 


)5 وأخرجه الترمذي ( ”* 5١4/‏ رقم ١1*7١‏ )» وابن ماجه ( * /4/الا رقم 737809١‏ ) »2 
والحامم ( 5 /97 )» والبييقي ( )١40/5٠١‏ وغيرهم من طرق . 
وقال الحام : صحيح الإسناد . 

ريع الائدة : الآية ١‏ 415 ). 

(5) المائدة : الآية (48 ). 


0 الباب الخامس © 


وأما كيف يقضي القاضي ؟ فإنهم أجمعوا على أنه واجب عليه أن يسؤي 
بين الخصمين في المجلس وألا يسمع من أحدهما دون الآخر . وأن يبدأ بالمدعي 
فيسأله البينة إن أنكر المدعى عليه . وإن لم يكن له بينة فإن كان في مال وجبت 
ابمين على المدعى عليه باتفاق » وإن كانت في طلاق أو نكاح أو قتل وجبت 
عند الشافعي بمجرد الدعوى ., وقال مالك : لا تجب إلا مع شاهد » وإذا كان 
في المال فهل يحلفه المدعى عليه بنفس الدعوى أم لا يحلفه حتى يثبت المدعي 
الخلطة ؟ اختلفوا في ذلك . فقال جمهور فقهاء الأمصار : المين تلزم المدعى عليه 
بنفس الدعوى لعموم قوله عه من حديث ابن عباس « البينة على المدعي والمن 
على المدعى عليه )”'' وقال مالك : لا تجب المين إلا بالخالطة » وقال بها السبعة 
من فقهاء المدينة . 


وعمدة من قال بها النظر إلى المصلحة ؛ لكيلا يتطرق الناس بالدعاوى إلى 
تعنيت بعضهم بعضًا » وإذاية بعضهم بعضًا » ومن هنا لم ير مالك إحلاف المرأة 
. زوجها إذا ادعت عليه الطلاق إلا أن يكون معها شاهد » وكذلك إحلاف العبد 
سيده في دعوى العتق عليه » والدعوى لا تخلو أن تكون في شيء في الذمة أو 
في شيء بعينه » فإن كانت في الذمة فادعى؛المدعى عليه البراءة من تلك الدعوى » 
وأن له بينة » سمعت منه بينته باتفاق . وكذلك إن كان اختلاف في عقد وقع 
في عين مثل بيع أو غير ذلك . وأما إن كانت الدعوى في عين وهو الذي يسمى 
استحقاقًا » فإنهم اختلفوا هل تسمع بينة المدعى عليه ؟ فقال أبو حنيفة : لا تسمع 


. تقدم تخريجه قريباً‎ )١( 


بينة المدعى عليه إلا في النكاح وما لا يتكرر ؛ وقال غيره : لا تسمع في شيء » 
وقال مالك والشافعي : تسمع » أعني : في أن يشهد للمدعي بيئة المدعى عليه 
أنه مال له وملك . 

فعمدة من قال : لا تسمع , أن الشرع قد جعل البينة في حيز المدعي وامين 
في حيز المدعى عليه » فوجب أن لا ينقلب الأمر» وكان ذلك عندهما عبادة . 

وسبب الخلاف : هل تفيد بينة المدعى عليه معنى زائدًا على كون الشيء 
المدعى فيه موجودًا بيده » أم ليست تفيد ذلك ؟ فمن قال : لا تفيد معنى زائدًا ؛ 
قال : لا معنى لحا ء ومن قال : تفيد . اعتبرها . فإذا قلنا باعتبار بينة المدعى 
عليه فوقع التعارض بين البينتين » ولم تثبت إحداهما أمرًّا زائدًا ما لا يمككن أن 
يتكرر في ملك ذي الملك , فالحكم عند مالك أن يقضي بأعدل البينتين ولا يعتبر 
الأكثر » وقال أبو حنيفة : بينة المدعي أولى على أصله , ولا تترجح عنده بالعدالة 
كا لا تترجح عند مالك بالعددء وقال الأوزاعي : تترجح بالعدد » وإذا تساوت في 
العدالة » فذلك عند مالك كلا بينة يحلف المدعى عليه » فإن نكل حلف المدعي 
ووحب لخن الأننيه الذعن عله "قاهدة 1 ولذلك حمل بدليله اصع 
الدليلين ؛ أعني : الهين . وأما إذا أقر الخصم فإن كان المدعى فيه عيئًا فلا خللااف 
أنه يدفع إلى مدعيه . وأما إذا كان مالا في الذمة » فإنه يكلف المقر غرمه فإن 
ادعى العدم . حبسه القاضي عند مالك حتى يتبين عدمه » وإما بطول السجن 
والبينة إن كان متهما » فإذا لاح عسره خلى سبيله ؛ لقوله تعالى : 8 وإِنْ كان 
ذُو عُسرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيْسَرَةٍ 4”'"' وقال قوم : يؤاجره » وبه قال أحمد . وروي 
عن عثر بن عبد العزيز » وحكي عن أني حنيفة أن لغرمائه أن يدوروا معه حيث 
دار » ولا خلاف أن البينة إذا جرحها المدعى عليه أن الحكم يسقط إذا كان 


(0) البقرة : الآية ( 78٠‏ ). 


التجريح قبل الحكم . وإن كان بعد الحكم لم ينتقض عند مالك ؛ وقال 
الشافعي : ينتقض, وأما إن رجعت البينة عن الشهادة » فلا يخلو أن يكون ذلك 
قبل الحكم أو بعده . فإن كان قبل الحكم فالأكثر أن الحكم لا يثبت » وقال 
بعض الناس : يثبت . وإن كان بعد الحكم فقال مالك : يثبت الحكم » وقال 
غيره لا يغبت الحكم . وعند مالك أن الشهداء يضمنون ما أتلفوا بشهادتهم » 
فإن كان مالا ضمنوه على كل حال . قال عبد الملك : لا يضمنون في الغلط » 
وقال الشافعي : لا يضمنون المال . وإن كان دما فإن ادعوا الغلط ضمنوا الدية » 


وإن أقروا أقيد منهم على قول اشهب . ولْم يقتص منهم على قول ابن القاسم . 


0 الباب السادس © 


وأما متى يقضي ؟ فمنها ما يرجع إلى حال القاضي في نفسه » ومنها ما 
يرجع إلى وقت إنفاذ الحكم وفصله . ومنها ما يرجع إلى وقت توقيف المدعى 
فيه وإزالة اليد عنه إذا كان عينا . فاما متى يقضي القاضي ؟ فإذا لم يكن مشغول 
النفس لقوله عله : «لا يُقضي القاضي حينَ يُقضي وَهَُ عَضْبان »'" ومثل 
هذا عند مالك أن يكون عطشانا أو جائعا أو خائفا أو غير ذلك من العوارض 
التي تعوقه عن الفهم . لكن إذا قضى في حال من هذه الأحوال بالصواب » 
فاتفقوا فيما أعلم على أنه ينفذ حكمه , ويحتمل أن يقال : لا ينفذ فيما وقع 
عليه النص وهو الغضبان ؛ لأن النبي يدل على فساد المبي عنه . وأما متى ينفذ 
الحكم عليه فبعد ضرب الأجل والإعذار إليه » ومعنى نفوذ هذا » هو أن يحق 
حجة المدعي أو يدحضها , وهل له أن يسمع حجة بعد الحكم ؟ فيه اختلاف 
من قول مالك » والأشهر أنه يسمع فيما كان حقا لله مثل الإحباس والعتق 
ولا يسمع في غير ذلك . وقيل : لا يسمع بعد نفوذ الحكم وهو الذي يسمى 
التعجيز » قيل : لا يسمع منهما جميعا » وقيل. : بالفرق بين المدعي والمدعى عليه » 
وهو ما إذا أقر بالعجز . وأما وقت التوقيف فهو عند الثبوت وقبل الإعذار » 
وهو إذا لم يرد الذي استحق الشيء من يده أن يخاصم فله أن يرجع بثمنه على 
البائع » وإن كان يحتاج في رجوعه به على البائع أن يوافقه عليه فيثئبت شراءه 


)١(‏ أخرجه البخاري ١75/17(‏ رقم 910), ومسلم ١747/5(‏ رقم 11717/15) وأبو داود 
١/5١‏ رقم 28 والترمذي (85/. 5١‏ رقم 94؟١)»‏ والنصان (517/8)» وابن ماجه 


(؟/5/لا رقم 7815)» والبيبقي )٠١5 23١4/٠١‏ وغيرهم من حديث ألي بكرة . 


ادن 


ل ل ا 0 
من المستحق » ويترك قيمته بيد المستحق » وقال الشافعي : يشتريه منه » فإن 
00 » ممن ضمانه ؟ 
اختلف في ذلك » فقيل : إن عقلب بعد الثبات فضمانه من المستحق ٠»‏ وقيل : 
إنما يضمن المستحق بعد الحكم » وأما بعد الثبات وقبل الحكم فهو من المستحق 
منه . قال القاضي رضي الله عنه : وينبغي أن تعلم أن الأحكام الشرعية تنقسم 
قسمين : قسم يقضي به الحكام» وجل ما ذكرناه في هذا الكتاب هو داخل في 
هذا القسم » وقسم لا يقضي به الحكام » وهذا أكثره هو داخل في المندوب 
إليه . وهذا الجنس من الأحكام هو مثل رد السلام وتشميت العاطس وغير ذلك 
ما يذكره الفقهاء في أواخر كتبهم التي يعرفونها بالجوامع . ونحن فقد رأينا أن 
نذكر أيضاً من هذا الجنس المشهور منه إن شاء الله تعالى . وأما ينبغي قبل هذا 
أن تعلم أن السنن المشروعة العملية المقصود منها هو الفضائل النفسانية » فمنها 
ما يرجع إلى تعظم من يجب تعظيمه وشكر من يجب شكره » وفي هذا الجنس 
تدخل العبادات » وهذه هي السنن الكرامية . ومنها : ما يرجع إلى الفضيلة التي 
تسمى عفة وهذه صنفان : السئن الواردة في المطعم والمشرب » والسنن الواردة 
و ل ل 
السئن التي تقتضي العدل في الأموال » والتي تقتضي العدل في الأبدان . 

هذا الجنس يدخل القصاص والحروب والقوبات: + لآن 0 
العدل . ومنها السئن الواردة في الأعراض . ومنها السئن الواردة في جميع الأموال 
وتقويمها » وهي التي يقصد بها طلب الفضيلة التي تسمى السخاء » وتجنب الرذيلة 
التي تسمى البخل . والزكاة تدخل في هذا الباب من وجه » وتدخل أيضاً في 
باب الاشتراك في الأموال . وكذلك الأمر في الصدقات . ومنها سئن واردة في 
الاجاع الذي هو شرط في حياة الإنسان » وحفظ فضائله العملية والعلمية ؛ 


/سهء 


وهي المعبر عنها بالرياسة » ولذلك لزم أيضاً أن تكون سنن الأئمة والقوام بالدين . 
ومن السنة المهمة في حين الاجتاع السنن الواردة في المحبة والبغضة والتعاون على 
إقامة هذه السنن » وهو الذي يسمى : النبي عن المنكر والأمر بالمعرو ف ؛ وهي 
امحبة والبغضة , أي : الدينية التي تكون إما من قبل الإخلال بهذه السئن » وإما 
من قبل سوء المعتقد في الشريعة . 

وأكثر ما يذكر الفقهاء في الجوامع من كتبهم ما شذ عن الأجناس الأربعة ٠»‏ 
التي هي فضيلة العفة » وفضيلة العدل » وفضيلة الشجاعة وفضيلة السخاءء 
والعبادة التي هي كالشروط في تثبيت هذه الفضائل . 
على ذلك ا هو أهله . 


[ بحمد الله تعالى قد تم الكتاب ] 
وبهذا يتم تخريجنا لكتاب «١‏ بداية امجتبد ونباية المقتصد © لألي الوليد 


أبن رشك افيد رحمة الله 


وهو تخريج وسط لا هو بالطويل الممل ولا بالختصر الخل » رجوت به 
خدمة الاسلام 2 وتذليل بعض الصعاب أمام القراء الكرام : 
الله أسأل أن ينفع به » ويجعله في ميزان حسناتي يوم العرض عليه » إنه 


المحقق 
محمد صبحي حسن حلاق 
أبو مصعب 


ل 


لناء فت المصادر والمراجع على حروف المعجم لأا 


ع 


ات 


- أبو زرعة الرازي وجهوده في السنة النبوية » مع تحقيق كتابه الضعفاء , 
وأجوبته على أسكلة البرذعي . دراسة وتحقيق . د: سعدي الحاثمي ١‏ 
ط : دار الوفاء » المنصورة . 

- الإجماع . لأبي بكر بن محمد بن إبراههم بن المنذر النيسابوري . حققه 
وقدم له وخرج أحاديثه أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف . ط : 
دار طيبة » الرياض . 
بلبان الفارسي . قدم له وضبط نصه : كال يوسف الحوت . ط : دار الفكر . 
حبان البستي . حققه وخرج أحاديثه وقلق عليه شعت الارنووط : 
ط : مؤسسة الرسالة . 

- إحكام الاحكام شرح عمدة الاحكام 1 للامام تقي الدين أي الفمتح 
الشهير بابن دقيق العيد . ط : دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان . 

- أحكام الجنائز وبدعها . تأليف : المحدث محمد ناصر الدين الألباني . 
ط : المكتب الاسلامي . 

- أحوال الرجال . لأبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني . حققه 
وعلق عليه : السيد صبحي البدري السامراني . ط : مؤسسة الرسالة . 

- إرشاد الأمة إلى فقه الكتاب والسنة . تأليف : محمد صبحي حسن 
حلاق « مخطوط ). 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث مار اليل + مالي عفد تامسر الدية 
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١ 


١5 


١6 


١5 


1١/ 


يل 


الألباني . ط :: المكتب الإسلامي :. ٠‏ 
- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار . لابن عبد البر» يوسف بن عبد الله 
ابن محمد القرطبي . 

تحقيق : علي النجدي ناصف . القاهرة المجلس الاعلى للشئون الإسلامية 
لجنة إحياء التراث الإسلامي . الطبعة الآولى . 

الإصابة في تمييز الصحابة . للإمام أحمد بن علي العسقلاني المعروف بابن 
حجر » وبذيله كتاب الاستيعاب في معرفة الاصحاب , لالي عمر 
وبين ب عي لدان مدان عبد اجر . تحقيق الدكتور : طه محمد 
الزيكى .."ن : مكتبة الكليات الأزهرية . 


أصول التخريح ودراسة الأسانيد . للدكتور : محمود الطحان . ن 


أطفال المسلمين في الجنة . تأليف : الإمام محمد بن علي الشوكاني . 


الكافرين في الآخرة . إعداد : محمد صبحي حسن حلاق . ن : دار 


000 صنعاء . 
1 مومى بن عثهان بن حازم اقمناي , ٠.‏ نشر 0 وتصحيح : راتب 


الإكال في رفع الارتياب عن المؤتلف والختلف في الأسماء والكنى والأنساب. 
تأليف : الأمير الحافظ ابن ماكولا . 
الأم 5 القن : الإمام ألي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي : مع مختصر 


المز في . ط دار وين 
هراس . 3 مك الكليااك ا 


أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء . تأليف : الشيخ 
قاسم القونوي . تحقيق : الدكتور أحمد بن عبد الرزاق الكبيسي . ن : زْ 


الف 


دار الوفاء للنشر والتوزيع . السعودية جدة . ت : مؤسسة الكتب الثقافية . 

- الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية . تأليف : 
محمد صبحي حسن حلاق . ن : دار الهجرة - صنعاء . 

- الإيمان للحافظ محمد بن إسحاق بن يحبى بن مندة . حققه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه الدكتور : علي بن محمد بن ناصر الفقيبي . ط : مؤّسسة 
الرسالة . 
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- البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء الأمصار . تأليف : الإمام أحمد بن 
يحبى بن المرتضى . ويليه : كتاب جواهر الأخبار والآثار . للعلامة محمد 
ابن يحبى بهران الصعدي . ط : مطبعة السعادة بجوار محافظة مصر . 
ن : مكتبة الخانجي بمصر . 

- بذل امجهود في حل أبي داود . للعلامة الشيخ خليل أحمد السّهارنفوري 
مع تعليق شيخ الحديث حضرة العلامة محمد زكريا بن يحيى الكاندهلوي . 
ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

- بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس . تأليف : الضبي أحمد بن 
يحبى بن أحمد بن عميرة . ط : دار الكاتب العربي . 

- بلوغ المرام من أدلة الأحكام . للإمام ابن حجر العسقلاني . تحقيق 
وتخريح : محمد صبحي حسن حلاق . ن : دار الهجرة » صنعاء . 

- بيان خطأ من أخطأ على الشافعي . تأليف : الإمام أبي بكر أحمد بن 
الحسين البيبقي . تحقيق وتقديم : الدكتور الشريف نايف الدعيس . 
علد لرمسشة الرمالة: 


ايك - 


- تاريخ بغداد أو مدينة السلام . للحافظ أي بكر أحمد بن على الخطيب 
البغدادي . ن : دار الكتاب العربلي . بيروت - لبنان . 


غ١‎ 


و" 


"82 


الح 


و 


يض 


ايفن 


4 


وهم 


تاريخ الثقات . للإمام الحافظ أحمد بن عبد الله بن صالح أبي الحسن 
العجلي . بترتيب الحافظ نور الدين علي بن ألي بكر اليئمي . 
وتضمينات الحافظ ابن حجر العسقلاني . وثق أصوله وخرج حديثه 
وعلق عليه : الدكتور عبد المعطي قلعجي . ط : دار الكتب العلمية . 
بيروت - لبنان . 

التاريخ الصغير . للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري تحقيق : 
محمود إبراهم زايد . فهرس أحاديثه : الدكتور يوسف المرعشلي ط : 
دار المعرفة . بيروت - لبنان . توزيع : مكتبة المعارف . الرياض . 


التاريخ الكبير . تأليف : أبي عبد الله إسماعيل بن إبراهم الجعفي البخاري . 
ط : دار الفكر . 

تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي . للإمام الحافظ : أبي العلى محمد 
عبد الرحمن بن عبد الرحم المباركفوري . ط : دار الفكر . 

تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف . للحافظ المزي مع النكت الظراف على 
الأطراف لابن حجر العسقلاني . تحقيق : عبد الصمد شرف الدين . 
إشراف : زهير الشاويش . ط : المكتب الإسلامي . الدار القيمة . 
تذكرة الحفاظ . للإمام الذهبي . ط : دار إحياء التراث العربي . 
بيروت - لبئان . 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك . للقاضي 
عياض . تحقيق : الدكتور أحمد بكير محمود . مشورات : دار مكتبة 
الحياة - بيروت . دار مكتبة الفكر - طرابلس - ليبيا . 

ترتيب مسند الإمام المعظم وامجتهد المقدم ألي عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعي . تصحيح ومراجعة : السيد يوسف على الزواوي الحسني » 
والسيد عرّت العطار الحسيني . ط : دار الكتب العلمية . ببروت - لبنان . 
تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة . للإمام أبي الفضل أحمد بن 
علي بن حجر العسقلاني . ن:: دار الكتاب العربي . بيروت - لبنان . 
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نك 


تغليق التعليق على صحيح البخاري . تأليف : الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني . دراسة وتحقيق : سعيد عبد الرحمن موسى القزتي . 
ط : المكتب الإسلامي . ودار عمار . ظ 

تقريب التبذيب . للإمام أحمد بن علي بن خجر العسقلاني . حققه وعلق 
حواشيه وقدم له : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط : دار المعرفة . 
بيروت - لبنان . 

التكملة لوفيات النقلة . تأليف : زكي الدين ألي محمد عبد العظم بن 
عبد القوي المنذري . حققه وعلق عليه : الدكتور بشار عواد معروف . 
ط : موّسسة الرسالة . 

تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير . لابن حجر العسقلاني 
تصحيح وتعليق : السيد عبد الله هاشم الهاني المدني . ط : دار المعرفة . 
ببروت - لبنان . 

تام المنة في التعليق على « فقه السنة » تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . 
ط : دار الراية . الرياض . السعودية . ن : المكتبة الإسلامية عمان - الأردن. 
اهبك :11 في الموطا معزي اللفان» والأسانيك ,+ تاليقن * حدر ووسيك: بد 
عبد البن'افي: الاتدلتئ . .حفقه وعلق خواشكه ومتمجة < الأسناذ 
مصطفى بن أحمد العلوي . والأستاذ : محمد عبد الكبير البكري . 
ط : مكتبة ابن تيمية . 

تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك . تأليف الإمام جلال الدين 
عبد الرحمن السيوطي الشافعي . ويليه : كتاب إسعاف اللمبطا برجال 
الموطا اللسيوظع 9 :دان الكتب: العلمية . .يروف > ينان + 
تبذيب الأسماء واللغات . للإمام أبي زكريا حبي الدين بن شرف النووي . 
ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 


- تهذيب التبذيب . للإمام شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 


ط : .دار الفكر : 


التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل "تاليف : محمد بن إسحاق 


7ع 


ع4 
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واه 


ابن خزيمة . راجعه وعلق عليه : محمد خليل هراس . ط : دار الكتب 
العلمية . بيروت - لبنان . 


ايرث - 


- الثقات . للإمام الحافظ محمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم القيمي البستي . 


ط : دار الفكر . 


3 
جامع الأصول في أحاديث الرسول عَ . تأليف : الإمام مجد الدين 


أبي السعادات المبارك ابن محمد بن الأثير الجزري . حققه وخرجه وعلق 


عليه : عبد القادر الأرناؤوط . ن : مكتبة الحلواني » مطبعة الملاح » 

مكتبة دار البيان . 

جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله العام اكيت كيد 

حافظ المغرب ألي عمر يوسف بن عبد البر الفري القرطبي الأندلسي . 
ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

جامع البيان عن تأويل أي القران . تأليف : ألي جعفر محمد بن جرير 

الطبري . ط : دار الفكر . 

القشيري النيسابوري . ن : دار الافاق الحديدة . بيروت . 

د الات لل نت 

لير قرع ولد علد واد عبد الباق ا 

© تحقيق وتعليق : إبراهبم عطوة عوض للجزء الرابع والخامس . ط : 

دار إحياء التراث العربي . بيروت . 


- الجرح والتعديل . للإمام الحافظ شيخ الإسلام الرازي . ط : دار الكتب 


55 


يفن 


غ64 


66 


65 


يف 


مه 


وه 


العلمية . بيروثت - لبنان . ا 
الكلاباذي » وأبي بكر الأصباني . للإمام أبي الفضل محمد بن طاهر 


ابن علي المقدمبي المعروف بابن القيسراني الشيباني . ط : دار الكتب 


داعت 
الحجة على أهل المدينة . للإمام أي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني . 
رتب أصوله وعلق عليه : العلامة السيد مهدي حسن الكيلاني القادري . 
ط : عالم الكتب . 
خا الأولياء وطبقات الأصفياء . للحافظ أ نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني . ط : دار الكتاب العربي . ٠ ٠‏ 
-5-5 
خلق أفعال العباد والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل للإمام : محمد 
ابن إسماعيل البخاري . ط : مؤسسة الرسالة . 
افى - 
الديات . تأليف : الإمام الحافظ أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك . 
حققه وخرج أحاديثه عبد الله بن أحمد الحاشدي . ط : دار الارقم - 
الكويت . 
الديياج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب . لابن فرحون إبراهيم 
ابن علي بن محصر المالكي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت ٍ 


ا 


ذكر أخبار أصببان . لأبي نعم أحمد بن عبد الله الأصبهاني . ليدن . 
مطعة رزيل الطرعة الاو 


اح 


5١ 


؟5 


55 


56 


55 


3 


58 


رجال صحيح مسلم . تأليف : الإمام أبي بكر أحمد بن علي بن منجويه 
الأصبهاني . تحقيق : عبد الله الليثي . ط : دار المعرفة . بيروت - لبنان. 
رد الإمام الدارمي عات بن سعيد على بشر المريسي العنيد . صححه 
وعلق عليه : محمد حامد الفقي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان. 
الرسالة . للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي . تحقيق وشرح : أحمد 
محمد شاكر . بدون ذكر المطبعة . 


- رسوخ الأخبار في منسوخ الأخبار . لأني إسحاق برهان الدين إبراههم 


ابن عمر الجعبري . دراسة و تحقيق : الدكتور حسن محمد مقبولي الأهدل . 
ط : مؤسسة الكتب الثقافية . بيروت . ن : مكتبة الجيل الجديد . صنعاء . 


- الروض الداني إلى المعجم الصغير للطبراني . تحقيق : محمد شكور محمود 


الحاج أمرير . ط : المكتب الإسلامي . بيروت . دار عمّار . عمّان . 
اك 

زاد المعاد في هدي خير العباد . لابن قم الجوزية . حقق نصوصه , 
ط : مؤسسة الرسالة . ن : مكتبة المنار الاسلامية . 

0 
سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحام . تاليف : الشيخ 
الإمام محمد بن إسماعيل الأمير المني الصنعاني . صححه وعلق عليه 
وخرج أحاديثه : فواز أحمد زمرلي » وإبراهم محمد الجمل . ط : دار 
الكتاب العربي . 
ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىء في الأمة . تخريج 
محمد ناصر الدين الألباني . الأول والثاني . ط : المكتب الإسلامي . 


211 


07“ 


فى 


رف 


7/5 


7“ 


كو 


/ا/ 


الثالث والرابع . ط : مكتبة المعارف . الرياض . 

سنن أبي داود . للإمام الحافظ ألي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الازدي . ومعه كتاب معا لم السنن للخطالبي . إعداد وتعليق : عزت 
عبيك النهاس ++ وغادل السيد:. عل 4 كاز« اليديةة ...هروك ب ايان 
سنن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني بن ماجه . تحقيق وترقم 
محمد فَوَاد عبد الباق + ط. 4 ذار الفكر .. 

سنن الدارقطني . تأليف : شيخ الإسلام الإمام الكبير علي بن عمر 
الدارقطني . عني بتصحيحه وتنسيقه وترقيمه وتحقيقه السيد عبد الله 
هاشم يماني المدني . وبذيله : التعليق المغني على الدارقطني . تا 
المحدث العلامة أي الطيب محمد شمس الحق العظم ابادي . ط : د 
امحاسن للطباعة . 

سنن الدارمي . للإمام الكبير أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل 
ابن بهرام الدارمي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 
سنن سعيد بن منصور . تأليف : الإمام الحافظ سعيد بن منصور بن 


. شعبة الخراساني المكي . حققه وعلق عليه الأستاذ امحدث حبيب الرحمن 


الأعظمي . ط : دار الكتب العلمية . ببروت - لبنان . 
السئن الكبرى . للإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البييقي » 
وفي ذيله الجوهر النقي . ط : دار المعرفة . بيروت - لبنان . 
السنن المأثورة . للإمام محمد بن إدريس الشافعي . تحفيق وتخريح الدكتور 
ل “ظ ذار المعرفة .ييزويك: ح«ليتان:: 

دن التسان بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام 
السندي . اعتنى به ورقمه وصنع فهارسه : عبد الفتاح أبو غُدّة . ن ن : 
مكتبة المطبوعات الإسلامية » بحلب . 
سير أعلام النبلاء . تصنيف : الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عهان 
الذهبي . حقق نصوصه » وخرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط 
ونخبة من العلماء . ط : مؤسسة الرسالة . 


/ا1ة 


4و - 


- 4 


وم - 


84م - 


كم - 


جد 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب . لأي الفلاح عبد الحي بن العماد 
الحنبلي . ط : دار المسيرة - بيروت . 
شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين من بعدهم . تأليف : الإمام ألي القاسم هبة الله بن 
الحسن بن منصور الطبري اللالكاتي . تحقيق الدكتور : أحمد سعيد 
حمدان . ن : دار طيبة . 
شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك . تأليف الإمام محمد الزرقاني . 
ط : دار الفكر . 
شرح السنة . تأليف : الإمام البغوي . تحقيق : زهير الشاويش » وشعيب 
الأرناؤوط . ط : المكتب الإسلامي . 
شرح فتح القدير . تاليف : الامام كال الدين محمد بن عبد الواحد 
المعروف بابن الهمام . ط : دار إحياء التراث العربي . بيروت - لبنان . 
شرح معاني الآثار . للإمام أبي جعفر » أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي . حققه 
وعلق عليه محمد زهري النجار . ط : دار الكتب العلمية . 
ع 
صحيح ابن خزيمة . لإمام الأئمة ألي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 
السلمي النيسابوري . حققه وعلق عليه » وخرج أحاديثه الدكتور : 
محمد مصطفى الأعظمي . ط : المكتب الإسلامي . 
صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري . اختيار وتحقيق : محمد 
ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 
صحيح الترمذي بشرح الإمام ابن العربي المالكي . وهي عارضة الأحوذي . 
ن : دار الكتاب العربي . 
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صحيح الجامع الصغير وزيادته « الفتح الكبير ) لق : محمد ناصر 
الدين الألباني .. ط : المكتب الإسلامي . 
صحيح سنن ابن ماجه . تأليف : محمد ناصر الدين الألباني . توزيع : 
المكتب الاسلامي - بيروت . 
صحيح سنن أبي داود باختصار السند . صحح أحاديثه : محمد ناصر 
الدين الألباني . اختصر أسانيده وعلّق عليه وفهرسه زهير الشاويش . ن : 
صحيح سنن الترمذي باختصار اقيق ++ ليق : محمد ناصر الدين 
الألباني . ط : المكتب الإسلامي . بيروت . ن : مكتب التربية العرني 
لدول الخليج . 
صحيح سنن النسالي باختصار السند . صحح أحاديثه : محمد ناصر 
الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي بيروت . ن : مككتب التربية 
العربي لدول الخليج . 
صحيح مسلم بشرح النووي : ط : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 
تحقيق : محمد فؤاد عبد الباقي . ط : دار إحياء التراث العرلي . بيروت . 
صفة صلاة النبي عَيُْه من التكبير إلى التسليم كأنك تراها . تأليف : 
محمد ناصر الدين الالباني . ط : المكتب الإسلامي . 

دض - 
الضعفاء الكبير . تصنيف الحافظ ألي جعفر محمد بن عمرو بن موبى 
ابن حماد العقيلٍ الككي . حققه ووثقه الدكتور : عبد المعطي أمين 
قلعجي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت . 
الضعفاء والمتروكين . تأليف : أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي . 
تحقيق : بوران الضناوي , وكال يوسف الحوت . ط : مؤسسة الكتب 
الثقافية . 


2158 


/اة - الضعفاء والمتروكين . تأليف : الإمام على بن عمر بن أحمد الدارقطني 
تحقيق : محمد بن لطفي الصباغ . ط : المكتب الاسلامي . 
4 - ضعيف الجامع الصغير وزيادته « الفتح الكبير » . تأليف : محمد ناصر 
الدين الالباني . ط : المكتب الإسلامي . 
84 - ضعيف سنن ابن ماجه . تاليف : محمد ناصر الدين الألباني . أشرف على 
طباعته والتعليق عليه وفهرسته : زهير الشاويش . ط : المكتب الاسلامي . 
5-000 


. الطبقات الكبرى لابن سعد . ط : دار صادر - بيروت‎ -٠ 

. طرخ التثريب في شرح التقريب . تأليف : زين الدين أبي الفضل‎ -0١ 
. ط : دار إحياء التراث العربي‎ 

- طرق تخريجح حديث رسول الله عه بقلم الدكتور الشيخ أبي محمد 
عبد المهدي بن عبد القادر بن عبد الهادي . ط : دار الاعتصام . 


2-8 

٠١#‏ العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين . للإمام : تقي الدين محمد بن أحمد 
الحسني الفاسي المكي . ط : مؤسسة الرسالة . 

4- علل الحديث . تأليف : الإمام أبي محمد عبد الرحمن الرازي الحافظ 
ابن الامام ألي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران . ط : 
مكتبة المثنى - ببغداد . 

ه- العلل المتناهية في الأحاديث الواهية . للإمام ألي الفرج عبد الرحمن بن 
علي بن الجوزي التيمي القرشي . قدم له وضبطه : الشيخ خليل الميس . 
ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

- علوم الحديث لابن الصلاح . الإمام أبو عمرو عهان بن عبد الرحمن 
الشهرزوي . تحقيق وشرح : نور الدين عتر . ط: دار الفكر . 

17- عمل اليوم والليلة . للإمام أحمد بن شعيب النسالي . دراسة وتحقيق 


عا/م١‎ 


-١١ 


-15 


-١ 


-1١1١* 


-11 5 


الدكتور : فاروق حمادة . ط : مؤسسة الرسالة . 

عمل اليوم والليلة . للحافظ أبي بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري 
المعروف بابن السني . خرج أحاديثه وعلق عليه أبو محمد سالم بن أحمد 
السلفي . ط : مؤسسة الكتب الثقافية . 

عون المعبود شرح سنن أي دواد . للعلامة ألي الطيب محمد شمس الدين 
الحق العظم ابادي . مع شرح الحافظ ابن قم الجوزية . ط : دار الفكر . 


ع 
غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام . تأليف محمد ناصر الدين 
الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 

ات 
فتح الباري شرح صحيح البخاري . للإمام الحافظ أحمد بن علي بن 
حجر العسقلاني . رقم كتبه وأبوابه وأحادينه : محمد فؤاد عبد الباتي . 
قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً وأشرف على مقابلة نسخه المطبوعة واتخطوطة : 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز . ط : دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 
الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني مع مختصر 
شرحه . بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني . تأليف : أحمد عبد الرحمن 
البنا . ط : دار إحياء التراث العربي . بيروت . 
فتوح البلدان . تصنيف الإمام ألي العباس أحمد بن يحبى بن جابر 
البلاذري . حققه وشرحه وعلق على حواشيه » وأعد فهارسه وقدم له 
الدكتور : عبد الله أنيس الطباع والدكتور عمر أنيس الطباع . ن : 
مؤسسة المعارف . بيروت . 
فضل الله الصمد في توضيح الأدب المفرد . لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل 
البخاري . تأليف العلامة فضل الله الجيلاني . ن و ت : المكتبة الإسلامية . 
حمص - الفاخورة . ٠‏ 


الا 


-06© 


-١15 


-١١ا/‎ 
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بيروت - لبنان . 

-ق- 
قطف الأزهار المتنائزة في الأخبار المتواترة . تأليف : الإمام جلال الدين. 
السيوطي . تحقيق : الشيخ خليل محبي الدين الميس . ط ؛ المكتب الاسلامي . 

ارات 
الكامل في ضعفاء الرجال . للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني .. 
ط : دار الفكر . ْ 
كشف الأستار عن زوائد البزار على الكتب الستة . تأليف : الحافظ نور : 
الدين علي بن أبي بكر الهيئمي . تحقيق : العلامة حبيب الرحملن الأعظمي . 
ط : مؤسسة الرسالة . ش 
كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار . للإمام .تقي الدين ألي بكر بن محمد 
الحصيني الحسيني الدمشقي . صححه جماعة من العلماء . ط : دار قتيبة . 
الكنى والأسماء . تأليف : الشيخ العلامة ألي بشر محمد بن أحمد بن حماد 
الدولابي . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

| لل 

لسان الميزان . للإمام الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني . 
ن : مؤسسة الأعلمي للمطبوعات . بيروت - لبنان . 

0 


ابن أحمد ألي حاتم اتفيمي . تحقيق : محمود إبراهم زايد . ن : دار المعرفة . 
بيروت - لبنان . 
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ظ: دار الكتاب العربي ٠‏ بيروتث - لبنان . 

امجموع شرح المهذب . للإمام النووي والسبكي والمطيعي . ويليه فتح العزيز 

شرح الوجيز للرافعي . ويليه التلخيص الحبير في تخري الرافعي الكبير لابن 
ط : دار الفكر . 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية . جمع وترتيب عبد الرحمن بن 

محمد بن قاسم بمساعدة ابنه محمد . ط : مؤسسة قرطبة . 

امحل بالآثار . تصنيف : الإمام أبي محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم 

الأندلسي . تحقيق الدكتور : عبد الغفار سليمان البنداري . ط : دار الكتب 

العلمية اوه 


5 0000 
مختصر سنن ألي داود للحافظ المنذري . ومعالم السئن لأبي سليمان الخطاني : 
وتهذيب الإمام ابن قم الجوزية . تحقيق : أحمد محمد شاكر » ومحمد حامد 


الفقي . ط : دار المعرفة . بيروت - لبنان . 

المدونة الكبرى . للإمام مالك بن أنس . ط : دار صادر . بيروت . 
المراسيل . تصنيف الامام أي داود سليمان بن الأشعث السجستاني . حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه : شعيب الأرناؤوط . ط : مؤسسة الرسالة . 
مرويات ابن مسعود رضي الله عنه . جمع وتخريح الدكتور : الشريف منصور 
ابن عون العبدلي . ط : دار الشروق . جدة . 1 
مسائل الأمام أحمد بن حنبل رواية إسحاق بن إبراهم ب بن هاي النيسابوري . 
تحقيق : زهير الشاويش . ط : المكتب الإسلامي . 

المستدرك على الصحيحين . للإمام الحافظ ألي عبد الله الحا النيسابوري . 
د م وو . ييروت - لبنان. 
مسئل أي داود الطيالسي . ن : دار الكتاب اللبناني . دار التوفيق . 
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مسند أي عوانة . للإمام الجليل أبي عوانة يعقوب بن إسحاق الإسفراني 
رضي الله عنه . ط : دار المعرفة للطباعة والنشر . بيروت - لبنان . 
مسند أبي يعلى الموصلي . تأليف : الإمام الحافظ أحمد بن علي بن المثنى القيمي . 
حققه وخرج أحاديثه : حسين سلم أسد . ط : دار المامون للتراث . 
دمشق . 

مسند أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه . خرجه الإمام الحافظ 
أبو بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي . خرج أحاديثه وعلق عليه 
محمد عوامة . ط : مؤسسة علوم القران . دمشق - بيروت . 

مسند الشهاب . تأليف : القاضي أي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي . 
حققه وخرج أحاديئه : حمدي عبد امجيد السلفي . ط : مؤسسة الرسالة . 


المستدا . للإمام أحمد بن محمد بن حنبل . شرحه وصنع فهارسه أحمد 
محمد شاكر . ط : دار المعارف بمصر . 

المسند للإمام أحمد بن حنبل . وبهامشه : منتخب كنز العمال في سنن 
الأقوال والأفعال . للمتقي الهندي . ط : المكتب الإسلامي . 
المسند للإمام الحافظ عبد الله بن الزبير الحميدي . تحقيق : حبيب 
الرحمن الأعظمي . ط : عالم الكتب . 

مشكاة المصابيح . تأليف : محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي . تحقيق : 
محمد ناصر الدين الألباني . ط : المكتب الإسلامي . 

مشكل الآثار . تأليف : أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة 
ابن سلمة الأزدي المصري الحنفي . ط : مؤّسسة قرطبة السلفية . 
لماحل“ تألين: : أى. بكر عبد الله بن أي داؤةسبليمان ين الأشعت 
السجستاني . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه . تأليف : الحافظ شهاب الدين 
أحمد بن أبي بكر الكناني البوصيري . دراسة وتقديم : كال يوسف 
الحوت . ط : مؤسسة الكتب الثقافية . ١‏ 
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المصباح المنير . معجم عربي - عرلبي . تأليف : العلامة أحمد بن محمد 
ابن علي الفيومي بالمقرىء. ط : مكتبة لبنان . 

المصنف في الأحاديث والآثار . تأليف : الحافظ ألي بكر بن ألي شيبة . 
ط : الدار السلفية . 

المصنف للحافظ الكبير أي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني . ومعه 
كتاب الجامع للإمام معمر بن راشد الأزدي رواية الإمام عبد الرزاق 
الصنعاني . تحقيق : حبيب الرحمن الأعظمي . ط : المكتب الإسلامي . 
المعجم الأوسط للحافظ الطبراني . تحقيق الدكتور : محمود الطحان . 
ط : مكتبة المعارف - الرياض . 

المعجم الكبير . للحافظ أي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني . حققه 
وخرج احاديئه : حمدي عبد امجيد السلفي . 

معرفة علوم الحديث . تصنيف : الإمام الحام أبي عبد الله محمد بن 
عبد الله الحافظ النيسابوري . ن : دار الافاق الجديدة . بيروت . 
المعرفة والتاريخ . تأليف : أبي يوسف يعقوب بن سفيان البسوي رواية 
عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي . تحقيق الدكتور : أكرم ضياء 
العمزئ در 4 مؤشسة الرسالفة: 

المنار المنيف في الصحيح والضعيف . لابن قم الجوزي . حققه وخرج 
نصوصه وعلق عليه : عبد الفتاح أبو غدة . ن : مكتب المطبوعات الإسلامية. 
المتتخب . للحافظ عبد بن حميد . تحقيق وتعليق أبي عبد الله مصطفى 
ابن العدوي شلباية . ط : دار الأرقم . الكويت . 

المنتقى من السنن المسنده عن رسول الله َه . للإمام ابن الجارود . 
ط : دار القلم - بيروت . 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي أبي داود مذيلا . بالتعليق المحمود 
على منحة المعبود . لأحمد عبد الرحمن البنا . ن : المكتبة الإسلامية . بيروت. 
موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان . للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر 
الهيثمي . تحقيق ونشر : محمد عبد الرزاق حمزة . ط : دار الكتب 


ه/ىعء 


-١4 


-848 


56آط- 


-1١15١ 


-١51؟‎ 


1 


-5 5 


56 


11ت 


العلمية . بيروت - لبنان . : 

المواريث في الشريعة الاسلامية في ضوء الكتاب والسنة . بقلم محمد علي 

الصابوني . ط : عالم الكتب . 

موضح أوهام الجمع والتفريق . للإمام أبي بكر أحمد بن علي بن ثابت .. 

الخطيب البغدادي . ط : مؤسسة الكتب الثقافية . 

الموطأ . لإمام الأئمة وعالم المدينة مالك بن أنس رضي الله عنه . 

صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه : محمد فؤاد عبد الباقي . ط : 

دار إحياء التراث العربني . 

موطأً الإمام مالك . أي عبد الله مالك بن أنس الأصبحي . رواية محمد 

ابن الحسن الشيباني . تعليق وتحقيق : عبد الوهاب عبد اللطيف . ط : 

دار القلم ببيروت - لبنان . 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال . تأليف أي عبد الله محمد بن أحمد بن عئان 

الذهبي . تحقيق : على محمد البجاوي . ط : دار المعرفة . بيروت - لبنان . 
دن ح- 

نصب الراية لأحاديث الحداية . للإمام الحافظ جمال الدين أي محمد 

عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي . مع حاشيته ( بغية الألمعي في تخريج 

الزيلعي » . ط : دار المامون - القاهرة . 

نظم المتنائر من الحديث المتواتر . تأليف ألي الفيض جعفر الحسني 

الإدريسي الشهير بالكتاني . ط : دار الكتب العلمية . بيروت - لبنان . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب . تأليف : الشيخ أحمد بن محمد 

المقري التلمساني . تحقيق الدكتور : إحسان عباس . ط : دار صادر . بيروت. 

النباية في غريب الحديث والأثر . لابن الأثير . تحقيق : طاهر أحمد الزاوي 

ومحمود محمد الطناحي . ط : دار الفكر . 
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من امحققين . سلسلة النشرات الإسلامية / 5 . بيروت . المعهد الألماني 
للأبحاث الشرقية . الطبعة الأولى . 


لالع 


الموضوع 


6” - كتاب الشركة خجكت م اسان ار اطي ا 
القرل في شركة العنان 1[ 1[ 1 210100001 


الركن الأول : - محل الشركة من الأموال 0 
المسألة الأولى : - إذا اشتركا في صنفين من العروض 5 


المسألة الثانية : - إذا كان الصنفان مما لا يجوز فيهما النساء 


المسألة الثالشة : - الشركة بالطعام من صنف واحد 5-9056 
الركن الفافي : - الربح من قدر المال المشترك فيه -0 
الركن الفالث : قدر العمل من الشريكين من قدر المال 1 
القول في شركة المفاوضة ا 00 
القول في شركة الأبدان ا 00 
القول في شركة الوجوه 8 #701ظذ2”'ك' 
القول في أحكام الشركة الصحيحة م 
لام - كتاب الشفعة 002021211 0000 


القسم الأول : - حكم الشفعة وأركانها 5 
الركن الأول : - الشافع ل 
الركن الفافي : - في المشفوع فيه 000 
الركن الفالث : - في المشفوع عليه ب 15170000 
الركن الرابع : - الأخذ بالشفعة ا و 
المسألة الأولى : - كيفية توزيع المشفوع فيه 0000 
المسألة الثانية : - دعول الأشْرَاك في الشفعة ل 
- من لم يكن شريككًا في حال البيع 50 

القسم القالفي : - في أحكام الشفعة 000 
8” - كتاب القسمة ل 


لموضوع 

القتسم الأول :> قيمة رقانك الأموال 0 
القسم الفاني : - أقسام الرقاب و ل امو 0 
الفصل الأول : - في الرباع والأصول يي ل 
الفصل الثاني : - في العروض .... اما لج م 
الفصل الغالث : - في أحكام المكيل والموزون 5-00 


القورل في القسم الثاني وهو قسمة الخافع سس ا م الا 
القول في أحكام القسمة ا 
8م ا كتاب الرهون 0 كته سشكتة 


الركن الأول : - في الراهن ا 00 
الركن الفانفي : - في الرهن ا ا ا 
الركعتى" الشنالك كد في الركوننة امود سر ا 21 
القول في شروطظ الراقن ست سس سي يي 511 
القول في الجزء الثالث من هذا الكتاب وهو القول في أحكام الرهن : 


- الاختلاف في نماء الرهن المنفصل 500 
وك اح أكتااب اشر ات اا 0000 
© الباب الأول 5 أصناف المخجورين 0686 ز 00000111111 
© الباب الثاني : متى يخرجون من الحجر . ومتى يحجر عليهم -000- 
© الباب الثالث : في معرفة أحكام أفعاللهم في الرد والإجازة ا 


غ4 - ستناب الحوالة 


مان االوكالة ا اق ال 0111111111 
© الباب الأول : في أركان الوكالة 000 
الركن الأول : في الموكل و0 10000000000 
الركن الثاني : في الوكيل وشروطه سو رت امس ا 


الركن القالث ” فيما ينعمّد فيه التوكيل ...تن 22 


6١ 


3 القول فِ الموصى به والنظر في جنسه وقدره 
- القول في المعنى الذني يدل على. لفظ الوصية 


-. القول في أحكام الوصية 0000 

9 هق.- كتاب الفرائض 0/0/0119 
د موراك تولك الصلتب 0520-7 

ميراث الزوجات 21111 


الموضوع , 
الركن الرابسع : في معنى الوكالة ا ل 
© الباب الثاني : ني أحكام الوكالة 1 211 
© الباب الثالث : في مخالفة الموكل للوكيل 570 
الجملة الأرلى : - أركان اللقطة ............. ا 
الجملة الثانية : - أحكاء اللقطة ..... ا ا 10 
- باب في اللقيط وأحكام الالتقاط و ماسوو ا 
4 : ات الوديعة ابس شوو 1 مج ع ارج ال م 
- تاب العارية 0000 0 00 
8 نت أكتااب الفضمره ...... ااا ا اااي 0 0 
© الباب الأول : في الضمان 0008 1 1011011ظ1 
الركن الأول : - ما يوجب: للضمات 5 
الركن الثاني : - ما يجب فيه الضمان 0 
الرككن الفالث : - الواجب في الغصب ؛. وعلى الغاصت 5 
© الباب الثالي : في الطوارئ على المغصوب 01 ؤ 0 20011110 
٠ه‏ - كتاب الاستحقاق وأحكامه 7د 0 
أن - كتاب الهبات اش و ف 
القول في أنواع الهبات ا ل ا 000 
القول في أحكام قات .ا ا م م ا 
هات اكتاب الوصايا. .يي ا 5 
-. القول في أركان الوصية 2000 


الموضوع 
١‏ - ميراث الآأت والام 0 
- ميراث الاخوة للأم 0 ا 00 100 
- ميراث الاخوة للآب والام 01 * ش13 
حا يرانك اقول .اماف ا ا 2111111 
- ميراث الجدات [ [ز ز[ز 1[ 1[ ز1[ز [ز[ز 1 1 | 1[ |[ ا 0 010 
باب في الحجب ا 0 
- النسب الموجب للميراث 000 
- باب في الولاء 0 
المسألة الأولى : - باب عن أعتق 000 0001000 
المسألة الثانية : - من أسلم على يديه رجل هل يكون ولاؤه وميرائه له ؟ 
المسألة الثالفة : - إذا قال السيد لعبده : أنت سائبة 0 
المسألة الرابعة : - العبد المسلم إذا أعتقة التصرالي ...تي ...ب 
المسألة الخامسة : - النساء. ليست لحن مدل في ورئة الولاء لا من باشرن 
ْ طققه الال 1 
5ح كاتني الس ا ام ا ات اام او ب ل 3 
ا ا ا 000 1 
القول في مسائل العقد : في عقد الكتاية ...........ت يت 50 
5 ل يي ا 
الس الأول : - متى يرج المكاتب من الرق 10 0 
الجبس الشنسافي : - متى يرق المكاتب 0 
الجبس الفالث : - إذا مات المكاتب قبل أن يؤدي الكتابة 151000 
لجنس الرابنسع : - من يدخل مع المكاشب في عبد قارف وي -- 
الجنس الخقامس : © ما يخجر فيه عل المكاتتب وها لا مجر .................. 
- شروط الكتابة مت ام لاطو اا م 
5ه كتاب التدبير : أركانه وأحكامه اك 
الججبس20 الأول : - من ماذا يخرج المدبر ا 00 
افتى الفحيا لق 2 فل ١‏ مدان أن يعم العقان اال ا 


يتك 


الموضوع 


الصفحة 

الجبسن الفسالث : ما يتبعه في التدبير لوقه 
الجبس الرابسع : تبعيض التديير. 0000 ماري 
الجبس الخامس : مبطلاات. التدبير الطارئة عليه ١‏ 
باه - كتاب أمهات الأولاد 35 11 ااا 
4ه - كتاب الجنايات ا 5 
4 - كباب القصاص ا 00 0 
اقول في شروط القاتل وا 5 

- القول: الموجب للقصاص اا ا ا و أو 

- القول في القصاص مع سو و ا لال و يا ل 

56 - كتاب الجراج 0 ا ا ا لامر 
- القول في الجارح ا اا الله 

- القول في امجروح ال ا 

- القول في الجرح اننا 

-. متى يستقاد من الجخرح ا ا 

5 - كتاب الديات في النفوس زد تكد د 0 اا 
حايات ف ون حون ام ل مه 

؟ - كتاب الديات فيما دون النفس و اف ا 
ظ 23 -القول في ديات الأعضاء زؤز ز ز ز ز ز 0 00000000 
51 - كتاب القسامة 5 5000 لأ 
المسألة الأولي : وجوب الحكم بالقسامة على الجملة ا 
المبسألة الثانية : احتلاف العلماء بالقسامة فيما يجب ببا ل 
المسألة الثالفة : الاختلاف فيمن يبدأ بالأيمان  -‏ ز ؤز ‏ 1001000 
المسألة الرابعة : موجب القسامة عند القائلين بها و 
54 - كياب أحكام الزنا ......... ا ةا 
© الباب الأول : في تعريف الزنا 52000000 ا عبت 
© الباب الغافي : في أصناف الزناة وعقوباتهم اليس 
© البابء الثالث : فيما يثبت به الزنا ا 0 


© الباب الرابع : 
© الباب الخامس : 


فصل : حكم اغاربين على التأويل ا ا 55 


© باب : في حكم المرتد مح مخ واطو وع ود ا 3 


> كاي الاي ا ا ا 0 


© الباب الأول : 
© الباب الثاني : 


© الباب الثالث : في 
الفصل الأول : و 


في الشهادة الس ووب ا م ف و ا ال ا 
الفصل الثاني : في الأيمان ا 
الفضل الثالث : في النكول لما ا م اس 
الفصصل الرابع : في الإقرار : ل ا 0 
© الباب الرابع : من يقضي عليه أو له ب ل 
© الباب الخامس : في كيفية القضاء يي 
© الباب السادس : في وقت القضاء مومتسيه اوطيووي ابيا رماو ظ 
- ثبت المصادر والمراجع على حروف المعجم 0 0 
- فهرس موضوعات الكتاب اا 0 


سيخرج للمحقّق إن شاء الله ( وابل الغمام على شفاء الأوام) ( محمد 
ابن علي بن محمد بن عبد الله بن الحسن بن زباد الشوكاني) على ثلاث 
مخطوطات ؛ منها مخطوطة بخط الولف . بالإضافة إلى مخطوطة لشفاء الأؤام 
للتمييز بين الحخلال والحرام للقاضي حسين . 


بشرى لطلاب العلم ' 


سيخرج للمحقق ( فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم 
التفسير ) عن مخطوطة بخط المؤلف . وكذلك كتات ( أدب الطلب ومنتبى 
الأرب ) لنفس المؤُلُْف : 


